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الشركات التجارية 
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2 إدارة الشركات التجارية 


دراسة مقارنة 


بشارغلاح ناصر الشباك 


اة ازل 
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DNS 


KF لتا‎ AEE صذري ويز ي آنري وَاخلل‎ Jee 


شكر وتقدير 


أتوجه بوافر الشكر والتقدير للسادة الأساتذة أعضاء لجتة المناقشة:- 

الأستاذ الدكتور/ رضا عبيد. أستاذ الفائرن التجاري والبحري - كلية 
الحقوق - جامعة بني سويف. 

وكذلك الأستاذ الدكتور/ رضا السيد عبد الحميد. أستاذ OS‏ 
التجاري والبحري - كلية الحقوق - جامعة عين شمس. لتفضلها بالموافقة 
عل مناقشة الرسالة والحكم عليها. 

وأتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور/ ناجى عبد المؤمن» أستاذ القانون 
التجاري بكلية الحقوق - جامعة عين شمس. 

وكذلك الأستاذ الدكتور/ خالد gar‏ عبد الرحمن. أستاذ القانون 
Gall‏ - كلية الحقوق - جامعة عين شمس. لا يذلاه من جهد كبير ومشقة 
فيالإشراف عل هذه الرسالة طوال ستوات البحث. 

- كا أتوجه IS‏ التقدير والاحتراملابي وأمي الغاليين أعطاهما الله 
الصحة والعافية ودامت دعوائها od‏ 

- أيضا أتوجه بكل الحب والعرفان بالجميل لزوجتي العزيزة. 

- وأخيراء أنوجه بالشكر لكل من ساعدني في إتمام هذا العملء ولكل 
السيدات والسادة الحضور. 


أولاً؛ أهمية البحث: 


أن الشركات التجارية تقوم يدور مهم جداً تي الاقتصاد القومي والدولي 
في العالم المعاصر. ذلك أنها تعد تجميعاً لجهد الأفراد ومدخرائهم لتضطلع 
بإنجاز المشروعات الاقتصادية الكبرى التي يعجز الأفراد عن تحقيقها مها 
بلغت قدراتهم وإمكانياتهم. ما جعلها الأداة JAN‏ للتهرض الاقتصادي. 

ولئن كانت الشركات التجارية: بصفة عامةء تحتل هذه OP GANT‏ 
شركة المساهة بالذات تلعب دوراً رئيسياً في دعم مسيرة الاقتصاد القومي. 
وتقوم هذه الشركات بدور هام في الاقتصاد الكويتي حيث تعددت أوجه 
نشاطها ليشمل BIS‏ ميادين الحياة. والشركات التجارية تحكمها فكرة النظام 
القانوني حيث تقوم على إدارتها هيئات تأي على رأسها الجمعية العمومية 
للمساهمين فهي صاحبة السلطة العليا في إدارة الشركة؛ وإلي جائب الجمعية 
العمومية توجد هيثة محددة العدد تتولي الإدارة القعلية وهي مجلس aby!‏ 
كما يقوم المساهمين بتعيين مراقب حسابات أو أكثر لفحص حسابات الشركة. 

وقد حفل قانون الشركات التجارية بالعديد من الحقوق والضمانات 
التي كفلها المشرع للمساهم في شركات المساهمة. فعلاقة المساهمين يشركاتهم 
تتم من خلال الجمعيات العمومية وهي علاقة ثلائية الأطراف وأطرافها 
هم: 








٠‏ المشرع با يصدره من قوائين وأنظمة ولوائح لتنظيم الإطار القانوني 
لعمل شركات المساهة. 
٠ه‏ الشركة با في ذلك كادرها التتفيذي ومجلس إدارتها ونظامها 

الأساسي. 

٠‏ المساهمون. 
ومع ازدياد الدور الفعال لشركات المساهمة في دقع عملية التنمية 
الاقتصاديةء عن طريق حجم استثاراتها واتساع قاعدة مساهيهاء كان لابد 
من وضع نظام te‏ إلى وضع مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحقق 
الفعالية في إدارة الشركة من خلال تحديد مسئوليات وواجبات أعضاء مجلس 
الإدارة أو الإدارة التتفيذية للشركة؛ مع الأخذ في الاعتبار Ue‏ حقوق 
المساهمين وأصحاب المصالح وهو مصطلح عل تسميته حديئاً «حوكمة 

الشركات». 

ويقصد بالحوكمة ٠‏ 

«مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن 
بين مصالح إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح من 
ناحية أخري؛ وبالأحرى هي الإدارة الرشيدة»"2. 

ولقد عرفها محافظ البتك المركزي الكويتي!'' بائها؛ "مجموعة من 
العلاقات المترابطة بين الإدارة النتفيذية للمؤسسة ومجلس إدارتها والمساهمين 
فيها والأطراف الأخرى ذات العلاقة. 





(1) وهو التعريف اللي جاء في دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات جمهورية مصر العربية 
والذي أعدنه افيئة العامة للاستثار والناطق اخرة عام 2005 بمساعدة البورصة المصربة 
ومركز للشروعات الدولية الخاصة. 

(2) الشيخ عبد المزيز الصباح محافظ البنك gS‏ الكوبئي في افتئاح لدو القيم DN‏ 
اللنظمة للمؤسسات الاقتصادية قي الكوبت (الشجارب العالية - الأساليب - النباذج) التي 
نظمتها اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في 
دوثة الكويت في 30: 31 مارس سئة 2000 
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وعلى ذلك. Of‏ حوكمة الشركات هي بشكل عام القوانين والقواعد 
والمعايير التي تحدد العلاقة يبن إدارة الشركة من تاحيةء وحملة الأسهم 
وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حلة السنداث؛ Slat‏ 
الموردين» الدائنين: المستهلكين) من ناحية أخري» وتشمل حوكمة الشركات 
العلاقة بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة الشركة أصحاب المصالح 
الأخرى. 

أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل تصوصاً قانونية آمرة» ولا يوجد 
إلزام قائوني بهاء Us‏ هي تنظيم وبيان للسلوك الجيد ني إدارة الشركات 
وققا wl‏ والأساليب العالمية التي تحقق توازنا بين مصالح الأطراف 
المختلفة "2 


وتهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق 
مساءلة إدارة الشركةء وبالتالي تحقيق الحاية للمساهمين وحلة الوثائق جميعاً 
مع مراعاة مصالح العمل ly‏ والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة 
العامة أي ضمان قدر ملائم من الطمائينة للمستثمرين وحملة الأسهم با يؤدي 
إلى تنمية الاستثار وتشجيع تدققه وتتمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة 
فرص عمل جديدة. كا أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام 


ty)‏ عام 2001 ثم الانتهاء من أول تقرير للتقبيم حوكمة الشركات في مصر وقد قام به البنك 
الدولي بالتعاون مع وزارة الجارة الخارجية وهبشو سوق الال وبورصة الأوراق الالبة وشارك فب 
عدد من للراكز البحثية وشركات اللحاسيف, وللراجعة وللهشمين من الاقتصاديين والفاترنيين 
حيث خلص التفرير لل أن مقهوم ومبادئ حوكمة الشركاث في مصر متواجد في نسيج من 
الفوانبن الحاكمة ولوائحها التتفبفية وتعديلاتهد ومن همها قاتون سوق رأس RY‏ 85/ 1992 
وقانون الشركات 59 لسنة 1981 وقانون الاستثيار رقم 8 لسسنة 1992 وقانون شركات القطاع 
العام رقم 203 السئة 1991. أما في الكوبت فإنه نظرا لعدم وجود قواعد إرشادية موضوعة 
من جاتب إحدى افيئات أو للؤسسات الكوبتية بشأن حوكمة الشركات فلا يأس SAD‏ 
الشركات بالقواعد الدولية في مال الحوكمة, على أن نسيج التشريعاث الكوينية النعلقة 
بالشركات والبنوك وسوق الال والشخصيصية got‏ عل قواعد تنظيم مسألة حوكمة 
الشركات مع عدم استخدام هذه التسمية وهي قواعد فا صفة PI‏ 
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القائون والعمل على ضبان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن 
من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء 
مجلس الإدارة التتفيذية تكون ها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة 
لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ: وهدف قواعد الحوكمة بشكل خاص إلى 
تحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة وتحسين أداء الشركات ورقع القدرة 
على LIU!‏ ورفع قيمة الشركة وتعز ثفة أصحاب المصالح الآخرين في 
الشركة كا تساعد الحوكمة في تحسين المناخ الاستثماري: وتفعيل أداء السوق 
Gul‏ وتوسيعه ورقع القدرة التناقسية للاقتصاد من خلال رقع ثقة المتعاملين 
بالشركة. وتعزيز قدرة البلد على مواجهة الأخطار. 

فالحوكمة الرشيدة تحمي حقوق المستشمرين» وخاصة حقوق الأقلية 
من حملة الأسهم. با ني ذلك حقهم في إبداء رأبهم في شأن إدارة الشركة وقي 
المعاملات الكبرى. 

ويمكن وصف حوكمة الشركات GL‏ وقاية من الفساد إذ أنها تضع 
الحدود بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة والمصالح العامةء وتمنع إساءة 
استخدام السلطةء فحوكمة الشركات تكرس القيم الديمقراطية والعدل 
والمسئولية والشفافية في الشركات. وتضمن نزاهة المعاملات. 

ويمكننا القول: أن تطبيق أسس وقواعد الحوكمة يساعد الشركات 
المساهمة على جذب رؤوس الأموال واستثارها وتحقيق النمو الاقتصادي» كا 
يساهم تطبيقها في تمسين سبل إدارة الشركات من خلال وضع إستراتيجية 
الشركة وتحديد أهداقها وكيفية تحقيقها وتحفيز المديرين والعاملين عل أداء 
عملهم بكفاءة وقاعلية. هذا من ثاحية. 

ومن ناحية أخري. فإن الأصل أن الجمعية العمومية باعتبارها الجهاز 
الذي يمثل مصالح المساهمين ومصالح الشركة - من الناحية النظرية - هي 
صاحية السيادة والسلطة العليا في الشركةء لذلك تكون هذه الجمعيات 
العمومية سلطات كبيرة في إصدار القرارات المتعلقة بالإدارة فهي صاحبة 
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الاختصاص SEL‏ جميع القرارات المتعلقة بنشاط الشركة فتختص باعتاد 
السياسات العامة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق hall‏ التتائج 2 iS‏ 
ويتجل ذلك في دورها الرقابي فالجمعية العامة للمساهمين تظهر كأداة من 
أدوات التعبير عن إرادة الشركة. 

وهنا يبرز دور المساهم الفعال في مارسة حقوقه في SAI‏ فمجموع 
المساهمين هم الجمعية العامة لأية شركة وعليهم تقع مسثولية ممارسة الحقوق 
الثي كفلها م القانون با فيها الدور الرقابي على hel‏ مجلس الإدارة. 

ويمكن القول. بآن المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة؛ لم يعد 
ake‏ عن المركز القانوني للمواطن الفرد في الدولة الحديثةء فالشركات ها 
هيئات تقوم عل إدارة حياتها تتمثل في المديرين والجمعيات العامة ومراقي 
الحسابات» والتي تشيه إلى حد كبير SL‏ اللازمة لتسيير المجتمع السياسي: 
فمجلس إدارة شركة المساهمة يمكن تقريبه من الحكومة في المجتمع السياسي: 
والجمعيات العامة للمساهمين يمكن تقريبها من البرلماتات. ومجلس الإدارة 
مسئول أمام الجمعية العامة للمساهمين عل نحو يشبه مسئولية الوزراء 
أمام البرلان. وهيئة مراقبي الحسابات يمكن تقريبها من الجهاز المركزي 
للمحاسبات. 

أن الجمعية العامة تباشر سلطانها في تسيير أمور الشركة وفقاً لقاعدة 
الأغلبية. حيث تصدر قراراتها بأغلبية أسهم رأس المال. أي أن الأغلبية 
تضطهد الأقلية فقط بحكم قانون stall‏ 

Jey‏ ذلك تكون قرارات الأغلبية التي تصدر عن الجمعيات العمومية 
سواء العادية أو غير العادية ملزمة لجميع المساهمين في الشركة.ونظراً لأهمية 
شركة المساهمة وتأثيرها في الاقتصاد القومي فقد اتبه المشرع المصري إلى 
Pierre Coppens, Loabus de majorite dans les socicties anonymes 1947‏ (1) 

p74 


تنظيمها بنصوص قاتونية آمره» وهذا التدخل التشريعي جعل شركة المساهمة 
أقرب إلى النظام القانوني متها إلى العقد. وطبقا لفكرة النظام التي أصبحث 
تسيطر عل شركات المساهمة يكون في مقدور الأغليية أن تعدل نظام الشركة 
وتفرض إرادتها على الأقلية. 

لذلك يعطي قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 يوليو 1966 
للجمعية العامة غير العادية طبقاً لنظام الأغلبية سلطة تعديل النظام 
الأساسي للشركة في كل نصوصه: مما يؤكد ازدياد سلطان الأغليية 
ud‏ 


شركات 





وبالقابل يهب حاية الأقلية من التعسف الذي قد يصدر من الأغلبية 
عند اتخاذ القرارات ني الجمعية العامة. وباستقراء أحكام القضاء. فا 
كثيراً ما يحدث أن تصدر الجمعيات العامة للمساهمين قرارات غالفة بوضوح 
لمصالح بعض المساهمين أو الشركةء وإذا كانت أغلب الجمعيات العامة تكون 
قد استعملت حقها في اتخاذ القرارات طبقا لقاعدة اتون الأغ & Of‏ هذه 
الأغلبية تكون قد استعملت هذا الحق استعبالاً تعفياً أو أساءت إلي ميدأ 
سيادة الأغليية ذاته» وجردت سلطات الجمعية العامة من غاياتها الحقيقية. 
وهو ما يتقارب من الوضع القانوني لصلاحيات السلطات الإدارية وتعسفها 
في استعمال سلطاتها. وهو ما يبرر الماية القضائية للأقليات؛ لذلك كان من 
الضروري بيان الوسائل الني تستطيع الأقلية الالتجاء إليها حتى تتمكن من 
الدقاع عن مصالحها إزاء القرارات الصادرة عن الأغلية التعسفية. 

لذلك فقد كان مسلك النشريعات الحديثة في إيراد الكثير من الأحكام 
الآمرة فيها يتعلق بتنظيم شركات المساهمة يكفل حاية فعالة للا فقد نص 
المشرع على حقوق أساسية لجميع المساهمين حيث وضع إطارا قانونيا متكاملا 
يضمن للمساهم حقوقا في الجمعيات العامة ويضمن هم عدم الانتفاص من 


ابت أنه 











() Charles Goyet, les limites du pouvoir majoritaire dans les societes. 
Revue de la Jurisprudence Commerciale , Nemero special 1991 بعكم‎ 
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تلك الحقوق ويؤسس لدور رقابي قعال لكل مساهم على حدة ولمجموع 
المساهمين الممثلين في الجمعية العموميةء قمن شأن تطبيق قواعد وأحكام نظام 
الحوكمة والانضباط المؤسسي المنصوص عليها ني نظام حوكمة الشركات أن 
يكمل الدور الرقابي للجمعيات العامة في الشركات. 

فطبقاً للمبادئ التي أقرتها منظمة التعاون goles!‏ والتنمية 
"OECD"‏ فإنه Ce‏ على الشركات في الأسواق الناشئة اتخاذ الإجراءات 
الثي تضمن الحفاظ على حقوق أقلية المساهمين. ويجب أن تتاح لحملة الأسهم 
الفرصة للحصول عل العلومات قبل المشاركة قي اتخاذ القرارء بها في ذلك 
انتخاب المديرين: والمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعيات العمومية لحاية 
الأسهم. ويب أن تراعي الشركة عدم تضارب المصالح واليع الصوري من 
شخص لنفسه؛ ومتع استغلال المعلومات السرية كبا يجب أن يتم الإقصاح 
LE‏ عن هيكل الملكية والمعامالات المالبة التي تتم بين أطراف هذا افیکل۔ 
فهذه الإجراءات تشكل Us‏ للمستثمرين عموماء وتسمح للمستثمرين 
الأفلية ob‏ يلعيوا دوراً رقابياً ملموساً. 

وقد نص قانون الشركات الكويتي في المادة 131 منه على حقوق 
المساهمين في شركة المساهمةء فجعل هم الحى في الحصول على الأرباح والفوائد 
واستيفاء حصة من جميع موجودات الشركة عند تصفيتها والمساهمة في إدارة 
أعمال الشركة والحصول Jo‏ المعلومات وهو ذات ما نص عليه المشرع المصري 
في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 في مادته 68. 

وعل ذلك فإنه يمكن لأقلية المساهمين الاستعانة بنظرية التعسف في 
استعمال الحق المعروقة في القانون AS Gall‏ حقوقهم. وذلك إذا اتحرقت 
الأغلبية عن مسلك الرجل المعتاد وأصدرت قرارات تنطوي عل إخلال 
بحقوق الأفلية. 

وباستقراء اتجاهات الفقه والقضاء Al‏ في تحديد مفهوم تعسف 
الأغلية يلاحظ أن الشرع الفرشي لم يضع تعريقا لتعسف الأغلبية Yabus”‏ 
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a لذلك حاول البعض قي الفقه القرنسي ريط هذا‎ "de majorite 
BLY! يعني‎ Gilly اطة'"‎ de droit” الحق‎ Jue! بالتعسف في‎ 
SUB والتجاوز في استعمال‎ 
YS وقد لجأت المحاكم الفرنسية إلي مفهوم التعسف في استعمال الحق‎ 
أقلية المساهمين وحملة الستدات وحملة حصص التأسيس في مواجهة التعسف‎ 
وبري‎ YI من جاتب‎ Tabus de pouvoir” في استعمال السلطة‎ 
أن‎ M.M.Jasserand Hauriou et Campion Jt <i! بعض‎ 
مفهومي التعسف في استعمال الحق وإساءة استعمال السلطة مرتبطين بدرجة‎ 
كبيرة فإساءة استعمال السلطة سيكون التطبيق الخاص للنظرية العامة لانتهاك‎ 
الحقوق.‎ 
يمتح‎ "SAU" أن هتاك فرق بين المفهومين؛‎ M.Ripert وبري‎ 
لصاحبها‎ cal الشخص مصلحة خاصة به في حين أن "السلطة" هي وظيفة‎ 
التحقيق المصلحة العامة. والأصل أنه ينبغي أن تلعب فكرة إساءة استعيال‎ 
الحق لدي الأشخاص احترام حقوق أنفسهم أما الاستثناء فهو مفهوم‎ 
التعسف في استعمال السلطة الذي ب يحمل الشخص بحقوق الوظيفة وبعطيه‎ 
صفة الموظف العام"‎ 
ذلك» يمكن القول» بأنه رغم محاولة ربط تعسف الأغلية يمقهوم‎ Jory 
التعسف في استعمال الحق إلا أن الفقه الفرنسي الحديث يؤكد أن تعسف‎ 
تعسف‎ OY الأغلبية لا يتطابق تماما مع التعسف في استعمال الحق. ذلك‎ 
الأغليية يكون تعسف في السلطة وليس في استعمال الحق: ويمكن إبراز‎ 
(I) Mourice Lasry. la protection des actionnaires minoritaire dans les 
societies anonymes cuvisagees isolement. These pour le doctorat de 
3eme cycle. Paris 1974 p:63 & Pierre Coppens, b abus de majorite... 
op.cit p79 
(2) Pierre Coppens, ذا‎ abus de majorite...op.cit p80 
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هذا المعني من خلال أن صاحب الحق يستطيع أن يتصرف في إطار مصلحته 
الشخصية ولكن بشرط عدم الإضرار بالغير» أما الأغلبية في شر كات المساهمة 
فإنها تتصرف قي إطار السلطة التي عهدث إليها استجابة لمصلحة المجموع 
التي هي جزء منه. 

al Ud‏ ق sel‏ انلق لا وز الط المبهود جا AE‏ واي 
تتعسف في استخدامها Ob‏ تصدر قرارات تتضمن بعض المميزات لبعض 
الأشخاص «الأغلبية) والإضرار ببعض حقوق Pll‏ أو الإضرار 
بمصلحة الشركة (المصلحة الجباعية) على اعتبار أن الأغلبية تعبر عن إرادة 
الشركة؛ وع ذلك. فإن مفهوم التعسف في استعمال الحق يتضمن نية الإضرار 
بالغير فقط؛ وهو بهذا المعنى يبتعد عن مفهوم تعسف الأغلبية. 

ويري MJesserand‏ أن الفكرة الأكثر أصولية التي يمكن التذرع 
بها لتبرير الحاية القضائية للأقليات هي بالتأكيد وحدة التقريب بين الوضع 
القانوني لصلاحيات السلطات الإدارية وسلطات الأغليية في الجمعيات 
العمومية فالأغلبية عندما تصدر قراراتها في الجمعية العمومية فإنها تحول 
صلاحياتها في غير غايتها الطيعية لتحقيق مصالح أو مكاسب شخصية عل 
حساب الشخصية المعنوية للشركة أو مصالح الأقلية. 

أن موضوع حماية الأقلية من قرارات الجمعية العامة للمساهمين - الذي 
يصدر We‏ لمصلحة الشركة ولصالح الأغلبية - يقترب من موضوع حاية 
الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة من مديري الشركة الذين يستعملون 
سلطتهم في تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الشركة. 

ووجه التقفارب بين تعسف الأغلبية وتعسف المديرين: أن المديرين 
يمثلون الأغلبية التي نختارهم ني الجمعية العامة للمساهمين: ويغلب أن 
يكون المديرون هم الرؤوس المؤثرة في هقه الأغلبية وكثيراً ما تكون مصلحة 
المديرين ومصلحة الأغليية واحدة؛ ويترتب عل ذلك أن هثاك بعض الأخطاء 
والقرارات التي يمكن إسنادها إلي المديرين والأغلبية في تفس الوقت. 
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وتفعيلاً لحاية المشرع لأقلية المساهمين من القرارات التعسفية الني 
تصدر من المديرين والأغليية المثمثلة في الجمعية العمومية. 

افقد أورد المشرع المصري نصا صريحاً بمقتضي قانون الشركات رقم 
9 السنة 1981 إذ نصت المادة 276 فقرتها الثانية على أنه؛ "يجوز إبطال 
كل قرار يصدر لصالح فئة معيئة من المساهمين: أو الإضرار بهم أو لجلب نفع 
خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة". 

وجزاء التعسف ببب أن يدور حول أمرينء أوهماء إزالة الضرر الناتج 
عن القرار التعسفي. وثانيهماء مواجهة الشقاق بين الشركاء. 

وهو ما سوف ثتناوله في هذه الدراسة على النحو الأني بيانه. 

ثانياً؛ منهجية البحث» 

استتبع بع في هذه الدراسة المنهح بج الوصفيٍ التحايلي للتعسف في إدارة 
ترات جره توه ري نري ار التي 

الثاً. تحديد موضوع البحث؛ 








ARK RA êa‏ صور 
هذا التعسف ووسائل مواجهة تعسف الأغلبية ني إصدار القرارات من خلال 
الجمعية العمومية للشركة. 

رابعاً؛ أهداف البحث» 

tbe هذا البحث إلى‎ Gap 

٠‏ تعريف التعسف في القواعد العامة وإدارة الشركة. 

٠‏ تحديد صور التعسف في إدارة الشركة. 

+ كيفية إبطال القرارات التعسفية الصادرة من الجمعية العمومية 

للشركة. 


٠‏ ما هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى وميعاد رقعها؟ 

٠.‏ ما هي الأثار المترتبة عل إلغاء القرارات التعسفية؟ 
خامساً؛ تقسيم الموضوع, 

٠‏ الباب الأول؛ مفهوم التعسف في إدارة الشركة وصوره. 
٠‏ الباب التاني؛ النظام القانوني لإبطال القرارات التعسفية. 


الباب الأول 
مفهوم التعسف 2 إدارة الشركة وصوره 


أن لكل حق حدود يتعين عل صاحبه ألا يتجاوزهاء ويقصد بحدود 
الحق مضمونه» وهذا المضمون يختلف من حق إلى أخر فلو تجاوز صاحب 
الحق حدود حقه» فإنه يكون قد ارتكب خطاء Op‏ كان العمل الذي تجاوز به 
صاحب احق حدود حقه عملاً مادا فإنه يلتزم بتعويض الغير Le‏ أصابه من 

نتيجة خطثه. وإن كان العمل الذي تجاوز به صاحب الحق حدود حقه 
ا فالجزاء هو يطلان هذا العمل» ولكن إذا التزم الشخص حدود 
حقه وإنا استعمله على نحو غير مشروع فإنه يُسأل عن تعويض الغير عا 
أصابه من ضررء لا على أساس Mab‏ وإنما على أساس التعسف في استعمال 
الحق. والمقصود بالاستعمال غير المشروع هو الاستعمال الذي يلتزم فيه 
صاحب الحق حدود حقه» ولكن يستعمله على نحو يغاير الغرض الاجتماعي 
الذي شرع الحق من أجله!"". 

ووفقاً للقواعد العامة 2 القانون المصري يعتبر تعسفا ما يلي 

1. إذا كان استعبال الحق لم يقصد به سوي الإضرار بالغير دون أن 

يصيب المتعسف منفعة من ذلك. 





(1) د حسين النويي - التظرية العامة للح - NN‏ - المطبعة العالية 1952 ص 135 
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. إذا كان استعمال الحق لا يتبين فيه علل وجه قاطع أن صاحيه قد 


قصد الإضرار بالغير ولكن ثبت أن المصالح التي يرمي إليها قليلة 
LAM‏ تتتاسب ED‏ مع ما يصيب الغير من ضرر. 


. يعتبر تعسفاً Lal‏ إذا كانت المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى 


تحقيقها غير مشروعة. 


. أما التشريع الكويتي فهو يُعتبر من أحدث التشريعات التي نظمت 


مبادئ نظرية سوء استعمال الحقوق يما أورده في القانون المدني 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لستة 1980 وبما نص عليه في 
المادة 30 منه: "يكون استعمال الحق غير مشروع غذا إنحرف به 
صاحيه عن الغرض مته أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص؛ 


. إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. 
. إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 
. إذا كانت المصلحة الني تترتب عنه لا تتناسب NN‏ مع الضرر الذي 


يلحق الغير. 
إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. 


وهو في هذا يتفق مع نصوص التشريع المصري وساري عل هديه في 
إعبال أحكام ومبادئ سوء استعمال الحقوق. وسارث أحكام المحاكم على 
pull‏ الذي خطته في ذلك أحكام محكمة النقض PR pall‏ 

ولم يتعرض المشرع المصري في قانون الشركات إلي تعريف محدد 
للتعسف تاركا المجال للفقه والقضاء. إلا أن المشرع قد أورد معنى التعسف 
من بين نصوصه. 





(1) م حسين عامر - التعسف في استعيال الحقوق وإلغاء العقود - لقيئة اللصرية العامة للكتاب 
- الطيعة LAD‏ 1998 ص 513 
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فطبقاً لنص المادة 227 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات "تختص 
الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة بمراعاة Vi‏ يترتب على ذلك 
زيادة التزامات المساهمين مالم يواقق على التعديل جميع المساهمين» ويقع باطلا 
كل قرار يصدر من الجمعية العادية ويكون من شأنه المساس يحقوق المساهم 
الأساسية التي يستمدها بصفته كشريك؛ والتعسف هنا بخص الأغليية داخل 
الجمعية العامة غير العادية التي تتعسف في استعمال سلطتها ويكون من شأئه 
المساس بحقوق المساهم الأساسية. 

كذلك أشار المشرع إلى مفهوم التعسف في نص المادة 231 من 
اللائحة ات لقانون الشركات المصري يخصوص عدم اشتراك عضو 
مجلس الإدارة في التصويث عل قراراث الجمعية العامة بشأن تحديد رواتبهم 
ومكافاتهم أو إبراء أو إخلاء ذمتهم. 

كما أورد المشرع المصري تعريفاً ضمنياً للتعسف أيضاً من خلال نص 
المادة 2/76 من قانون الشركات عندما قرر فيها إبطال كل قرار يصدر 
لصالح فئة معينة من المساهمين أو الإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء 
مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. 


وهوما دعي بعض الفقها ء ' إلي وضع تعريف للتعسف فمتهم من عرف ا لتعسف 
باتهء "استعمال مجلس الإدارة سلطة في غير صالح OS A‏ وعرفه آخرون 
بمناسبة التعسف في التصويت داخل الجمعية العامة بأنه: "استعمال التوكيلات 
الني تُمطي لأعضاء مجلس الإدارة للتصويت من الأعضاء الحاضرين بغرض 
استصدار قرارات من الجمعية العامة لتحقيق مصلحة شخصية هما" 





)1( د. مصطفى كيال وصفي - الستولية الئدنية لأمضاء مجلس الإدارة - رسالة دكشرراء 1950 
ص52 

(2) د عراد محمد مين السيد رمضان - حماية اللساعم في شركة اللساهمة - دراسة مقارئة - رسالة 
التبل درجة الدكتوراه في الحقوق - جامعة عين شمس 2005 ع 57ء 58 
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ومما تقدم يتضح أن؛ المشرع المصري قد عرف التعسف في إدارة 
الشركات التجارية من خلال إيراده لصور التعسف في الإدارة» وهو ما 
ستتناوله من خلال فصلين على النحو التالي: 

٠‏ الفصل الأول؛ تعريف التعسف في إدارة الشركة. 

٠‏ الفصل الثائي؛ صور التعسف في الإدارة وآليته. 
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الفصل الأول 
تعريف التعسف 2 إدارة الشركة 


إن فكرة التعسف ترتبط بفكرة الحق وما يمثله من قيمة معينة اجتهاعية 
يحميها القانون. وهذا يقتضي إخضاع استعمال هذا الحق لرقابة القضاء لضمان 
عدم التعسف والانحراف عن Mahe‏ 

ويعتبر التعسف في استعمال الحق خطا يوجب المسئولية إذا سبب قرراً 
للغيرء ويوجب بالثالي التعويض. سواء كان التعويض عينباً بإزالة الشئ 
الذي يضر بالغيره أو التعويض النقد: 

وتقوم مشكلة إساءة استعمال الحق أو التعسف في استعاله إذا كان 
صاحب الح مع التزامه محدود ومشروط حقه يعدم الإضرار بالغير سواء 








عن قصد أو عن غير قصدا 


(1) م إبراهيم سيد لعد - التعسف في استعيال الح aly Ys‏ - دار الفكر pad‏ - 


الإسكتدرية 2002 ص32 
(2) د. أحد شوقي محمد عبد الجن - النظرية العامة للحق - اللطبعة العربية Sad!‏ 1988 
164 


(3) د اسحق إيرلعيم متصور - تظريتا القاتون ولق pies‏ القواتين EIB‏ دار 
للطبوعات الجامعية بالجزائر 1993 ص 272 
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يستند الفقه الراجح إلى فكرة التعسف في استعال الحق وفقاً للقواعد 
العامة في القانون Gall‏ (نظرية التعسف في استعمال الحق) لتحقيق فكرة أو 
مفهوم التعسف في إدارة الشركات التجارية وهو ما ستتتاوله في مبحثين علي 
الثوالي: 

٠‏ المبحث الأول؛ التعسف وققاً للقواعد العامة. 


٠‏ المبحث التائي؛ التعسف في إدارة الشركة. 
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المبحث الأول 


التعسف وفقاً للقواعد العامة 


إن التعسف في استعهال الحق ل هذا e‏ غير مشروعء 
فالتعسف هو استعمال للسلطات الثي يتضمنها الحق بغية تحقيق هدف لا 
يتوافر فيه هذا الشرط. ل رم pM PE‏ ونا 
أن التعسف عمل غير مشروع: فهو إذن خطأ يأل الشخص عن تعويض 
الضرر الناتج عنه. 

وهذا الجزاء بعل من نظرية التعسف مجرد تطبيق للنظرية العامة 
في المسئولية التقصيريةء ولكن نظرية التعسف لا تقتصر عل ذلك؛ فجزاء 
التعسف لا بقتصر عل إزالة الضرر بعد وقوعه عن طريق التعويض؛ بل هو 
يشمل أيضاً منع الضرر من أن يقع. فلنظرية التعسف دور علاجي لا تزيد 
فيه عن أن تكون تطبيقاً للنظرية العامة في المسئولية التقصيرية» ودور Oy‏ 
يميزها يكيان خاصء فهي قد تؤدي إلى منع صاحب الحق من استعيال حقه 
قبل أن يترتب Jo‏ هذا الاستعمال Ny pd‏ 

وفكرة التعسف في استعمال الحق ليست فكرة حديثة إذ أن جذورها 
تمتد إلى القانون الروماني والشريعة الإسلامية. 

فكافة القوانين - ومن بينها علي سيل الال القانونين المصري 
والكويتي - لا تميز لأي شخص وهو يستعمل حقه الذي خوله إياه المشرع 
دون أن يتعسف في استعماله: فيتبغي لصاحب الحق أن يتقيد بالغاية التي مح 
من أجلها الحق. 
(1) د. إسماعيل غاتم - حاضرات في النظربة العامة للحق - الطبعة التانية - مكتبة عبد لله وهية 

1958 ص 44ل 165 






فالحق هوه "عبارة عن سلطة يخوفا القانون لشخص فيكون له 
بمقتضاها أن يقوم بأعمال Che‏ ويبدو أن استعمال الشخص لحقه مع 
التزامه حدود هذا الحق لا يمكن أن تترتب عليه مسئوليته» غير أن التزام 
الشخص حدود حقه لا يجعله بمنئ عن المسئولية إذا كان يرمي إلي غرض لا 
يقره الفانون. ففي هذه الحالة يكون قد تعسف قي استعمال حقه أي استعمل 
حقه استعمالا غير مشروع. 

فالتعسف في استعال الحقوق يفترض أن الشخص يُعتبر Wa‏ رغم 
استعياله سلطة من السلطات التي يخوفا له القاتون بناء على كوثه صاحب 
15 

والمقصود بالاستعمال غير المشروع هوه "الاستعمال الذي يلتزم فيه 
الشخص حدود حقه» ومع ذلك يترتب عليه مسئوليته» OS‏ الغرض الذي 
يسيطر عليه لا يقره MO gw‏ 

وقد تكفل كلاً من المشرع المصري والكويتي بوضع معايير للنعسف في 
استعيال الحق. 

افقد نصت المادة الخامسة من القائون المدثي المسري على أنه 

"يكون استعمال BI‏ غير مشروع في الأحوال الأنية: 

1. إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير. 

2. إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا 

تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرو يسيبها. 

)0 د أعدسلامة- للدغل لدراسة ZO ASD‏ - دار النهضة العربية 1974 ص 347 
(2) د عيد للنعم فرج الصدة - نظرية الححق في القانون pall‏ الجديد - دار النشر اللجامعاك 


- ص64 د جلال علي المدوى. د نبيل إبراهيم سعد - اللراكز القائوئية‎ 1949 Yad 
279 نظربة الحن - دار للعرفة الجامعية - الإسكندرية 1993 ع‎ 
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3. إذا كانث المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة. 
آما المشرع الكويتي فقد نص ف المادة 30 من القاثون المدثي على أن؛ 
"يكون استعرال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض 


مته أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص: 


1. إذا كانت المصلحة التى تترتب عته غير مشروعة. 

2. إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير. 

3. إذا كانت المصلحة التي تترتب عته لا تتناسب البئة مع الضرر 
الذي يلحق بالغير. 

4. إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوق". 

وبدراسة النصين سالفي الذكر يتبين أن المشرع المصري في تحديده لمعيار 


التعسف في استعرال الحق. Al‏ إلي إيراد الحالات التي يكون استعمال الحق 
فيها غير مشروع. بيد أن المشرع الكويتي بجانب إيراده للحالات التي يكون 
فيها استعمال الحق غير مشروع مع حرصه عل إنها جاءت على سبيل الحصر؛ 
وقد أورد ضابطاً عاماًبيين مني يكون استعمال الح غير مشروع حين قرر في 
صدر المادة 30 أن استعمال الحق يكون غير مشروع "إذا انحرف به صاحبه 
عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية" 


0 


وهذء الصورة لا تفيدتا كثير في هنا البحث لأا متعلقة بمضار الجوار غير للألوقة وسبب 
وجودها كبا بررته للذكرة الإيضاحية للرادة 30 مدني GB) pS‏ عدم النص عل الفيد الخاص 
بمضار الجوار غير للألوفة اكتفاء بالنص العام عل عدم جوا التعسف في استعوال الحق). 
حيث جعل الشع الاستعمال اللي يترتب عليه ضرر غير مألوف. لي ضرر قاحش صورة 
من صور التعسف في استعيال GH‏ أما في القانون اللصري قلم يكن هناك مبر من ايراد هن 
الحالة في الثادة الخامسة باعتبار أن المادة 2/807 من القاتون pall‏ تغني عن آلك. د. إبراعيم 
الدسوقي أبو اليل د. جلال محمد إبرلعيم - نظرية الحق في القانون jal‏ - مطبوعات 
جامعة الكوبت: مكتبة الكتب العربية - الكويت 7984 ص 418. 419. د إبراهيم الدسوقي 
بو اللبل - أحكام حق الللكية - مطيوعات جامعة الكوبث 1990 ص 101: ص 548 
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وقد بررت المذكرة الإيضاحية للقانون الكويتي هذا الموقف من تحديد 
معيار التمسف بأنه؛ ")15 كان LEY‏ بنظرية عامة للتسف قد أصبح مبدا 
مستفراً ني كثير من التشريعات الحديثة إلا أن هذه التشريعات تختلف فيا بينها 
عند تحديد المعيار الذي يقاس به التعسف فيكتفي بعضها بوضع مبدأ عام دون 
تحديد لصور التعسف. ومن ذلك معيار الهدف أو الغرض الذي مُتح الحق 
من أجله. ويُفضل بعضها الأخر تحديد صور التعسف بغير إبراز للمبدأ العام 
الذي يحكمهاء كا قعل المشرع المصري. وإذا كانت الطريقة الأولي بتجردها 
ومروتتها أكثر مناسبة للعمل التشريعي حتي لا ينحصر معيار التعسف في 
صور محددة لا يليث أن يظهر تقدم الزمان وتغير الأوضاع قصورها عن 
ملاحقة التطورء إلا أنه يعيبها في الوقت ذاته صعوبة تحديد المدق أو الغرض 
من كل حق من الحقوق. لذلك رأي المشرع أن يجمع بين الطريقتي : 
المبدأ العام الذي يحكم معيار التعسف. ثم بورد بعده التطبيقات الرئيسية 
للمبدا. 





وذ ذلك قضت محكمة التمييز الكويتية' بانه ٠‏ 

"مفاد نص المادة 30 من القانون Gall‏ وعل ما جري به قضاء هذه 
المحكمة. أن معيار التعسف في استعمال BI‏ هو اتحراف صاحب الحق عن 
المدف أو القرض الذي مُنح الحق من أجله وبوجه خاص إذا كانت المصلحة 
التي تترتب عنه غير مشروعة: أو إذا لم يقصد به سوي الإضرار UL‏ أو إذا 
كانت المصلحة التي تترتب عليه لا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالغير أو 
إذا كان من ole‏ أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف". 


(1) د إبراهيم الدسوقي د. جلال محمد إبرلعيم - اللرجع SL‏ ص 414 
)2( الطعن بالتميبز رقم 228 السنة 2001 تجاري/ 3 جلسة dpi?‏ 2002 
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وهوذات ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية (1 ) حيث قضت بائه؛ 

"لا جتاح عل من يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً فلا يكون مسئولاً 
عا ينشأ عن ذلك من ضرر على تحو ما تقضي به المادة الرابعة من القاتون 
Gull‏ إلا أن المادة الخامسة من ذات القانون أوردت ag‏ على هذا الأصل 
بان يكون استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقد به سوي الإضرار بالغير أو إذا 
كاتت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع 
ما يصيب الغير من ضرر بسيبها أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها 
غير مشروعة وكان تقدير التعسف والغلو في استعمال الحق وعللى ما جري 
قضاء محكمة التقض هو مما يدخل ني التعسف والغلو في استعهال الحق وعلى 
ما جري به قضاء محكمة النقض هو مما يدخل في سلكة محكمة الموضوع”. 

ومما تقدم يتضح أن؛ كلاً من المشرع المصري والكويتي قد وضعا عدة 
معايير للتعسف في استعمال الحق أهمها على الإطلاق هو معيار عدم مشروعية 
المصلحة من استعمال الحق» وهو ما ستتعرض له بشئ من التفصيل على النحو 
التالي: 

معايير التعسف 4 استعمال Gat‏ 

إن المشرع قد أخذ نظرية التعسف في حذرء فلم يقرها مبداً عاماً يرتب 
مسئولية كل شخص يسبب للغير ضرراً عند استعماله edd‏ ولم يريطها بمعيار 
عام» ولكنه آثر أن يحدد الأحوال التي يُعتبر فيها صاحب الحق متعسفاً بحيث 
إذا لم تتوافر إحدى هذه الأحوال فان استعيال GH‏ يكون استعمالا مشروعاً 
ينتفي معه النعسف حتى ولو أصاب الغير ضرر من Se‏ 





)0 الطعن رقم 59 ق تقض جلسة 9/ 6/ 1981ء الطعن رقم 438 السئة 43ق جلسة 
28/ 3/ 1977 س 28 ص 812 
(2) د. أحد سلامة - الرجع السابق ص 348 
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لا يجوز للشخص وهو يستعمل حقه أن يتعسف في استعماله. ويعتير 
متعسفا في استعمال حقه من توافر في تصرفه معيارا من المعايير التالية: 

1. قصد الإضرار بالفيره 

وهذا المعيار شخصي قوامه توفر نية الإضرار ولو cel sail‏ الحق 
إلى تحصيل منفعة لصاحيه: ويمكن استخلاص هذه النية من انثقاء كل 
مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب 
الحق على علم بذلك. 

2. رجحان الضررء 

وهو يتحقق عندما يكون استعبال الحق لتحقيق مصلحة تافهة لا 
تتناسب البئة مع ما يصيب الغير من ضرر من جراء هذا الاستعمال: حى ولو 
لم يقصد الشخص من استعيال حقه الاضرار بالغير إلا أن ضآلة المفعة كثيراً 
ما تُتخذ قرينة على توفر نية الإضرارء ويّلاحظ أن هذا المعيار مادي يقوم على 
عدم التناسب بين المتقعة التي تعود على صاحب الحق والضرر الذي يعود على 
الغير ء بشرط أن يكون عدم التناسب ee‏ 

3. عدم مشروعية السلحة؛ 

وهو أن يكون استعمال BI‏ لتحقيق مصلحة غير مشروعة وتكون 
المصلحة غير مشروعة إذا كان تمقيقها (SE AE‏ من أحكام القانون أو 
يتعارض مع النظام العام أو الآداب. وإذا كان هذا المعيار مادياً في ظاهره إلا 
أن التية Lies‏ تكون العلة الأساسية لنفي المشروعية من المصلحة”'. 





(1) د السيد محمد عمراك دتببل إبراعيم سعف د محمد يحيى مطر - الأصول العامة اللقانون 
- الدار الجامعية 1991 ص 296. د. حسين الثوري - المرجع السابق ص 1320138 
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المطلب الأول 
قصد الإضرار بالغير (اتتفاء المصلحة) 


يكون استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار A‏ 
وقد لوحظ عل هذا المعيار أنه من أقدم معابير التعسف وأكثرها شيوعاً في 
الشرائع المختلفة لكثرة تسخير الأفراد لحقوقهم مند قديم الزمن لمجرد تحقيق 
مآرب شخصية في النكاية والإضرار بالغير'"". 

فيكون استعمال BI‏ غير مشروع في الصورة الأولي - التي ذكرتها 
المادة الخامسة من القانون Gall‏ المصري Ue S35‏ المادة 30 مدني كويتي في 
الصورة الثانية - إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغيرء وهو معيار شخصي 
يفوم عل نية الإضرار بالغير بمعني أن تكون هذه الثية هي القصد الوحيد من 
استعيال الحق؛ وتُعد هذه الصورة للتعسف من أقدم المعايير وأكثرها شيوعاً 
في القوائين المختلفة ids‏ عليه في الفقه الإسلامي والفقه الحديث وأحكام 
القضاء”2. 


وهذه الحالة من حالات التعسف هي التي لا يُقصد فبها باستعيال الحق 
سوى الإضرار بالغيره فالقانون لا يقرر الحق إلا تحقيقا لمصلحة؛ لا لكي 
تتخذ منه وسيلة للإضرار Wh‏ والجوهري هو أن يكون قصد الإضرار 
بالغير هو العامل الأصلٍ الذي حدا بصاحب الحق إلى استخدام السلطات 
التي يتضمنهاء ولو أفضى استعمال الحق إلى تحصيل متفعة لصاحيهء بل ولو 
كان قصد الإضرار مصحوبا بنية جلب المنفعة كعامل NG AE‏ 


)0( د رمضان أبوالسعود - التظرية العامة للح - دار الجامعة الجديدة للنشر 2005 ص 495 

)2( د أحد شرف الدين - fea‏ لدراسة الفانون - اللجزء الثاني - نظرية الحق 2005 2006 
othe‏ عبد العم فرج - المرجع السابق ص 171 د. نوفيق حسن فرج - Seal‏ للعالوم 
الفانونية - مؤسسة الثقاقة الجامعية 1983 ص 556 

)3( د إسياميل غاتم - لأرجع السابق عى 161 
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ويموجب هذا المعيارء ead‏ صاحب الحق متعسفاً في استعماله. كلا 
اتبهت نيته (قصده) إلى إلحاق الضرر بالغير من وراء استعماله الحقء ولو 
كان صاحب الح يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال. ولا يشترط وقوع 
الضرر فعلا للقول بقيام حالة التعسف. 

ققد يصطدم استعمال الحقء بصورة معيتة مع الواجيات العامة التي 
يتحملها صاحب الحق في مواجهة الكاقة يعدم الاعتداء عل حقوقهم» بحيث 
بؤدي استعمال الحق بهذه الصورة إلى إلحاق ضرر بالغير. ولا يُعتبر الشخص 
مُتعسفاً ني استعيال حقه لمجرد إصاية الغير بضرر طالما أن استعمال الحق 
يتمشى مع السلوك المألوف للرجل المعتاد. 

ike‏ الحكم إذا كان قصد الإضرار هو العامل الأساسي في استعيال 
الحق؛ فيعتبر صاحب الحق مُتعسفآ. ولو كان بيغي مصلحة له. ولكن بصفة 
ثانويةء ومن باب أولى يكون الشخص مُتعسقاً إذا كان يستعمل حقه لمجرد 
الإضرار بالغيرء دون ابتغاء تحقيق مصلحة أخرى له» ولو تحقق له نفع من 
جراء استعمال حقه''. 

ومن ثم فاا كان استعمال الحق يضر بالغيرء وكان هذا الاستعبال لا 
يعود بأية مصلحة: فإنه والحال كذلك يعد متعسفاً في استعمال الحق. إذ أنه 
فقد بذلك تحقيق غابته "تحقيق المصلحة" OY‏ شرعية الحقوق وغايتها هي 
تحقيق المصالح» وليست الإضرار بالغيرء ذلك إنها لا تعدو أن تكون وسائل 
لتحقيق الحاجات {Maly‏ هذه الصورة بعد متعسقاً في استعمال 
)0 د اعد شوقي محمد عبد اليحمن - التظرية العامة اللحق - اللطبعة العربية Sad!‏ 1988 

057 
)2( د محمد شوقي السيد - معيار التعسف في استعيال الحق - رسالة دكتوراء جامعة القاهرة 


- 1979 ص23 د. جلال علي العدوي د نيل إبراهيم سعد - الراكز القانوئية - نظربة 
Gt‏ - دار العرفة الجامعية - الإسكندرية 1993 ص 281 
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حقه المالك الذي يغرس أشجاراً في أرضه بقصد حجب الضوء عن جيرائه 
ولو عادت هذه الأشجار بمنفعة عل أرض”". 


ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات قصد صاحب الحق قي إضرار 
الغيرء وله أن يستعين بجميع طرق الإثبات» ومنها القرائن الماديةء ولا يكفي 
إثبات تصور احتمال إصابة الغير بالضررء إذا لم يكن لدى صاحب الحق؛ مع 
ذلك قصد الإضرار بالغير 

وإذا كان هذا المعيار ذاتي يقوم عل تواقر نية الإضرار بالغيرء فإنه يقع 
عل عاتق المضرور عبء إثبات توافر قصد الإضرار بالغير لدى من استعمل 
حقه» وهو OU‏ ليس باليسير لأن من يقصد الإضرار بالغير لا يكشف 
عادة عن هذه النية إلا أنه يستعاض عن ذلك يعنصر مادي وهو ما يمكن 
استخلاصه من انتغاء أية مصلحة في استعمال الحق”” ]5 أن اتتفاء المصلحة 
يفيد أن القصد من وراء استعمال الحق عل هذا النحو هو - وفقط - مجرد 
الإضرار بالغير. 

ويعتبر القضاء "اتعدام مصلحة صاحب الحق في استعمال حقه قرينة 
عل توافر قصد الإضرار لديه"“ فيعتبر صاحب العمل متعسفاً في قسخ عقد 
العامل لمجرد الانتقام منه لأنه طالب بحقوقه المقررة له بموجب قائون العمل 
أو لأنه ذكر لمفتش العمل OWL‏ التي يرتكبها صاحب العمل في مصنعه. 





)0 د إبراعيم الدسوقي د. جلال محمد إيراهيم - للرجع السايق 415 

)2( د أحد شوقي محمد عبد الرحمن - للرجع السابق ص 164 

(3) د. محمد شوفي السيد - اللرجع السابق ص273. د. نوقيق حسن فرج - المدخل للعلوم 
القانونية - المرجع AS‏ ص 956 

)4( لقض مان 6/ 6/ 1983 - مجموعة الأميال التحضيرية ج1 ص 309 قضاء ALD‏ في BD‏ 
اللدئية لمسئشار عبد pel‏ الدسوقي ج1/ 1 يند411 ص 155 مشار إليه د أحد شرف 
الدين - للرجع السابق 
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وعلى ذلك استقر قضاء محكمة التمييز الكويتية''' حيث قضت بان؛ 

"معيار التعسف في استعهال الحق هو انحراف صاحبه عن السلوك 
المألوف للشخص العادي ولا يُعتد بهذا الانحراف إلا إذا احرف به صاحبه 
عن الغرض منه أو عن وظيفته Lele VI‏ وأن استخلاص التعسف في 
استعمال الحق أو نفيه يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع". 

وتقول محكمة النقض Aa peat‏ أن 

"المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول» وتنص المادتان الرايعة 
والخامة من التقتين المدني على أنه من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا 
يكون مسئولا عا بنشأ عن ذلك من الضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون 
غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا 
بانتفاء كل مصلحة من استعال الحق. 

وقضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 22 ينابر 1974 
في دعوى تتلخص وقائعها ني أنه وقع حلاف بين أثنين من الجيران قبقوم 
أحدها بتهذيب وتقليم أشجار حديقته ely bist‏ حديقة جاره» فيري 
قضاة الاستثثاف أن ينطوي عل إساءة استعمال الحق بسوء نية إذ لا 
يبرره أية منفعة هامة» في الوقت الذي يضر هذا العمل بالغير وتقرر المحكمة 
في أسباب ONS‏ 
"L'exercice malicieux, portrait abusive, du droit de‏ 
propriete lequel, ayant pour limite la satisfaction d'un interet‏ 
s'erieux et legitime ne saurait autoriser un comportement‏ 





() يبز كوبتي رقم 573 لسنة 2001 نجاري/ 2 Lie‏ 28/ 4/ 2002 

)2( نقض مدني رقم 306 لسنة 59 ق جلسة 29/ 4/ 1993 س 44 ج 2 ص 293 

G) civ, 22 Janvier 1974. D. 1974 inf, 123. D.mis a jour 1977 abus de droit 
no32 
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malvillant ne se jastifiant par aucune utivite appreciable et 

portrait prejudice a autrui" 

وهذا الذي اضطرد عليه القضاء من أن استعمال الحق تعسفياً يفوم على 

أساس من قصد الإضرارء أو الإهمال. أو عدم التبصرء فإن ذلك دائياً يتحقق 

عتد المنفعة في JL‏ الحقء أو غيبة المتفعة المامة أو الأكثر جدية أو 
المنفعة ذات ANI‏ 








ويعبر عن هذا المعيار بتعبيرات مختلفة مثل "غبية المصلحة”؛ "اتعدام 
ميرو" و "دون حاجة" وغيرها 






ما يفيد أنه ليس ثمة فائدة من استعيال GE‏ 3 

وعل ذلك فإن هذا المعيار يُعد معياراً سهل التطبيق إذ يسهل على 
القاضي أن يبحث في نائج وثمرة استعمال الحقء فإذا انعدمت نتائجه J‏ 
مصلحته بالنسبة لصاحب الحق أو من تقرر الحق لمصلحته؛ كان ذلك تعسفاً 
في استعراله متي أصاب الغير بضرر ما أو كان من شأنه أن يصيبه أياً كانت 
درجة هذه الأضرار. أما إذا كان ثمة فائدةء ولو كانت بسيطةء OP‏ ذلك يتتفل 
ينا إلي صورة أخري من صور التعسف وهي رجحان الضرر على المصلحة”. 


(1) د محمد شوقي السيد - الرجع السابق ص 273 
(2) د جلال عل العدوي د تبيل إبراعيم سعد - الرجع السابق ص ٠281‏ د إسراعبل غائم - 
للرجع السابق ص162ء د محمد شوقي السيد - الرجع GAD‏ ص192 
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المطلب الثاني 


رجحان الضرر (تفاهة المنفعة وجسامة الضرر) 


هذا هو المعيار الثاني للتعسف في استعمال الحق: وبموجب هذا المعيار 
يُعد الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا كان يحقق من وراء استعمال الحق 
ضرراً جسيم بالغير في مقابل منفعة تافهة يحقفها لنفسه. بحيث لا تتناسب 
المنفعة التي يحققها مطلقاً مع ما يصيب الغير يضر يسبيها. والمفروض فيه أن 
يكون التفاوت صارخا بين قيمة المتفعة التي تعود علي صاحب الحق ومقدار 
الضرر الذي تسببه للغير'". 

ومن ثمء فإن هذه الصورة تفترض أن الشخص يستعمل حقه تحقيقاً 
المصلحة شخصية له - أي ليس بقصد الإضرار بالغير - ولكنها مع ذلك 
تُعتبر استعمال غير مشروع هذا الحق» إذا كانت المصلحة الني تب عته لا 
تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير ويظل الأمر كذلك حتي ولو 
كانت المصلحة المبتغاه مشروعة Ub‏ كانت لا تتناسب البتة مع الضرر الذي 
يلحق بالغ" 

فالشخص الذي يقدم على استعمال حقه ليصيب منه نفعاً تافهاً وليلحق 
ضرراً جسیم بغیره لا يخلو مركزه من أحد فرضينة 

1. إما أن يكون قد قضد LUN‏ الإضرار بالغير ولكنه تسار تحت 

مصلحة محدودة الأهمية وإذن فهو ذو قصد سيئ. 








(1) د عبد التعم فرج الصدة - اللرجع السابق 172 د. توقيق حسن فرج - الرجع SO‏ 
ص 567 
(2) د إبراهيم الدسوقي د. جلال محمد إبرلعيم - اللرجع السابق ص 416 
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2. وإما ألا يكون قد قصد ذلك؛ وإذن قهو مستهتر لا يبالي | تقتضيه 
ضرورات الحياة في المجتمع !11 

فمن الطبيعي اعتبار صاحب الحق تخطناً إذا كانت المصالح الثي يرمي 
إلى تحقيقها قليلة الأهمية. بحيث لا تتناسب البتة مع ما يُصيب الغير من ضرر 
lees‏ إذ أن ضالة الضلحة الي يسع إليها صاحب ScD‏ للفرر 
الذي يلحق بالغيرء يُعتبر إنحرافا من جانب صاحب الحق عن السلوك 
المألوف للرجل المعتاد طيقاً للمعيار الموضوعي. 

ويمكن القول» أن هذا المعيار قوامه الموازنة بين المصلحة التي عادت 
عل صاحب الق أو غيره من يعني بهء وبين الأضرار التي أصابت أو تصيب 
الغيرء فإذا رجحت المصلحة عل الضرر كان استعرال الح مشروعاً ويمنأي 
عن التعسف» أما إذا رجحت الأضرار عل المصلحة قيكون هناك تعسفاً في 
استعيال الحق أياً كانت درجة هذه الرجاحةء فالفرض هنا أن المصلحة تافهة 
بالموازئة إلى الأضرار التي تصيب الغيرء ومن ثم تعد المصلحة غير جدية. 

فليس المقصود هنا تحقيق التوازن الكامل فلا يكفي لاعتبار الشخص 
متعسقاً في استعمال حقه أن يتساوى الضرر والمصلحة أو أن يزيد الضرر عل 
المصلحة بعض الزيادة» قفي مصلحة صاحب ال حق ما يكقي لتبرير الضرر في 
مثل هذه الحالات. أما إن رجح الضرر على المصلحة رجحاناً كبيراً كان هذا 
ns‏ 


ويري الأستاذ الدكتور السنهوري أن؛ المعيار هنا موضوعي ومحض تطبيق 
للمعيار الرئيسي في الخطأء معيار السلوك المألوف للرجل العادي» فيكون 
استعمال الشخص لحقه تعسفياً إذا كانت المصلحة قليلة الأهمية بالنسبة إلى 
الأضرار التي الغير. فليس من السلوك المألوف للشخص العادي أن 
)0 لحد سلامة - للدخل لدرلسة القاتون - الكتاب الثاني - دار النهضة العربية 1974 ص 350 
(2) .د أحد شوقي محمد عبد الزحمن - الرجع السابق ص 164 
bods )3(‏ غاتم - لأرجع السابق ص 962 
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يفعل ذلك» ومن Pads‏ لل ذلك إما le‏ مستهتراً لا ياي بها يصيب الناس من 
ضرر بليغ لقاء منفعة ضئيلة يصيبها لتفسه» وإما ينطوي عل نية خفية تضمر 
الإضرار بالغير تحت ستار من مصلحة غير جدية أو مصلحة محدودة BAN‏ 
يتظاهر أنه يسعي إليهاء وني الحالين قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص 
العادي وارتكب خطأ يوجب المسثولية'”2. 





ر ذلك تقول محكمة التقض ON Aa peat‏ 


"لا كان الأصلح با تقضي به المادة 4 من القانون Gall‏ أن - من 
تل عن سسالا gin‏ کرو ی ھا يا م قاد 
ضرر - باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه 
لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جاب المنفعة المشروعة التي يتيحها 
له هذا الحق وكان خحروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إن هو استثناء 
من ذلك الأصل وحددت Gall‏ (5) من ذلك القاثون حالاته على سبيل 
الحصر.... وكان بين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترط 
هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون 
تفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة با 
يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحفه استعمالا هو SAN‏ 
أقرب مما سواه ما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي وكان من المقرر أن معيار 
الموازثة بين المصلحة الميتغاه في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو 
معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين التفع والضرر دون نظر إلى الظروف 
الشخصية للمتتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تتبع فكرة إساءة استعمال 
الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتيارات العدالة القائمة على إقرار التوازن 
بين الحق والواجب". 
(1) د محمد شوقي السيد - اللرجع السابق ص 195ء 156 
)2( نقض ما رقم 2845 نة 59 قى جلسة 23/ 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1219 نقض رقم 

108 لسنة 45 قى Lhe‏ 26/ 1/ 1980 س 31 ص 297 
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كما قضت أيضا''. 


"التص في المادة الخامسة من القانون المدني يدل على أن المشرع اعتير 
نظرية إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسية التي تنظم جميع نواحي وفروع 
القانون. والتعسف في استعرال الحق لا يخرج عن احدي صورتين إما بالخروج 
عن حدود الرخصة أو الخروج عن حدود الحن. قفي استعمال الحقوق كا في 
إتيان الرخص يِب عدم الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي» 
aly‏ تقدیر التعسف والغلو في استعمال الحق هو - وعلل ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - من اطلاقات قاضي الموضوع ومتروك لتقد يستخلصه من 
ظروف الدعوي وملابساتها إلا أن ذلك مرهون بأن يقيم قضاءء على أسباب 
تكفي لحمله وتؤدي إلى التيجة التي أنتهي إليها”. 

وهو ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الكويتية''' حيث قضت Uy‏ 

"معيار التعسف في استعمال الحق هو انحراف صاحيه عن السلوك 
المألوف للشخص العادي ولا يُعتد بهذا الاتحراف إلا إذا انحرف به صاحبه 
عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وأن استخلاص التعسف في 
استعمال الحق أو نفيه يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. 
oly‏ تقدير توافر أو تفي الخطأ الموجب للمسئولية هو من الأمور الواقعية 
التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب شريطة أن يكون استخلاصه 
سائغاً وله مآخذء من الأوراق". 

كما oud‏ بان. 

"نقدير ما إذا كان صاحب الحق قد تعسف في استعمال حقه هو من 
سمائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا". 
om‏ لقض مدني رقم 1238 السنة 56 قى جلسة 24/ 3/ 1 


)2( بيز كوبئي رقم 573 25 2001 تجاري/ 2 جلسة 28/ 4/ 2002 
GD‏ ييز كويتي رقم 2003149 مدني جلسة 15/ 12/ 2003 
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أن "هذا المعيار هو معيار موضوعي بعيد عن نية صاحبه» أو عن المعيار 
الشخصي بوجه عام - قصداً أو إهمال أو عدم تبصر - وإنها يعتمد (cd‏ يعتمد 

غل Ger ZA.‏ مش ماعب للق GAM 5 SN‏ يضيب الغ يو 
معيار موضوعي ععضء ٠‏ يرتبط بتتاج الموازنة» فإذا رجحت الأضرار كانت 
المصلحة تافهة. وعد صاحب الحق تبعاً لذلك متعسقاً في استعيال حقه ودون 
نظر إلى البواعث أو النوايا الداخليةء وليس ثمة خطورة من سلطة القاضي 
عند القول بوجود المصلحة أو عند تقديره جديتها أو مشروعيتها OY‏ ذلك 
كله يتصل بالمشروعية وبسلطة تسبيب الأحكام وهو ما يخضع معه القاضي 
لرقابة حكمة التفض””©. 

ويرى د. أحمد ade‏ أنه "لا شك أن تقدير تفاهة التفع وجسامة 
الضرر ما يقوم به قاضي الموضوع ولكن يجب - في رأيتا - أن يثبت لديه أمراً 
أخر حتى يستطيع القول بقيام التعسف في هذه الحالة» هو أن يكون لدى 
صاحب الح عدة طرق لاستعمال حقه؛ ولكن لم يتخير - عمداً أو إهمالاً - 
أقلها إضراراً بالغير» أي أنه يكون قد تخير الطريق الذي يعود عليه بأقل تفع 
ay‏ بالغير أكبر ضرر» أما إذا ثبت أنه لم يكن لدى صاحب الحق إلا وسيلة 
واحدة لاستعمال حقه فاستعملهاء ونتج عن استعهاله منفعة ضئيلة وضرر 
جسیم فلا نعتقد أنه مُتعسفا". 

ولقد أورد المشرع المصري تطبيقاً ذه الحالة في المادة 2/695 مدني 
والتي تعتبر قصل العامل تعسفيا إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب 
العمل أو وقع بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير إذ لا يوجد أي 
تناسب بين مصلحة صاحب العمل في تجنيه ما يسبيه له دائتو العامل من 
مضايقات وبين الضرر الذي يلحق بالعامل من جراء قعله. 

ومن التطبيقات القضاتية هذه الصورة أن يختار صاحب الحق من بين 
)1( د محمد شوقي السيد - الرجع السابق ص 196 : 194 
(2) د تعد سلامة - للدعل لدراسة الفانون - الكثاب الثاني - دار النهضة العربية 1574 ص 351 
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الطرق النعددة لاستعيال حقهء الطريقة الأكثر إضراراً بالغير دون أ 
كمن يقيم مدخنة في مكان معين من بئاته» بحيث 
تضر بجاره وكان يمكنه بدون ضرر تجتب الجار هذا الضرر إذا بناها في مكان 


له منفعة ذات قيمة 





آخر من العقار"». 
كذالك أورد المشرع الكويتي تعلبيقات لهذه الصورة فيما نصت عليه المادة 
0 مدني من ail‏ 


"لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا ققد 
العقار كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محددة لا تتناسب البتة 
مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به" 

وهذا الحكم بررته المذكرة الايضاحية لهذا القانون بأنه؛ 






"بصيح حق الارتفاق عديم الجدوى. أو لم تبق له إلا 
تتناسب البتة مع العبء الذي يقع على العقار المرتفق به ففي هذه الحالة 
يكون مالك العقار المرتفق به وففاً لنص المادة 970 أن يطلب تحريره من حق 
الارتفاق؛ إذ يكون إصرار صاحب حق الارتفاق عل بقاء حقه تعسفا جب 
Oe‏ 

ومن ثم فإن معيار التعسف هنا هو تفاهة المنقعة وجسامة الضرر معيار 
موضوعي. 

ay‏ هذا المعيار - من الناحية العملية - أدق صور التعسف في 
استعيال الحق وأهم صورة من صوره كا أن هذه الصورة أيضاً عد اصعب 
صور التعسف في التطبيق. ذلك أن هذا المعيار الموضوعي أساسه التقاوت 
بين المصلحة التي تعود على صاحب الحق. والضرر الذي يصيب الغيرء 
وقوامه الموازنة بين المصالح التعارضة» مصلحة صاحب الحق في استعماله 





(1) د. أمد شرف الدين - مرجع السابق ص 399, د ثوفيق حسن فرج - الرجع السابقص 547 
(3) د. إبراهيم الدسوقي د جلال محمد إبراعيم - الرجع السايق ص 416: 417 
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حقه» ومصلحة الغير أن يتفادى الضرر الذي يقع عليه من جراء ذلك ويقدر 
ذلك بقدر الضرر الذي يقع عليه أو وقع بالفعل. 

وهكذا ينبغي أن يبلغ الضرر الذي يقع عل الغير حداً معيناً من 
الجسامةء ينعكس أثره عل المصلحة التي تعود على صاحب الحق؛ لوصفها 
بالتفاهة وعدم Ratt‏ فإذا ما أقدم صاحب الحق مع ذلك عل استعماله عد 
متعسفا في استعمال حقه إذ يحقق مصلحة تافهة بالمقارنة إلى ما يصيب الغير 
من ضرر يسبيها. 
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المطلب الثالث 


عدم مشروعية المصلحة 


وتنحقق الصورة الثالثة - الحالة الأولي من حالات التعسف في استعمال 
الحق في القانون المدني الكويتي - للتعسف في استعمال صاحب الحق لحقه في 
نطاق حدوده الموضوعية: إلا أن المصالح التي تتحقق من جراء هذا الاستعيال 
مصالح غير مشروعة. وعدم مشروعية المصلحة وصف يلحق بها بالنظر إلى 
مناقضتها للقاتون أو لغاية الحق ذاتهء أو لقواعد النظام العام أو الآداب: كما 
أن عدم مشروعية المصلحة هنا تطبيق للمعيار الموضوعي at‏ 

يُعتبر صاحب الحتق تخطثاً وققاً للمعيار الموضوعي إذ أن الشخص 
oll!‏ يستعمل حقه لتحقيق مصالح مشروعة Gat‏ القانون» ولا تدخل 
المصالح غير المشروعة في مقصده عند استعمال حقه. 

Jory‏ ذلك يُعد الشخص مُتعسقاً ني استعمال حقه لو كان يقصد تحقيق 
مصلحة غير مشروعة؛ وتعتبر المصلحة غير مشروعة إذا كان تحقيقها ANE‏ 
حك من أحكام القانون أو يتعارض مع النظام العام أو الآداب. 

ويكون استعمال GI‏ تعسفياً إذا كانت المصالح الثي يرمي صاحيها إلى 
تحقيقها غير مشروعة. وإذا لا يكفي أن تكون المصلحة التي يريد أ 
صاحب الحق من استعمال حقه ذات قيمة أو نفع كيبر له وإنما يجب أن تكون 
هذه المصلحة مشروعةء ذلك أن المصالح التي يعترف بها القانون ويحميها هي 





المصالح المشروعة". 

() د محمد شوقي السيد - المرجع السابق ص 198 د. توقيق حسن فرج - المرجع السابق 
ص 567 

Jesus )2(‏ محمد عبد الرمن - اللرجع السايق ص 164 

(3) د لعد شرف الدين - اللرجع السابق م400 د. جلال عل العدوى د ثيل = 
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ولا كان القانون يقر الحقوق لأصحابها ليتمكنوا عن طريقها من تحقيق 
مصالحهم المشروعة - أي تلك المصالح الي يقرها القانون ويحميها - فإذا 
تنكب الأفراد عن lb‏ وحاولوا استعمال الحقوق لتحقيق أغراض غير 
مشروعة فإن استعماهم ها يكون تعسفياء وتكون المصلحة غير مشروعة إذا 
كاتت We‏ للقانون: أو النظام العام أو حسن الآداب. 

ومن أمثلة التعسف في استعمال الحق تطبيقاً هذه الصورة: قيام رب 
العمل يفصل العامل يسيب مذهيه السياسي أو عقيدته الدينية؛ أو بسيب 
انضمامه» أو رفض انضمامه إلى نقابة ae‏ 

والمعيار هنا مادي موضوعي» ولكن النية قد تكون ها أهميتها في الحكم 
عل مشروعية المصلحةء كا إذا تعسفث الحكومة في استعمال حقها في فصل 
ib‏ فاستعملت هذا الحق لإشباع غرض شخصي أو شهوة > 
وهذا المعيار مرن يخول القضاء سلطة كييرة في مراقبة استعمال الحقوق 
ويفضله بعض الفقهاء على معيار آخر شخصي هو معيار الدافع أو الغرض 
غير المشروع الذي يلجا إليه الفقه والقضاء في فرنسا'". 

ومن هذه المعايير الثلاثة التي جاء بها المشرع المصري والكويتي في 
القانون المدني يتبين أن القانون - طبقا للنظرية الحديثة في التعسف في استعيال 
الحق - يراقب الدافع إلى استعمال الحق والمصلحة التي راد تحقيقها من ورائه 
في وقت واحد. فإن اتفقا والغاية المشروعة من الحق كان الاستعمال مشروعا 
وإن اختلف أحدها أو LAs‏ مع هذه الغاية كان الاستعمال غير مشروع. 

وعل ذلك» يمكننا القول Ob‏ المصلحة معياراً يقيد الحقوق. إذ ينبغي 
أن يتحقق من استعبال الحق مصلحة أو منقعة يحسيانها غاية الحق. فإذا 

> إبراهيم - الرجع السابق 
)0 إبراهيم الدسوقي د. جلال محمد إبراهيم - الرجع السابق ص 415 


(2) د. عبد انعم قرج الصدة - الرجع السابق ص 173 
(3) د. أحد شرف الدين - مرجع السابق مس400 
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انحرف من يستعمل حقه عن تلك الغايات فانعدمت أو أصابها عيب ماء عد 
متعسفاً في استعيال حقه. فقد يشترط القانون صراحة أو يقيد استعيال الحق 
يوجود مصلحة. 

كا أته: "يمكن القول ودون أية bE‏ أو خطاء أنه بصفة عامة OP‏ 
المصلحة قيد عل استعمال الحق» وهو اتجاه واقعي للحق لاستعماله في ضوء 
الغرض منه» ويتحدد بمناسبة القيام بعمل Le‏ 

ويكفي أن تكون المصلحة جديةء ومن ثم فإذا كانت المصلحة غير 
قيقية: أو تافهة op‏ استعمال الحق يقع Lis‏ قتقوم مسئولية صاحيهء 
كذلك ينبغي أن تكون المصلحة مشروعة فالمصالح غير المشروعة لا تعتير 
غاية الحقوق. فلم تشرع هذه الحقوق إلا لتحقيق مصالح مشروعة لذويها. 

وجدية المصلحة هتا مردها إلى المعيار الموضوعي للتعسف في استعمال 
الحق إذ يكفي وفقا له أن يكون التصرف تبرره مصلحة جادة حيث ينظر إلى 
هذه المصلحة للفول بمشروعيتهاء ولا يجب بالضرورة أن تكون مقصودة من 
جانب صاحب الحق. 

وتقدير جدية المصلحة وأهيتها هناء مرجمه إلى الموازتة بينها وبين 
الأضرار التي تصيب الغير» ومن ثم عل القاغي أن يجري الموازئة بين المنقعة 
أو المصلحة التي تعود على صاحب الحق من استعمال حقه» والأضرار الني 
تصيب الغير من جراء هذا الاستعمال؛ فإذا بلغت حداً من الأهمية بحيث تزيد 
في قيمتها Jo‏ الضرر؛ كانت المصلحة جديةء وينأي استعمال الحق تبعاً لذلك 
عن التعسف وعلي ذلك قصاحب الحق الذي يستعمل حقه لتحقيق مصلحة 
تافهة يُعد متعسفا في استعهال adm‏ 

ولا يكفي القول ob‏ صاحب الحق قد أدي باستعرال حقه إلي مصلحة 


)0 دمحمد شوقي السيد - اللرجع السابق ص 375 
)0 د محمد شوقي السيد - الرجع السابق ص 379 
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جدية له» حتى يمكن القول بأن مثل هذا الاستعيال وقع leg ae‏ وإتا 
يتبغي أن تكون هذه المصلحة مشروعة. ذلك أن الحقوق لا قيمة في ذاتهاء 
وإنما بحسبانها وسائل لتحقيق متفعة معينة مشروعة سواء بالنظر إلى 
صاحب الحق أو الغيرء فيُعد متعسفا ني استعمال حقه من يحقق من جراء هذا 
الاستعيال مصلحة غير مشروعة: إذ لا يتمتع بالحاية في استعمال الحق إلا إذا 
كانت المصلحة التي تتنج عن هذا الاستعمال مشروعة. 

وف نطاق مشروعية المصلحة OP‏ الفقه يميز بين صورتين هذه المشروعية 
أو عدم المشروعيةء فيري في إحداها اتفاقها أو Gade‏ للقانون. وفي الصورة 
الثانية اتقاق أو WE‏ المصلحة للنظام العام أو الآداب العامة. 

فإذا كان استعمال الحق ينطوي عل تحقيق مصلحة لصاحب الحق 
تخالف القانون أو تخالف غاية الحق. وهي الغاية التي من أجلها قرر القانون 
لصاحب الحق سلطة استعماله» فإننا نكون أمام مصلحة غير مشروعةء وعدم 
المشروعية هنا مرده We‏ المصلحة التي استهدفها الشارع من تقربر الحق 
إما بتص صريح في القانون» أو با يصل إليه الفضاء عند التطييق: والصورة 
الثائية تتحقق حيث تكون المصلحة أو المنفعة الني تعود على صاحب الحق 
ae‏ للنظام العام أو الآداب العامة سواء بالنظر إلى الموضوع أو بالنظر إلى 
oll‏ 

ولقد أحسن كلا من المشرعين المصري والكويتي صنعا باتتهاجها 
سياسة المعيار الموضوعي أو المعيار المادي في تحديده لمعيار التعسف 3 
استعمال الحق. ذلك أن peal‏ بير الموضوعية واستناداً لطبيعتها تحقق داثاً نوعاً 
من التعادل بين التطور والاستقرارء فمعيار انعدام المصلحة أو المصلحة 
الثافهة: والمصلحة غير المشروعة تعد كلها صوراً el‏ موضوعي et‏ 
لفكرة المصلحة غاية احق الشخصي ويقيد استعرال الحقوق بتحقيق غايتها. 


1 د محمد شوقي السيد -الرجع السابق ص 183ء184 
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ولا كان ما تقدمء وكان افدف من إنشاء الشركات التجارية SRE‏ 
مصلحة أو متفعة للشركاء والمتعاملين مع الشركة؛ حيث أن هذه الشركات 
تقوم بدور مهم تي الاقتصاد القومي والدولي في العالم المعاصرء ولم تعد منفعثها 
Sade el‏ تيع يل لسرت SiS AEM‏ هله - فان 
وفقاً للقواعد العامة 
أو الغاية الاجتاعية للشركةء أو كانت المنفعة التي يحققها هؤلاء القائمين على 
إدارة الشركة تصيب Be‏ الشركاء بأضرار بالغة أو كانت هذه المصلحة غير 
مشروعة كان هناك تعسفا في إدارة الشركةء إلا أن مفهوم التعسف في إدارة 
الشركة ike‏ عنه في القواعد العامة المعروقة في القائون Gall‏ إذ نحن هنا 
بصدد تعسف لأغلبية الشركاء في الشركةء وهو يتحقق إذا ما صدر قرار من 
الجمعية العامة للساهين يستهدف تحقيق مصالح الأغليية عل حساب 
الأقليةء وهو ما يستدعينا لتحديد مفهوم التعسف في إدارة الشركة قي المبحث 
التالي. 





s1 
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المبحث الثاني 
التعس ف ف إدارة الشركة 


من المستقر عليه أن القوائين - بشكل ple‏ لا تيز GY‏ شخص وهو 
يستعمل حقه أن يتعسف في WI‏ فينبغي لصاحب الحق أن يتقيد بالغاية 
الثي مُنح BI‏ من أجلهاء اء ويكون استعبال الحق غير مشروع: كليا وقع خارج 
حدود هذه العايةء olay‏ القاعدة تنطبق Lal‏ علي المساهمين قي الشركات 
المساهمة: ويعتبر صاحب الحق - أي المساهم - متعسقاً ني استعمال حقه في 
الحالات الثالية: 

كلما انجهت نيته (قصده) إلي إلحاق الضرر ببعض أو كل المساهمين 
من وراء استعيال ott‏ حتى ولو كان المساهم يجني مصلحة من وراه هذا 
الاستعمال. ولا يشترط وقوع الضرر فعلاً للقول بقيام حالة التعسف. 

ويعتبر المساهم متعسفاً تي استعبال حقه أيضاً إذا كان يحقق من وراء 
استعمال الحق ضرراً جسيم بغيره من ALL‏ في مقابل منفعة يحققها لنفسه. 
وهذه الحالة واقعة ومتكررة. 

ويشمل مبدأ التعسف آنف الذكر جميع الحقوق؛ فهو مبدأ عام يستوجب 
من كل شخص أن يستعمل حقه استعمالا مشروعا بها في ذلك المساهمون في 
الشركات المساهمة. 

وحتى يكون هناك تعسف للأغلبية؛ لا يكفي الزعم يان قرارات 
الجمعية العامة للمساهمين جاءت le‏ لمصلحة الشركة وإننا يجب تحديد 
أركان التعسف بصورة asl‏ حيث أوصي البعض يتتاول التعسف بصورة 
موضوعية استناداً علي التتائج وحدها عتدما تتضح آنا كانت ضارة بالشركة» 
غير أن ذلك يؤدي إلي حد ما الرقابة علي التلائم» لذلك داقع أغلب الفقهاء 
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علي التصور الذاتي للتعسف الذي A‏ أن يظهر من خلال دواقع الأغلبية 
ley‏ 
ولم يتعرض كل من المشرع a‏ أو المصري أو الكويتي لوضع 
تعريف لتعسف الأغليية تاركين ذلك للفقه والقضاء. 
وقد عرفه فقه القضاء القرتسي - الذي كان له السبق علي التشريع 
في تكريس حاية المساهم من تعسف الأغلبية - بأنه "القرارات التي تنخذها 
الجمعية العامة ويكون WE‏ لمصلحة الشركة وتشجيع لمصالح الأغليية علي 
حساب الأقلية. 
وكذلك الحكم؛ 
"Une deliberation prise contrairement 4 l'intérét Social‏ 
et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la‏ 
majorité au detriment de la minorité"”‏ 
وواضح من هذا التعريف أن تعسف الأغلبية ينطوي علي عنصرين: 
٠‏ أولهماء عنصر مادي؛ يتمثل في إلحاق الضرر بمساهمي الأقلية 
وبمصلحة الشركة. 
٠‏ أما ثائيهماء عنصر معنوي, يتمثل في تعمد الأغلبية الإضرار 
بالأقلية. 
أما ب القانون المصري»ء لا يوجد نص يستخدم لفظ التعسف wy‏ 
ولكنه يمكن أن يُفهم من المادة 2/76 من القانون رقم 159 لسئة 1981 
(I) Pierre Coppens, op cit p. 89‏ 
د محمد عبار تيبار - مرجع السابق ص782 
جكام 1976 Michel Bejot, la protection des actionnaire, Paris,‏ )2 


G) Selcuk Otek. la protection des actionnaires......op. cit. p 305 
1961 حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 18 لبيل‎ 
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حيث أوردت ما يمكن اعتباره تعريفاً للتعسف إذ تنص علي إنه "يجوز إبطال 
كل قرار يصدر لصالح فة معينة من المساهمين: أو للإضرار بهم أو لجلب تفع 
خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة". 

وذ القاتون الكويتي؛ تنص المادة251/ 1 من قانون الشركات رقم 
5 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 علي أن "يجوز لكل 
مساهمإقامة الدعوي ببطلان أي قرار يصدر عن مدلس الإدارة أو الجمعية 
العامة العادية أو غير العادية WE‏ للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس 
أو النظام الأساسي" 

بناء علي ما تتقدم. قإن لتعسف الأغلبية عنصرين أحدهما gale‏ وبتمثل 
في الإضرار بمصلحة الشركةء والآخر معنوي؛ يتمثل في قصد الأغلبية تحقيق 
مصائح شخصية علي حساب مصالح الأقلية أو "قصد الإضرار بالأقلية" 
وهو ما ستتناوله علي pull‏ الثالي: 
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المطلب الأول 
العنصر المادي للتعسف 2 إدارة الشركات التجارية 


لما كانت الجمعية العامة للمساهمين هي صاحبة السلطة العليا في 
الإدارة لشركة ALU‏ حيث تملك هذه الجمعيات سلطات واسعة في اتاد 
القرارات الخاصة بالإدارة فهناك قاعدة بصفة دائمة ومضطردة علي 
كل الجمعيات العمومية للمساهمين التي تتعقد أثناء حياة الشركة ألا وهي 
قاعدة الأغلية "ميدأ الأغلية" فأغليية الأصرات هي التي تصنع sO sill‏ 
حيث أن القانون يعطي لمن يملك أغلبية رأس الال الحق في إدارة الشركة: 
وبالتالي فإن قرارات الأغليبة تُفرض علي سائر المساهمين: فقد كشف الواقع 
العمل عن تحكم بعض أصحاب الأموال ني أغليية الأصوات في الجمعيات 
العامة با يكفل لهم توجيه إدارة الشركة با GE‏ مصالحهم الخاصة دون 
مراعاة لمصالح أقلية المساهمين في الشركةء ولذلك فإنه من المتصور لمساهم 
واحد يمتلك أغلبية الأصوات - بحكم امتلاكه لأغليبة رأس مال الشركة - 
أن يتمكن من إملاء وجهة نظره وفرضها علي باقي المساهمين الذين يحضرون 
اجتماع الجمعية العامة والذين glue‏ يفرض إرادته علي المعارضين 
والغائيين» بل وبؤدي هذا المنطق إلي قدرة هذا المساهم علي التأنير علي حقوق 
حاملي حصص التأسيس والدائئين بحكم انعكاس قرارات الجمعية العامة 
علي Meghan‏ 

وقد نصت المادة 2/71 من القاتون رقم 159 لسنة 1981 علي هذا 
الميدأ صراحة. إذ تققي يأن تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة 
المكوتة تكوينا صحيحاء والمثعقد: طبقا للقانون ونظام الشركة مار لجميع 
Andre Neuburger. De hAbus de pouvoir dans les societe Anonyems,‏ (1) 

These pour le Doctorat, Recueil Sirey 1936 p.53: 55. 
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المساهمين. سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو 
غائيين أو cle‏ وعلي مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة. 

والعبرة في الأغلبية ليست بعدد الشركاء بل بقدر المساهمة في تكوين 
رأس مال الشركة. فالمقصود بالأغلبية أغلبية رأس المال وليست الأغلبية 
العددية. ومن ثم فإنه يمكنتا القول WY ob‏ هي عبارة عن الفثة التي لا 
تتوقر علي إمكانية أو سلطة اتخاذ القرار الملزم للأغليية» وهذه الأقلية ستضطر 
حا إلي الخضوع للك القرارات التي تتخذها الأغلبية أو أن تتخذ قراراً 
معاكساً فترفض قرار الأغليية وتتمرد عليه عن طريق التصويت المعاكس» 
وهذا الأمر سيؤدي حتاً إلي نوع من التعايش الفسري بين فنتين متعارضتين 
يتج ce‏ لا محال اصطدام. JIL‏ سيختل الثوازن المنشود وتتعطل كل 
الحقوق المقررة لقائدة الأغلبية. 

وعلي ذلك. فإنه ينبغي علي الجمعيات العامة وهي تؤدي وظيفتها في 
اتخاذ القرارات أن تتفادى خطر الوقوع في أحد محظورين هما: شل نشاط 
الشركة وعرقلة سيرها نتيجة تحكم بعض الأفلية من ناحيةء والعدوان علي 
حقوق الأفلية من slit‏ 

أن سلطة الأغلبية في اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة ليست سلطة 
مطلقة قهي رهينة بالتصرف في إطار ما يسمي "بمصلحة الشركة 

فسلطة الأغلبية هذه تواجه العديد من القبودء وأول هذه القيود أنه 
يجب علي الأغلبية ألا تتعسف في سلطتهاء ذلك OY‏ القانون يتضمن العديد 
من القواعد لكبح جماح الأغليية إذا انحرقت بالسلطة وارتكبت ممارساث 
Gale‏ التسلط والسيطرة علي مقدرات الشركة. 
(1) د عبد الفضيل محمد لحد - المرجع السابق ص8 
)2( د. عبد الرحيم بتعبيدة - مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسئولية 

مجلس الإدارة والجمعيات العامة - رسالة دكتوراه سنة ص 139 
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وعلي ذلك فإن مفهوم تعسف الأغلبية لايتم اللجوء إليه إلا إذا كان 
القرار الصادر من الأغلبية صحيحاً من الثاحية القاتونية ولا يستوجب 
الطعن فيه أو خضوعه لبعض جزاءات القانون LOS FM‏ 

والشيء الذي لا شك فيه أنه من خلال مراقبة نشاط الشر كات» كثيراً ما 
تصدر الجمعيات العامة للمساهمين قرارات تخالف غالقة واضحة وصريحة 
لصالح المساهمين والشركةء وإذا كانت غالية أعضاء الجمعية قد استخدمت 
حقها في اتخاذ قرارات طبقاً لفاعدة سيادة ما تراه الأغلبية: فإن هذه الأغلبية 
تكون قد استخدمت هذا الحق استخداما تعسفياء وأساءت إلي ميدأ سيادة 
الأغليية ذاته. وجردت سلطات الجمعية العامة غاياتها الحقيقية. ونأت بها 
عن Gall‏ من Na gk‏ 

وقانون سيادة الأغلبية يجد أساسه الفلسفي في فكرة أنه إذا كان الأصل 
في العقود أنها تعني وجود مصالح متعارضة ومتناقضةء فإن مصالح الشركاء 
في الشركة واحدة» والتزاماتهم متمائلة: بحيث يبدو العقد وكأنه دستور ينظم 














نشاط الشركاء تحقيقا هدفهم المشترك. ومادامت مصالح الشركاء واحدة 
ولیست متعار أغلبية ols‏ يفترض أنها - علي الأقل من التاحية 


النظرية - هي الكفيلة بتحديد ما Git‏ مصلحة كل US pa‏ 

ومن ثم فإن نظرية استبداد (تعسف) الأغلية تقوم Je‏ مبدأين 
أساسيين فمن جهة إن الشركة هي قبل كل شئ شخص معنوي يترتب عن 
وجوده مصلحة اجتاعية ينبغي أن حظي يالأولويةء هذا قإن إعطاء مساهمي 
الأغلبية صلاحية اتخاذ القرارات مرتبط ورهين بمراعاتهم واحترامهم هذه 





)0 د أحد بركات مصطفي - الرجع السابق ص 31 

(2) د عبد الفضيل محمد - الرجع السابق ص 12 

Selcuk Ortck. la protection des actionnaires externs dans ks Groupes 

de Socictes diriges par une Socicte Holding. nouvelle imprimeric du 
keman Lausanne 1982 p. 304 

(3) د عبدالفضبل محمد - اللرجع السابق ع13 
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المصلحة. ومن جهة أخري فإجبار مساهمي الأقلية بالخضوع والامتثال 
لقرارات الأغلبية يستدعي عدم المساس يحقوقهم. 

ونظرية تعسف الأغلبية نظرية قفهية قضائية يكمن دورها في إعادة 
الهدوء بتعبير مجازي للتنظيم الديمقراطي للشركة وسيرها العادي الذي يقوم 
علي ٿايتين: 

٠‏ فالاول: يتمثل في إنقراد الأغليية بصلاحية اتخاذ القرار فيها يتعلق 
بتحديد السياسة الاقتصادية للشركة وتسيير شئوتها. 

٠‏ والثائي؛ بتجلي في & الأغلبية المشاركة والمراقية بصورة تجعل 
الأغلبية تستعمل الصلاحيات المخولة له يدون تعسف أو 
استبداد؛ فقائون الأغلبية كا هو مقرر وضع من أجل تسيبر شئون 
الشركة oly‏ الأغلبية عتدما تستند عليه وتلزم الأقلية بقرارها 
فلأته يُفترض فيها أن تعمل لمصلحة الشركة هذا فإن أدعت الأقلية 
أن القرار المنخذ من طرف الأغلية مسد he‏ للصواب قعلي 
المحكمة المعروض عليها التزاع بحث القرار والحكم في التزاع با 
pat‏ المصلحة العامة للشركة”". 











وبعبارة أخرى Ob‏ كلمة “تعسف” تفصح في مدلوها يلا حاجة إلي 
تعريف. فهي بمعتاها الواسع تعني استخداما سيئاء مفرطا وغير صحيح 
للحق أو السالطةء وهو استعرال غير مشروع وانحراق عن الغايات المحددة؛ 
سواء بالنسية للأغليية أو للأقلية: وتكمن صعوبة التعسف في أنه خفيا 
ومستتراء ومن العسير الكشف عنه أو إظهاره» لكونه يستفر في البواعث 
الحقيةء أو الدواقع الباطنة والأغراض المستترة للأغلبية أو الأقلية» ويكون 
عادة القرار التعسفي لا غبار عليه من الناحية الشكلية» حيث تستخدم 
الأغليية سلطتها داخل الجمعية العمومية بإصدار قرار عتهاء مستنداً علي 
Andre Neuburger, op cit p.56: 60‏ )( 
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تواقر العدد القانوني لنصاب الأغلييةء ويندرج ضمن اختصاصهاء مستوفياً 
كافة المظاهر الخارجية: كان تكون مراعية فيه الشكل القانوني المقرر» وغير 
Ge‏ خرفية القانون. ويتم التوصل إليه يممارسة حق التصويت عن علم 
وبينة فالقرار يكون تعسفيا لأنه مدفوع بأغراض أخرى غير المدف الحقيقي 
الذي من أجله مُنحت السلطة للأغليية: أما إذا تم اتخاذ القرار بطرق احتيالية 
فإنه لا يُعتبر تعسفياً oY‏ القرارات التدليسية تخرج Ge‏ من دائرة AND‏ 
التعسفية. وعلي ذلك فإته. ينضح تعسف الأغلبية عندما تكون في نيتها أن 
تستعمل سلطتها في إصدار القرار لتحقيق هدف آخر يخرج عن المصلحة 
الجباعية للمساهمين: ومع ذلك ليس صحيحا تشييه تعسف الأغليية بالتعسف 
في استعمال الحق: SV‏ صاحب الحق يمكنه أن يتصرف في حقه ولكن لمصلحته 
الشخصية: بيا لا يقتصر تصرق الأغليية علي مصلحتها dad‏ وإنما يمتد 
ليشمل تحقيق مصالح جاعة الشركاء'". 

أن الإدارة التي SE‏ مسيرة الشركة هي سلطة الأغلبية» وهي 
إرادة Da‏ عن الإرادات الفردية للشركةء وتعبر عن المصلحة الجماعية 
للمساهمين وتستهدف تحقيق المدف المشترك وتمارس سلطاتها في إطار القانون 
النظامي للشركةء فهي تعني بوحدة المصلحة المشتركة ومصلحة كل واحد 
من المساهمين. gly‏ انحراف من LEY‏ هذه السلطة عن غاياتهاء أو عرقلة 
ها من الأقلية بدون مبرر يؤثر سلباً علي مصير الشركة والمساهمين وهو ما 
يطلق عليه "التعسف”. وللقول OL‏ القرار الصادر عن الجمعية العامة بأغليية 
المساهمين الحاضرين ينطوي علي تعسف. ينبغي أن يكون هناك ضرر. فالضرر 
هو الذي يمثل العنصر المادي لتعسف الأغليية 

ولا يشترط أن يكون الضرر قد نشأ فوراً عن قرار الجمعية العامة 
للمساهمين. وعلي ذلك فإن صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين 











(1) د. محمد عبار تبيار - تظية الحقوق الأساسبة للمساعم قي الشركة ALD‏ لزه الثاني - 
رسالة دكتوراه جامعة عين شمس سنة 1988 س 781 
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بتخويل المديرين إجراء عملية معيئة لحساب الشركة يثيت في| بعد إنها ضارة 
لا يعتير أقل تعسفا من القرارات التي تمس مباشرة مصالح الشركةء ولذلك 
فإنه بإمكان محكمة الموضوع أن تسبغ وصف التعسف علي قرار صادر عن 
الأغلبية استناداً إلي وقائع لاحقة علي القرار ما دام هناك علاقة سيبية بين 
القرار والضرر. ولكن ذلك لا يخل بطبيعة الحال من أن قرار الأغليية قد 
يكون في ذاته غير منطو علي تعسف ولكن تم استخدام هذا القرار بطريقة 
تؤدي إلي الضرر وذلك من جانب إدارة الشركةء عندئذ OP‏ سلوك الإدارة 
وحدها هو الذي يمكن أن يكون He‏ للمسائلة. 

والضرر المتحقق بقرار الأغلبية المتعسفة قد يقع علي الشركة أو علي 
الشركاء الأفلية؛ ومن ثم فإن هذا الضرر يتخذ إحدى صورتين: 





الصورة الأولى؛ الإضرار بالمسلحة العامة للشركة» 

يتخ الضرر هنا صورة اتخاذ قرارات من جائب أغلبية الجمعية العامة 
للمساهمين يكون من شأنها الإضرار بمصالح الشركة ذائهاء بحيث تنعكس 
آثار القرارات علي كل المساهمين دون استعتاء"2. 

ويؤكد البعض في الفقه الفرن نسي أن هذه الصورة تشير إلي مصلحة 
الشركة كشخص معنوي - ويؤدي النظر إلي الشركة بوصفها شخصا معنويا 
Se‏ عن أشخاص الشركاء أو المساهمين إلي نثيجة هامة وهي ضرورة 
مباشرة نشاط الشركة lead‏ لمصلحتهاء ويمكن القول بان أساس إضفاء 
علي مدير الشركة أو مجلس الإدارة هو مصلحة الشركة بوصفها 
كياناً قانونياً واقتصادياً له وجوده ومصالحه ۱ التي ترسم حدوداً لا 
يمكن تجاوزها - وأن الإضرار بالمصلحة العامة للشركة يتحقق في De‏ 
تحقيق خسارة جوهرية لأحد أصول الشركة دون وجود مقابل هذه الخسارة 





45 :43 عبد الفضيل محمد أمد - المرجع السابق صن‎ 0) 
)2( Pierre Bezard, la socicte Anonyme. les Guides Montchresticn. P.240, 
241 
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كما هو الحال إذا قررت الأغلبية طريق دفع غير عادي أو ثقل أصول الشركة 
إلي شركة أخرى بدون مقابل» فإن مثل هذه العمليات التي تقررها الأغلبية 
في ظاهرها تكون ضد المصلحة العامة للشركة”". 

ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن ail‏ طريقة لتحقيق المصلحة 
المشتركة للمساهمين - التي يستلزمها صحة عقد الشركة - التسليم بقانون 
الأغلبية. وبالرغم من أن عدداً من الإرادات الفردية ستكون خارجهاء 
ولكن حتياً ستكون مُلزمة بالامتثال لإرادة العدد الأكبرء لأن سلطة الأغلبية 
لازمة وضرورية لمسيرة الشركة لاعتبارات عملية ها وتكون هذه السلطة 
lle‏ الحرية في السياسة التي تيمها في تقدير مصلحة EIA‏ فهي التي تدبر 
السياسة المالية والاقتصادية للشركة وفقاً لرؤيتها الظروف في وقت معين. 
ولكن برا Git‏ إرضاء مصالح جيع المساهمين. كا أنها تلتزم في ذلك بألا 
تخالف القانون الذي ينص علي وحدة المصلحة الجماعية والمساواة بين الشركاء: 
وبالتالي لا معقب علي السياسة التي تتيمها الأغليية في تقدير مصلحة جماعة 
الشركاء. لأن كل مساهم بقبوله الدخول في الشركة قبل التخلٍ عن حقوقه في 
إدارة حصته لسلطة EY!‏ غير أنه يعفي من DE‏ الإدارة: وبالقابل يحرم 
من وعد بالحصول علي الربح» كما لا يمكن تحت بتد التعسف منع الأغلبية 
من إدارة الذمة المالية للشركة بالطريقة التي تراهاء ما دامت تستهدف تحفيق 
مصلحة جميع المساهمين. 

لكن لا يجوز أن تنقلب السلطة التي يعترف بها القاتون للأغلبية إلي 
أداة GLY‏ الضرر أو الإيذاء بحقوق الأقلية. لذلك يجب ألا تكون قرارات 
الجمعية العمومية مدفوعة إلي تحقيق نوايا شخصية أو غريبة عن مصلحة 
as‏ لأن الشركة أسست ERY‏ رؤوس الأموال في غرض معين مدون 
في النظام الأساسي» واستعمال هذه النظم في غير أغراضها يضر ببقية المساهمين 
(1) د. حسبن الماحي - الشركاكت الدجارية - اللطبعة الثائية - 1993 دار أم القرى اللنصورة ص 

39 د. أحد يركاك مصطقي - المرجع السايق ص 13 
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في الشركة ويُعد من قبيل استعمال السلطة في غير الأهداف المخصصة 
ها. لتلك OLY‏ لا يمكن التسليم للأغلبية بالسيادة المائعة الصارمة: 
وقد اجتهد الفقه والقضاء في وضع القيود التي تمنع إلحاق الضرر بالشركة 
وأعضاء الأقلية من الشركاء: علي أن nee?‏ داخل الجمعية 
العمومية All‏ لا غتى عنها لإدارة مصلحة الجهاعة". 

وانطلاقاً من وصف الفقه للمصلحة المشتركة بأنه هو أمر بالتصرف 
فهي قاعدة تتعلق بالواجبات الأدبية والأخلاقية التي تفرض احترام 
المصلحة العليا علي المصلحة الشخصية: فإذا كان القانون قد اعترف بسلطة 
الأغلبية فلا ينبغي أن تصبح بين أيدي الأغليية وسيلة للإضرار علي حساب 
الأقلية وتتيح من جهة أخرى لمجلس الإدارة الاعتداء علي مصالح الأقلية 
باعتباره الجهة المنوط بها تن قرار الجمعية العامة وهذا لا يمتع القاضي )15 
من اللجوء إلي القرائن التي ندل علي تعسف الأغلبية باللجوء إلي الوقائع 
السابقة علي التصويت. هذا وبالمقابل فإنه يوجد رابطة سببية بين القرار وهذه 
الوقائع السابقة علي التصويت' قاي خرق للمصلحة العامة للشركة يكون 
مبرراً لندخل القاضي. رغم أن الميدأ العام يقضي يحظر هذا التدخل كلها تعلق 
الأمر بسير الشركة. نستنتج من ذلك أن للمصلحة المشتركة أهمية بالغة داخل 
الشركة حيث تهيمن المصلحة الجماعية علي سير الشركة. 

أن إتباع سياسة من جاتب الأغليية يكون من شأنها الإضرار بمصالح 
الشركة لا بضر بمصالح مجموع الشركاء ققط. بل يضر كذلك بمصالح حاملي 
السندات والعاملين والمتعاملين مع الشركة من موردين ومشترين. فالرقابة 
علي قرارات الأغليية تجد سندها ليس في حماية مصالح الأقلية من المساهين؛ 
بل في حماية كافة المصالح التي يمثلها المشروع الذي تقوم الشركة علي نحقيقه 
)0 ه محمد عار نيبار - المرجع السابق ص 284 285 


(2) د عاد محمد أمين السيد رمضان - حماية للساهم في شركة المساهمة رسالة دكتوراه جامعة عبن 
شمس 2005 ص 300 501 
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سواء تمثلت في مصالح الشركاء أم مصالح أصحاب السئدات. آم مصالح 
العاملين في الشركة أم مصالح الموردين والعملاء. وعلي US‏ إذا كان قرار 
الأغليية ضد المصلحة العامة للشركة» oly‏ هذا القرار لا يبرره إلا مصلحة 
بعض الأشخاص في الشركة (الأغليية) للإضرار بمجموع من الأشخاص 
في الشركة (الأقلية) OF‏ هذه القرارات تكون ضد المصلحة العامة للشركة 
والني تتعرض للضرر بقرار الأغلبية: ومن ثم فإنه يُعد متعسفاً قرار الأغلبية 
الذي يضر بمصلحة الشركة AGI‏ 

عل أن التعسف لا يبدو من جانب الأغلبية فحسب باعتيارها المنوط 
بها صدور قرارات الجمعية العامة وأن سلطتها تخول ها ذلك ولكن قد تسىئ 
الأقلية لاستخدام حقوقها التي قررها المشرع ها عندما أراد أن يحمي الأقلية 

من القرارات الضارة tor‏ وباعتيارهم آلية لتصحيح مسار الأغليية: فقد 

أصبح للاقلية سلطة Lal‏ داخلل الجمعية العمومية: ومن خلال هذه السلطة 
تتمكن من عرقلة إرادة الأغليية SIG‏ قرارات في صالح الشركة أو أن 
تعجر في التوصل إلي قرار ما لم BIE‏ الأقلية Made‏ 

وتلجأ الأقلية - كما سلف - عندما تريد إساءة استعمال حقوقها إلي 
وسائل مشروعة تستخدمها أحياناً في أغراض غالفة لمصلحة الشركة منها 
مثلاً حقها في رفع الدعاوى أو الامتناع عن التصويت سواه مباشرة أو 
بالتخلف عن حضور بعض الاجتاعات المهمة أو بطلب إضافة بنود جديدة 
إلي جدول Stel‏ اجتماعات الجمعية العمومية الثي ها انعكاس سلبي علي 
علاقات الشركاء ومجلس الإدارة*. 

واياً كان مصدر التعسف سواء من جاتب الأغليية أو الأقليةء فلايد 
() د عبد القضيل محمد - امرجع السابق ص 45: د. أحد بركات مصطقي - اللرجع السابق 

vB. 

@ د Seed‏ ين درق 
(3) د عبد الرحبم يتعييدة - الأرجع الاق ص 1889 
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من استقادة كلاهما من القرار التعسقي أو عرقلة الأغليية قي إصدار قرارات 
في صالح الشركة Gay‏ الحصول علي مزايا شخصية بالنسية GUI‏ فكلاهما 
يسعى إلي إساءة الحق المخول لهء أي أن هناك تعسفاً في استعيال الحق. إلا أن 
الأغليية ياعتيارها السلطة المنوط بها قانوناً صدور القرارات التي تتحكم في 
سير وإدارة الشركة قد يكون من شأنه الإضرار بمصالح الشركة ذاتها فلا 
بشمال المساهمين ققط بالشركة والمرتبطين بها بعقود توريد مثلا أو عقود شراء 
بعض منتجات مشروع الشركة ذلك أن القرار لا يُفرض عل المساهمين ققطء 
إن أصحاب الحقوق الأخرى التي تتعلق بالشركة كالداتتين Lee‏ 

مع التطورات التي نالت الشركات وسيطرة القطاع الخاص. فقد 
أضحي الفقه بيثم بمقهوم تعسف الأغليية في الشركات التجارية: ولكنه 
يحاول تطبيق القواعد العامة في التعسف حيث نص المادة 5/ 3 من القانون 
Ng pall Gall‏ ونص المادة 6 7/ 2 من قاتون الشركات المصري رقم 159 
لسنة 1981 

ويتضح من تقابل هذه النصوص أن المشرع المصري خلط بين نظريتي 
التعسف في استعمال الحق: وتهاوز حدود السلطة بخصوص الرقابة علي 
سلطة الأغليبةء وبالتالي يوصف القرار بالتعسف متي استوحي من هدف 
غير مشروع أو لجلب نفع للأغلبية وأعضاء مجلس الإدارة أو الإضرار بفئة 
من المساهمين دون اعتبار لمصلحة الشركة آي آم استخدموا سلطاتهم أو 
انحرفوا بها من أجل تحقيق هدف يختلف عن المدف الذي أعطيت له هذه 





)0 د عياد محمد لبين - المرجع السابق ص 503 
Jean Hemerd, Francois Terre, Pierre Mabilat - Socictes Commerciales‏ 
~Dalloz - 1978 ~ p 336‏ 
)2( .تنص لثادة 5/ 3 مدني علي GH OS‏ غير مشروع في LAMAN‏ يقصد 
به سوى الاقضرار بالغير إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحفيقها غير مشروعة 
(3) تن الاد 76/ 2 شركاث عل أنه يجوز إبطال كال قرار يصدر لصائح فئة معينة من للساهمين 
آو الاضرار مهم أو جلب نفع لأمضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار للصلحة الشركة 
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السلطةء وبعبارة أخرى ليس بالضرورة أن تقيم الأقلية الدليل أمام المحكمة 
علي أن نية الإضرار هي التي قادت الأغلبية لاتخاذ القرار لوصقه بالتعسف. 
بل يكفي تبرير الإبطال Ob‏ هؤلاء الأغلبية تصر فوا من أجل تحقيق هدق غير 
مشروع» كذلك يكون قرار الأغلبية تعسفيا إذا استهدف تحقيق ميزة شخصية 
قاصرة عليهاء أو لفئة معينة من الشركاء: أو قصد الإضرار باليعض منهم. 
هذا الخلط يبن التعسف في استعمال الحق والتعسف في استعمال السلطة ناتج 
عن صعوبة حصر تعسف الأغليية في المعتي الفني لأحد المقهومين. 

وعلي ذلك. فإن المشرع المصري؛ في المادة 76/ 2 لا يفهم التعسف إلا 
ياعتباره إضراراً ببعض المساهمين. أو تحقيق نفع خاص للبعض الآخر» ومن 
ثم يخرج عن نطاق التعسف القرار الذي يمكن اعتباره ضارا بالشركة كلها. 
ومن هتا وفقاً لليادة 2/76 التعسف هو ”كل قرار يصدر لصالح فثة معيثة 
من المساهمين أو للإضرار بهم... دون اعتبار لمصلحة الشركة”. 

ولا شك في أن تدخل المشرع بوضع تعريف لتعسف الأغلبية الوارد 
بالمادة 2/76 من قاتون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يكون قد ألزم 
المحاكم بتوجيه معين» وقضي علي أن يتوصل القضاء إلي صياغة حلول Dale‏ 
تستجيب لطايع تعسف الأغلبية'"". 

أما المشرع الكويتي؛ ققد نص في المادة 251 من قانون الشركات رقم 
HI 5‏ 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة fo2013‏ أن: 





(1) د عبد الرحيم بتعبيدة - الرجع السابق صن 165 د. عباد الفضيل محمد أحمد - المرجع 
السابق ص 49 

E AOS Ri EIR Se Q@)‏ عر 
اللساهم بدرجة خاصة بالحقوق الأنية: أولا... 
ad,‏ إقامة دعرى بيطلان كل قرار صدر من err‏ راس yin‏ ركان 
النظام العام أو عقد النأسيس أو النظام الأساسي» وكذللك تمس فيالمادة 136 من قاث القانون 
علي أنه «يجوز العدد من الأمضاء اللساهمين في الشركة لا يقال جموع ما بحمالوته من الأسهم 
علي IS‏ من القيمة الاسمية لرلس الال اللكتتب ولا يكونون من واققوا علي قراراك الجمعية- 
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"يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس 
الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية We‏ للقانون أو عقد الشركة 
أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركةء والمطالية بالتعويض عند الاقتضاء 
وتسقط دعوى اليطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم 
المساهم بقرار مجلس الادارة. 

كما يوز الطعن عبل قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي 
يكون قبها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قيل عدد من مساهمين 
الشركة يملكون حمسة عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدرء ولا يكونوا 
ممن وافقوا على تلك القرارات» وتسقط هذه الدعوى بمضي شهرين من 
تاريخ قرار الجمعية؛ وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدا أو 
تلغيهاء أو ترجئ تتفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين 
بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة". 

وعا ie‏ ينضح أن المشرع الكويتي كان أكثر تحديداً من المشرع المصري 
بتحديد مفهوم الأقلية التي يجوز ها الح في إقامة دعوى البطلان ولم يجحدد 
قائون الشركات الكويتي مثى تكون اجتماعات الجمعية العامة وقراراتها 
باطلة؛ ولكن من المقرر أن كل اجتاع يُعقد خلافاً لأحكام القاتون أو نظام 
الشركة يكون ياطلاً. فالاجتماع الذي يُعقد دون توجيه دعوة للمساهمين أو 
دون إتباع الإجراءات والأحكام التي يتطلبها القانون يكون Wel‏ ويبطل 
الاجتماع إذا اتعقد يحضور عدد من المساهمين يقل عن النصاب المطلوب 

#العامة غير العادية اللذكورة في للادة السابقة أن يعارضوا أمام اللحكمة في هذه AY AD‏ 

كان فبها إجحاف بحقوقهب وذلك خلال لانين يوماً من تاريخ صدورهاء وللمحكمة 

أن تؤبد الننرارات أو تلغيهاه أو أن ترجئ تنفيفعا حتى نجري التسوية المناسبة لشراء أسهم 

للعارضين بشرط ألاينفق شئ من رأس مال الشركة في شراء هذه الأسهب أو أن ترجئ نتفيذها 

حى تجري أن تسوية مناسبة أخدري». ولا يجوز أن يطلب البطلان في هله الحالة إلا اللساهمون 


الذين اعترضوا علي الفرار في حضر الجالسة أو اللين تقيبوا عن الحضور بسبب مقبول. كيا 
يجوز لمصالحة الشركات أن تنوب عنهم في طالب اليطلان إتا تقدموا بأسباب جديةه. 
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لصحة الاجتماع. وإذا تقرر بطلان الاجتاع فإن كل قرار يتخذ فيه يكون 
باطلاً أيضاً ويبطل كل قرار ينال من حقوق المساهمين الأساسية: كما يبطل 
كل قرار يتخذ عن طريق الغش أو التدليس. ols‏ تقدم معلومات أو بيانات 
كاذبة للجمعية أو تخفي عتها معلومات جوهرية: بحيث لو لم تقدم إليها تلك 
المعلومات أو البيانات أو لم يتم إخقاتها عنها لما وافقت علي الموضوع محل 
القرار. ولكل مساهم اعترض علي اتخاذ القرار أو وافق عليه تنيجة الغش أو 
الندليس أو كان غاتباء أن يطلب الحكم ببطلان الاجتماع الذي تم عقده علي 
خلاف أحكام القانون أو نظام الشركة؛ ومن ثم طلب الحكم ببطلان كل قرار 
اتخذ فيه. كما يبوز لكل مساهم أن يطلب الحكم يبطلان القرار clad‏ إذا كان 
الاجتماع في حد ذاته صحيحاً. وهذا GE‏ مقرر للمساهمين بحكم القانون 
(م133 = (OS‏ ولا يجوز للجمعية العامة أن تثال منه إلا بإجماع المساهمين 
أو مواققتهم US‏ 

وبناء علي ما تقدم؛ فإنه إذا كان للاغليية بالمركز الذي تمتله داخل 
الشركة تستطيع ترجب مصالحها الخاصة. فذلك مشروط باحترام مصالح 
الأقلية: OY‏ قانون الأغلبية يسمح ها بتفضيل مصالحها الخاصة باعتبارها 
مصلحة الشركة ولكن يفرض عليها في ذات الوقت حاية مصالح الأقلية 
واحترامها حى إذا اختلفت مع مصا حهاء ويأمرها ياحترام ميدأ الساواة بين 
المساهمين في المزاياء OY‏ لكل مساهم الحق في احترام مصالحه الخاصة؛ وأن 
المشرع وضع القواعد والضمانات في مصلحة كل المساهمين: وليس فقط في 
مصلحة الأغلبية. 

ويبرز للأقلية الطعن أمام المحاكم في القرارات التعسفية لدفع الظلم 
وتعويض الضرر. 

وتعتبر دعوى البطلان إحدى الضمانات الرئيسية لحقوق الأقلية في 
(1) د طعمة الشمريء الرسيط في دراسة قانون الشركات التجاربة الكويئي وثعديلائه - دراسة 

قانوئية وافبة مدعمة بأحكام LAD‏ وآراء الققه الطبعة الثالئة 1999 ص 471 472 
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الشركة وتنحصر مهمة المحاكم قي البت تي مدى توافر صفة التعسف في 
القرار مل التزاع للحكم باليطلان والتعويضء وليس معني ذلك أن للقضاء 
feat‏ في تقدير الأسلوب الذي ترى الأغلبية أن تدير به Sel‏ الشركة 
والخلط في قضائه cy‏ إبطال القرار التعسفي وسياسة الإدارة الاقتصادية 
والماليةء oY‏ هذه الإدارة تخرج عن سلطته وجيب أن تظل من اختصاص سلطة 
الأغلبية صاحية رأس الال الأكبر ني المشروع وهيئات الشركات الأخرى". 

فضلاً عن أنه يجب علي من يطعن بالبطلان علي قرارات الجمعية 
العمومية لصدورها WALL‏ لمصلحة الشركة أن يسرد وقائع محددة وأضرار 
محققة وفعت Jo‏ الشركة تتعارض مع مصلحتها من جراء ذلك القرارء وإلا 
كان الطعن بالبطلان مجرد قول جاء مرسلا عاريا من SP ISA‏ 

وهوما قررته محكمة القاهرة الاقتصادية'”' حكمها الصادر الدعوى 
رقم 18 لسنة 1ق استئناف اقتصادي بقولهاء 


وكانت المحكمة تري من ظروف الدعوى وملابساتها أن مجلس 
الإدارة قد اتخذ إجراءات استدعاء باقي رأس الال المصدر وفقاً لظروف 
الشركة المالية: وما يدخل في سلطته وقد اتخذ الإجراءات القانوئية المتعلقة 
بييع أسهم المساهم الممتنع عن سداد قيمة أسهمه؛ الأمر الذي يكون معه 
محضر الجمعية العمومية المؤرخ 2 5/ 2003 باستدعاء Jl‏ رأس الال 
المصدر صحيحا في حدود سلطة الجمعية العامة ولا يجوز النعي عليه 
بكلمات ele‏ بأنه قد جاء غير ملائ لمصلحة الشركة والمساهمين بها إذ يجب 
بيان وجه الأضرار أما أن المدعية لم تطرح واقعة محددة تتخذها أساساً لييان 





)0 د محمد عبار تيبار - الرجع السابق ص METS‏ 

)2( رحاب محمد داعلي - الجمعيات العمومية ودورها في إدارة شركات اللساهمة في ضوه AD‏ 
الفقه وأحكام القضاء - الطبعة اليل 201١‏ دار النهضة العربية ص 462 

(3) حكم محكمة القاهرة الاتنصادية في الدعوى رقم 18 لسنة 1ق استشلاف اقتصادي -الدائرة 
NI‏ استشداف جا 8/ 1/ 2009 
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وجه الإضرار يكون قوها قد جاء مرسلاً عارياً من الدليل وعلي نحو ما سلف 
فقد انتهث المحكمة إلي سلامة محضر اجتاع الجمعية العمومية محل الطعن 
بالبطلان الأمر الذي تقغي معه المحكمة برقض الدعوى". 

ويظهر تعسف الأغلبية إذا ترتب علي قرارها إخلال بميدأ المساواة 
بحيث تج عته تفضيل بعض الشر كاء» وإلحاق الضرر بالبعض الآخر. في هذه 
الحالة يتعين إبطال القرار لمنع ey pall‏ علي أن يكون هذا الضرر عقق الوقوع٠‏ 
UT‏ إذا كان الضرر احتاليا قإته لا يمكن التعويض عنه إلا بعد وقوعه أما 
إذا كان LEN‏ مصالح غريبة أو ها مصالح في شركة أخرى منافسة تضررت 
بموجب قرار الجمعية العمومية في الشركة الأولىء فإن ذلك لا يُعد تعسفاً 
من الأغلبيةء ولا يبوز للأقلية المطالبة ببطلان القرار أو التعويض OY sce‏ 
القاعدة "يجب ألا عبتم الأغلية إلا بمصالح شركائها داخل شركاتها". لذلك 
إذا خول قرار الجمعية العمومية مجلس الإدارة إبرام صفقة معينة؛ ثم تبين فيا 
بعد أنها تعتدي علي مصالح الأقلية فإنها لا تعتبر أقل تعسفاً ني هذه الحالة من 
القرارات التي تجرد مساهمي الأقلية مباشرة من حقوقها ومصاحها. 

وكذلك ليس هناك ما يمنع أن يضفي قاضي الموضوع وصف التعسف 
علي قرار الجمعية العمومية استنادا علي أن وقائع تالية لصدوره تسببث في 
إحداث ضرر للأفلية أو للشركةء مادامت هناك رابطة سيبية بين هذه الوقائع 
والقرار. 

الصورة الثانية؛ الإخلال بمبدآ المساواة بين المساهمين» 

حيث يعتبر الإخلال بالمساواة الصورة الثائية أو المعيار الثاني المعتمد 
لتحديد مدى تعسف الأغلية من عدمه» ولقد استقر الفقه والقضاء 
الفرنسيين علي أن الإخلال بالمساواة يتكون من عنصرين: 

SB أو موضوعي؛ وهو قعل الاستتثار أو‎ gale أحدهما؛‎ ٠ 

بالمتفعة أو تفضيل فريق الأغليية لنفسه ومصالحه علي حساب 
الأقلية. 
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Po أما العنصر الثائي؛ معنوي, يتجلي في إدراك الأغلبية أنها‎ ٠ 
تحقيق ذلك.‎ 

)1( الضرر يتحقق إذا قصد القرار تحقيق مصالح الأغلبية؛ 

إن الفقه والقضاء لم يعد يبحث عما إذا كان قرار أغلبية الجمعية العامة 
للمساهمين ب مع مصلحة الشركة من عدمهء بل صار القرار التعسفي هو 
القرار الذي تصدره الأغلبية وتقصد منه محاباة يعض المساهمين علي حساب 
البعض الآخرء فالتعسف هو الإخلال بالمساواة بين المساهين". 

فالاصل أن تكون المصلحة المشتركة للمساهمين تثيجة توازن للإراداث 
الفرديةء والأغلبية هي السلطة | 5 وبالرغم من 
أن جزءاً من هذه الإرادات ستكون خارجهاء فإنها ملزمة > بالامثال هاء 
ولكن ذلك الخضوع يخاطر بتجاوز الأغلبية لسلطتهاء غير أن المشرع حرص 
علي تلاني ما يطرأ من تجاوزات بتقرير بعض القيود للحد من تسلط الأغلبية: 
ومنع إهدار الامتيازات الفردية؛ كا عمل القضاء هو الآخر علي تعزيز هذه 
الحاية للحقوق الفردية؛ وتقرير مبدأ المساواة بين المساهمين: بحيث أصبحث 
الأغلبية لا تستطيع تقرير أو فرض مزايا شخصية ها علي حا الشركاه 
لأن ذلك يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين المساهمين. ويمكن تحليل الإخلال 
يميدأ المساواة إلي عنصرين ميزة شخصية ليعض المساهمين وضرر يتحمله 
بموجبها الآخرون» Uy‏ كان مجموع المصالح الفردية متجاتسة فإن المساواة 
كاميزان يحمل OLS‏ واحدة لصالح الأغلبية. والأخرى لصالح الأقليت 
ويتحقق التعسف عندما لا تكون الكفتان علي ذات المستوى الأققي بترجيح 
إحدى كفتيه الصالح الأغلييةء ويستوي أن يكون التمبيز في المصالح داخل 
أو خارج الشركةء فالإخلال بالمساواة هو المزية الشخصية بدون مقابل: كأن 
تعمل الأغلبية في داخل الشركة علي تعديل النظام القثئوي للأسهم» يغرض 
التباين في المعاملة بين المساهمين أو الدخول في صفقة خارج الشركة تلحق 














(1) د عبد الفضيل محمد أمد - الرجع السايق ص 50 
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الغبن بغير أعضاء الأغلييةء أو يفيد شركة متافسة تكون فيها الأغليية صاحبة 
غلبية وهي تمثل مصالح جميع حاملي الأسهم SNS‏ 
يجب أن تتقيد في وظيفتها بالأهداف المدونة بالنظام الأساسي» وألا تسعى 
إلي تحقيق مصالح شخصية لأن في ذلك استعالاً هذه النظم في غير أغراضها 
وتمييزا للاغليية علي حساب PUY‏ كا أنه يؤثر مبا 
مباشر علي استمرارية الشركة وبعبارة أخرى» إذا كان الإ 
التجمع لا يبوزع بالتساوي علي كل واحد من المساهمين. فإن ذلك ينتج عنه 
تصدع ني وحدة المصلحة المشتركة؛ لهذا السبب يعتبر إخلال الأغلبية بميدأ 
المساواة بين المساهمين قي قرارائهاء اتحراف بحقوقها أو وظيفتها علي وجه غير 
مشروع» وهذا تعسف متها يستوجب العقاب"". 

وقد استقر القضاء الفرنسي منذ مدة علي أن الإخلال بمبدأ المساواة 
يصلح كمعيار لتعسف الأغليية في قراراتهاء ققد قفى بأنه: "لا يمكن مراقية 
قرار الجمعية العمومية للتحقق من وصف التعسف إلا من خلال عدم احترام 
مصلحة كل مساهم في الشركة فالتعسف لا يكون إلا إذا كان الغرض الوحيد 
من قرار LEY‏ هو WE‏ مصلحة الشركة من أجل تفضيل أعضائها علي 
حساب أو الإضرار Lack‏ الأقلية". 








ولكن ليس كل إخلال بامساواة يعتبر تعسقاً من الأغلبية: ققد تقنضي 
مصلحة الجماعة هذا الإخلال. وهي مصلحة كل مساهم في الشركة؛ فمثلا 
إذا رفضت شركة ما أن تقبل المساهمة في شركة ذات مركز مالي حرج» إلا إذا 
منحت فا مزاياء OP‏ الإخلال بالمساواة كان لابد منه بالنسية للشركة المتعثرة 
مع ملاحظة أن ميزة الاستقادة لا تتحصر فقط علي الشركة المقدمة للحصةء 
ولكن يشمل كل واحد من الشركاء في المستقبل: OY‏ هذا الدعم QUI‏ بجمل 
شركتهم في وضع أفضل بالنسية إلي تحقيق أنشطتهاء وبالتالي سيعود عليهم 
(I) Pierre Bezard, op cit p.241‏ 
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بطريق غير مباشر بالنفع. كذلك قد يلحق وصف التعسف أحياناً مقاومة 
الأقلية لمشروع قرار تتقدم يه الأغليية في الجمعية العمومية يخدم مصلحة 
جماعة المساهمين؛ قالمعارضة غير المبررة من الأقلية الئي تنجم عادة عن تحقيق 
مزايا شخصية لا تخل بمبدأ المساواة بين المساهمين» لذلك يري البعض أن 
هذا المبدأ يصلح أن يكون معياراً للتعسف سواء كان صادراً من الأغلبية أو 
الأقلية"2, 

وعلي ذلك. يمكننا القول. أن هناك مصلحتين 1 الميزان: 

1. مصلحة أغلبية المساهمين. الذين اتخذوا القرار في الجمعية العامة 

2. ومصلحة الأقلية. 

ويجب حتى يوصف القرار بانه تعسفي أن يتضمن؛ 

1. من ناحيةء تحقيقاً مصلحة شخصية خاصة للاغلبية. 


2. ومن ناحية أخرىء إضراراً بأقلية المساهمين. 





فالتعسف له جائبان؛ 

1. ميزة أو أفضلية أو امتياز شخصي يتحقق في جانب البعض. 

2. وضرر يقع علي ال البعض الآخر. 

فالأمر يثير عملية توازن دقيق بين مصلحة الأغلبية من ثا 
الأقلية من ثاحية أخرى. ب بحيث لا be‏ الميزان لصالح الأغليية 9 





رمصلحة 


اتجاه إرادة الأغلبية تحقيق مصالح شخصية؛ 
من المقرر أنه لا يكفي لاعتبار القرار الصادر من أغليية المساهمين في 


(1) .د محمد عيار ثيبار - اللرجع السابق ص 288 
)2( د عبد الفضيل محمد أمد - الرجع السابق ص 50 
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الجمعية العامة تعسفياً أن يخل بالمساواة بين المساهمين: يل يلزم أيضاً أن يقصد 
مته تحقيق مصلحة خاصة شخصية لمساهي الأغلبية أو الأقلية علي حساب 
الآخر. وعلي ذلك» إذا القصد من القرار تحقيق مصالح الشركة؛ فلا يكون 
lw‏ ولو ترتب عليه إفادة يعض الشركاء أكثر من البعض الآخرء أي ولو 
كان هناك إخلال بالمساواق كا أن الضرر الذي يلحق مجموع المساهمين دون 
نيبز إلي أغليية وأقلية: قد بؤدي إلي إفقار الشركة ذاتهاء ولكن لا ينبئن عن 

فلا يوصف قرار الأغليية بالتعسف إذا ترتب عنه تخصيص بعض 
أعيان الشركة لصالح شركة أخرى: أو الدخول في تعامل مع شركات مئافسة 
أو التعرض للمخاطرة؛ ما دامت تستهدف تحقيق مصلحة جميع المساهمين. 
وبستخلص UW‏ مقابلاً موازياً للمزايا التي تعود علي أعضاء الأغلبية 
وكذلك الأمر إذا كان قرار الجمعية العمومية قد صدر بإجماع المساهمين. قإته 
لا يوصف بالتعسف لأنه ليس هناك ضحية لتعسف الطرف الآخر أقلية أو 
أغلية". 





Lalas )1(‏ محمد أأمد- للرجع السابق ص 51 د محمد عبار ييار - مرجع السايق ص 
290 
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المطلب الثاني 


العنصر المعنوي للتعسف ف إدارة الشركات التجارية 


لا يكفي لقيام التعسف توافر العنصر المادي أي تحقق الإضرار بأقلية 
المساهمين. كا أنه لا يكفي أيضا لقيام التعسف توافر ققط العتصر المعنوي أي 
ية الإضرار بالأقلية داخل الجمعية العامة ولا يكون له أدني قيمة ما لم يكن 
مرتبطاً بالعنصر المادي. لأن المشرع لا يعاقب علي مجرد التفكير أو البواعث 
الخفية أو الدوافع التي تكنها طالما آنا لم تظهر تي صورة ضرر مادي تحقق 
بفعل خارجي ويتمثل في صدور قرار الأغلبية وهنا تنشأ علاقة سبيبة بين 
العنصر المادي للتعسف والعتصر MG pall‏ 

وقد اختلف الفقه والقضاء حول مضمون العتصر المعنوي اللازم 
لقيام التعسف. فذهب رأي إلي استلزام نية الإضرار بالأفلية: أي أن يكون 
الإخلال بالمساواة قد نشأ عن نية مييتة. تتمثل في إلحاق الضرر بمساهمي 
الأقلية وهو "المعيار الشخصي" ee‏ ذهب رأي آخر إلي الاكتفاء بالآثار 
eal‏ صدور قرار الأغليية أي حدوث إخلال بالمساواة بين المساهمين 
وهو "المعيار الوضوعي". 

أولاً؛ المعيار الشخصي للتعسفء 

ويتطلب هذا الاتجاه لوصف القرار بالتعسفي ضرورة أن يكون 
الإخلال يميدأ المساواة متعمد من الأغلبية للإضرار بالأفلية أي نشا عن 
سوء نية. ولكن اختلف أنصار هذا الانجاه حول تحديد نطاق هذه الية 
فاليعض يري أن تكون النية ميت لإلحاق الضرر أو الأذى بالاقليةء ee‏ 
يكتفي البعض الآخر أن تنحصر هذه النية في تحقيق مصلحة شخصية تعود 
علي أعضاء الأغلبية. 








)0 د عاد محمد أمين - المرجع اسايق ص 507 
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ضرورة توافر نية الاضرار بالأقلية» 

ويقصد بالأفلية في شركات المساهمة "مجموعة المساهمين الذين يمتلكون 
القدر الأقل من نصف رأس مال الشركة" بالنظر إلي المفهوم العيني أو المادي 
UW‏ وقد تتحدد بالنظر إلي عدد الشركاء وعندئذ يقصد بها "الشركاء 
الأقل be‏ بالمقارنة بالأغلبية” وهذا هو المقهوم الشخصي للأقلية بحكم أنه 
يتحدد بالنظر إلي عدد الشركاء. 

بيد أن معنى الأقلية في الجمعيات العمومية للمساهمين يتحدد بالنظر 
إلي عدد الشركاء الحاضرين في اجتماعات الجمعيات العمومية أو بالأدق 
بالنظر إلي عدد الأسهم الممثلة في كل اجتاع. 

هالاقلية إذن هي؛ "مجموعة المساهمين الذين تُفرض عليهم قرارات 
الأغلبية الحاضرة أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية". 

ويستوجب أنصار هذا الرأي بالإضافة إلي slg‏ الركن gall‏ أن 
يكون الإخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين قد تم عن عمد وسوء نية: وأن 
ane‏ نية أعضاء الأغلبية إلي إلحاق الضرر يمساهمي الأقلية بالذات؛ قإذا 
اقتصر القرار علي تعمد تحقيق مزا شخصية تعود علي الأغليبة بالتقع؛ فإنه 
لا بوصف "بالقرار التعسقي" ويعتبر نزي ما دام لم يسلب الأقلية حقوقهاء 
فلا يكقي توافر نية الحصول علي مزايا شخصية لدي الأغلبية: Udy‏ المهم نية 
قصد الإضرار بالأقلية علي نحو محدد. 

فهذا الرأي يتطلب انصراف إرادة الأغلبية إلي اتخاذ القرار الضارء 
وإلي التتيجة غير المشروعة ade Al‏ وتبعا لذلك يتطلب البحث عن 
الظروف التي صدر فيها القرار والمناقشات التي دارت في الجمعية العمومية 
حول مشروع القرارء وذلك للحكم علي النوايا والبواعث التي دقعت الأغلبية 


169 د عبد الرحيم بتعبيدة - المرجع السابق ص‎ )1( 
@) Pierre Coppens, ذا‎ abus de majorite, op. Cit p. 185, 186. 
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SEY‏ هذا القرار الضار والذي ترتب عليه الإخلال بالمساواة بين المساهمين: 
فلا يكفي إذن أن يكون قرار الأغليية خطأ ينتج عنه ضرر حتى يكون هناك 
تعسفه بل يلزم أن يكون القرار قد اتخذ بن الإضرار أي التضحية العمدية 
بمصالح الأقلية بقصد إلحاق الضرر بهم. 

إلا أن هذا الرأي لا يحد من جشع EY‏ فهي تستطيع مواصلة 
إشباع مصالحها بالتضحية بمصالح الشركة دون أن تعمد مباشرة للإضرار 
بالأفلية» وإذا تعمدت ذلك فهو نادراً ما 38 





نية تحقيق مصالح شخصية للأغلبية؛ 

يري هذا الاتهاه أنه إذا كان من الواجب استلزام القصد وتعمد 
التعسف. فالمقصود هنا هو تعمد الاخلال بالمساواة بين المساهمين: أي قصد 
تحقيق مصالح شخصية لساهي الأغليية دون استلزام أن يكون تحفيق هذه 
الصالح الشخصية قد كان الباعث عليه نية الإضرار بمساهمي US‏ 
فالقرار التعسفي هو القرار الذي يصدر مضحيا بمصالح مساهمي الأفلية 
تحقيقاً لمصالح خاصة PW‏ 
فالعبرة وفقاً هذا الاتجاه هي بتوافر الوعي والإدراك لدي مساهمي 
الأغلبية بتحقيق استفادة أو ميزة شخصية أثناء المداولات في الجمعية العامة 
وهذا الإدراك هو الذي يفسر طابع التعمد أو الدافع لقرار الأغلبية والذي 
يشوب القرار بالتعسف. فالقرار التعسفي هو قرار معيب» لأنه صدر 
متعارضاً مع الالتزام الذي يقع علي عاتق الأغلييةء بأن تتصرف لساب 
الشركة ولمصلحتها ققط يما Git‏ مصالح جميع الشركاء دون أدني اعتبار AY‏ 
مصلحة أخرى. فالأغلبية التي تهدف إلي تحقيق مصلحة شخصية غريبة عن 





)0 د محمد عار تيبار - للرجع السابق عى 267957 عبد الفضيل محمد أحد - المرجع 
السابق ص55 د. عراد محمد أمين - الرجع السابق ص 507 
(2) د عبد الفضيل محمد أمد - المرجع السابق ص56 
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مصلحة الشركة؛ تكون قد أتت سلوكاً Gl‏ مع نية المشاركة التي تقوم عليها 
الشركات» والتي تفرض علي الأغليية ألا يهدقوا إلي تحقيق هدق مختلف عن 
هدق مجموع الشركاء". 

Joy‏ ذلك: قإن القرار يكون تعسفياً إذا صدر من أغلبية المساهمين 
بقصد الحصول علي مزايا شخصية علي حساب المصلحة المشتركة للمساهمين. 
دون تحقق ضرر للاقليةء لذلك يطلق عليه القصد البسيط؛ ويتواقق هذا 
الرأي بطريقة أفضل مع ظليغة الأغلبية: وبالتالي يعتبر هو الراجح - وهو ما 
يميل إليه الباحث - لأنه يمثل حلاً وسطاء فهو لا يستلزم توافر نية الإضرار 
بالأقلية لدي الأغليية لقيام التعسف. حتي لا يؤدي إلي إفلات ممارسات 
جشع الأغاية من العقاب: ولا يتوسع في مفهوم الصف بالاكضاء بترا 
العنصر المادي دون النظر إلي مقاصد الأغلبية لتجريم القرارء OY‏ ن 
شأنه أن يشل وظيفة الأغلبية في تحقيق المصلحة الجراعية: قضلاً عن أنه dale‏ 
بين القرارات التعسفية والقرارات السليمة. 











وهو ما تبناه المشرع of peat!‏ عندما عرف القرار التعسضي با مادة 2/76 
من القانون 159 لسته 1981 بانه؛ "كل قرار يصدر لصالح قئة معيئة من 
المساهمين أو الإضرار بهم أو جلب تفع لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون 
اعتبار لمصلحة الشركة”. ومن هذا التعريف ققد تينى المشرع المصري المعيار 
الشخصي للركن المعنوي للتعسف سواء متشدداً فيستلزم توافر نية الإضرار 
أو لتحقيق مصالح شخصية لفئة معينة من المساهمين أو القصد البسيط وهذا 
يعني أن المشرع المصري توسع في مقهوم القرار التعسفي بمجرد تحقيق منافع 
شخصية أو الحصول علي مزايا من خلال قرار PRE‏ 
)1( د محمد عبار AS‏ الرجع السابق ص 295: 26796 عبد الفضيل محمد - الرجع السابق 
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ويري البعض أنه لا يمكن اقتراض نية تحقيق مصالح شخصية من وراء 
القرار الصادر من الأغلبية: إلا إذا أمكن الاستخلاص منه بجلاء كونه اتخذ 
ضد مصالح GY!‏ أو لا يمكن لشخص عاقل أن يعتقد أن القرار اتخذ 
تحقيقاً مصلحة الشركة. 

وعلي ذلك وتي إطار هذا العنصر فإن محكمة التقض الفرنسية تيز 
بوضوح تي حالة تعسف GHEY‏ بين المصلحة العامة للشركة والمصلحة 
الخاصة لمجموعة من المساهمين: حيث أوضحت المحكمة أن القرار يتم اتخاذه 
لتحقيق مصلحة الأغلبية للإضرار بالأفلية”". 

ثائياً؛ المعيار الموضوعي للتعسف, 

هذا الاتجاه يري أن التعسف له مقهوم مادي فحسب» ققد اكتفي 
لوصف القرار بالتعسف. بالنظر إلي ما يرتبه هذا القرار من SE‏ وليس إلي 
ما يخلفه من بواعث. 

فهذا الاتجاه لا يبحث مطلقاً في النوايا والبواعث التي حركت الأغلبية 
لاتخاذ قرارها بل بنظر فقط إلي أثر الفرار من حيث المساس بمبدأ المساواة يين 
المساهمين من عدمه. 

فهو يستلزم أن يكون هناك إخلال ظاهر في المساواة بين المساهمين من 
عدمه لقيام التعسف. وأنه لا حاجة إلي توافر النية الآثمة لدي الأغليية أثناء 
التصويت علي PNB‏ 

Joy‏ ذلك. يمكن القول OL‏ هذا الاتجاه يري أنه لم يعد المقصود الاهتمام 
يبواعث التصويت والبحث عن الداقع الذي يقف وراء قرار الأغليية: ولكن 
يجب النظر إلي القرار من حيث كونه مطابقاً أو متعارضاً مع مصلحة الجماعة» 
)0 ه محمد عبار As‏ ال مرجع السابق ص 296 


(2) د عبد الفقسيل محمد - اللرجع السابق ص 58: د محمد عبار ثيبار - المرجع السابق ص 
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ويكفي التحقق من تواقر شرط الاخلال بالمساواة بين المساهمين من الناحية 
الادية» وهي مسألة موضوعية ee‏ فيجب علي القضاء أن يحكم علي قرار 
الأغلبية بحسب تنائجه أو آثاره. وليس حسب باعثه أو الدافع إليه للتثيت 
من قيام التعسف". 

وهناك اتجاهات فقهية حديثة تري أن تعسف الأغليبة يتحقق فقط من 
خلال الإضرار بمصلحة الشركة. 

وعلي ذلك يعتبر هذا الاتجاه أن المعيار الوحيد لتعسف الأغلبية هو 
الإضرار بمصلحة الشركة» سواء المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة 
للمساهمين: وعلي ذلك يعتبر كل إخلال بالمساواة بين المساهمين تعسف من 
الأغلبية يتحقق به الإضرار بمصلحة الشركةء ذلك OY‏ مصلحة الشركة 
تتطلب أن يكون المساهمين متساويين فيا ينهم فیا بتعلق ياشتراكهم في رأس 
المال. ويقرر القضاء الفرنسي جزاء لتعسف الأغلبية: هذا الجزاء يختلف 
علي حسب ما إذا كان الضرر قد نتج عن اختلال المساواة بين المساهمين مما 
يلحق إضراراً بالأقلية أم أن pall‏ قد حق بالمصلحة العامة للشركة» وعلي 
ذلك لجأ القضاء الفرني إلي نظرية التعسف في استعمال الحق لإبطال العديد 
من قرارات الجمعيات العامة للمساهمين وذلك YS‏ الأقلية من تعسف 
era)‏ 

وهذا ا المسلك من جاتب القضاء الفرنسي يؤكده حكم محكمة استثناف 
باريس الصادر في 13 نوقمير 1980 حيث قضت المحكمة "ببطلان قرار 
صادر من الجمعية العامة للمساهمين لما ينطوي عليه من تعسف. وأكدت 
)0 د محمد عيار تيبار - الرجع السابق ص 293 
(2) .د أحد بركات مصطقي - الرجع السابق ص 15ء 16 
(3) استتناف باريس في 13 نوقمير 1980 Und‏ القصلية للقالون التجايي ۴.7-0 ص 257 

تعلیق E. Allfandrai et 2]. Jentin‏ مشار إليه في د. أعد بركاك مصطفي المرجع 

السايق ص 16ء 17 
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المحكمة أن هذا القرار وإن كان قد صدر بالأغليبة إلا أنه ينطوي علي تعسف 
لأنه لم يكن المقصود مته تحقيق مصلحة الشركة”. 

وقد أكدت هذا الاتجاء محكمة النقض الفرنسية”" في حكمها الصادر في 
6 يونيو 1990 حيث أوضحت التعسف المرتكب من الأغلبية عند مارسة 
حق التصويت في اجتاع الجمعية العامة للمساهمين حيث تم تزييف الأصوات 
الإظهار صحة مداولات هذه الجمعية. وقد عبرت عن هذا المعني بقوها: 
"L'abus comis dans l'exercice du droit de vote lors‏ 
d'une assemble general affecte par lui — meme la regularite‏ 

des deliberation de cette assemble" 

إلا أنه يجب لإبطال القرار التعسفي أن تكون الأصوات الحائزة علي 
الأغلبية؛ تمارس تأثيراً حفيقياً علي نتيجة التصوي ت" . 

وهذا ol ZVI‏ يتطلب أن تثبث المحكمة اختلال المساواة بين المساهمين 
أي إثيات الضرر الذي يقع علي عاتق AGNI‏ وتتحقق مع هذا الانجاء ميزة 
pl‏ علي القضاءء إذ التحقق من الإخلال بالمساواة بين المساهمين أمر مادي 
يمكن التثبت مته خلافا للبواعث والنوايا التي يصعب تحديدهاء حيث يتجه 
البحث ققط عما يرتيه القرارء فإذا تيين وجود إخلال بالمساواة بين المساهمين 
حكم ببطلان القرار دون البحث عا إذا كانت هذه النية حسنة أم سيئة”©, إلا 
أن هذا الرأي منتفد علي أساس أنه يوسع كثيراً من مفهوم التعسف فيكفي 
إثيات الإخلال بالمساواة بين الماهمين دون البحث عن المقاصد التي تسعي 
إليها الأغلبية؛ كا أنه من زاوية أخري Ob‏ هذا الرأي يساوي بين NAN‏ 
الصادر عن نوايا سيئة وبين ذلك الصادر عن رعونة وإهمال وعدم تيصر 





)0( نقض فرتسي في 6 يرنير 1990 1990 Revue des Societes‏ ص 607 تعليق .لا 
ier‏ 
)2( دمحمد عار ثيبار - اللرجع السابق ص 298 
G) Pierre Coppens. op cit p. 97‏ 
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فالئية هي التي تساعد علي التمييز بينهها فلا يمكن قبول قرار يحقق مزايا 
شخصية للأغلبية وقرار يحقق ضرر بالأقلية تتيجة خطأ مادي علي الرغم من 
أن كلاهما git‏ تتائج ضارة بالأقلية"". 

ولا كان ميدأ المساواة بين المساهمين يُعد المعيار الحاسم للرقابة علي 
تعسف الأغلبية في ممارستها سلطتهاء فإنه إذا كان مكنا تحديد الإخلال 
بالمساواة في حصول الأغلبية أو المديرين علي ميزة شخصية علي حساب 
LEY!‏ فيكون من الصعوية با كان إثبات هذا الإخلال من الناحية العملية 
سواء بالنسبة للميزة التي حصلت عليها الأغلبية أو الضرر الذي لحق بالأقلية 
نتيجة WH‏ وتعود هذه الصعوبة إلي عدم معرقة الوقت الذي يجرى فيه 
تقدير ذلك . 








ويقع علي مساهمي الأفلية عبء إثبات وجود التعسف من جانب 
الأغلبية. أي علي مساهمي الأقلية إثبات أن هناك إخلال بالمساواة بين 
المساهمين oly‏ هذا الإخلال كان تثيجة SE‏ سلطة الجمعية العامة للمساهمين 
أداة لتحقيق مكاسب خاصة لماهمي الأغليية ومعني ذلك أن هناك قريئة 
قانونية bby‏ أن قرارات الجمعية العامة إا صدرت مراعية مصالح 
الشركة وبالتالي فإن علي الأقلية إذا أرادت تقويض هذه الفريئة أن ثبت 
العكس أي أن تلبت أن الأغلبية إنما قصدت تحقيق مصالحها الخاصة علي 
حساب PB‏ 

غير أنه إذا كان الوضع طبيعياً يصعب إثبات قرينة سوه نية الأغلبية 
بل بالعكس Ob‏ المصلحة المشتركة للشركاء - وهي جوهر عقد الشركة - 
(1) د عبد الفضيل محمد عد - المرجع السابق ص 594: د. عياد محمد مين - المرجع السابق 

ص و50 
(2) د عبد الرحيم بتعبيئة - اللرجع السابق ص159 د. محمد عبار يبار - اللرجع السابق 

792, 
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تعطي أساساً متيناً لقرينة أن قراراث الأغلبية تمت مناقشتها وفحصها في 
الجمعية العمومية بحضور الأقا فضلاً علي أنها تحكم لصالح الجميع دون 
معقب وهذا ينفي عنها شبهة تعمد الضررء كذلك إيجاد الدليل يتطلب قي 
وقت واحد الاطلاع علي وثاتق الشركة والمعرفة التامة BEL‏ الشئ الذي 
قد لا بتصور يسهولة نظراً لأن الأغليية قد تعرقل الحق في الحصول علي هذه 
المعلومات باعتبارها سيدة الموقف تعرض ما تشاء وتخفي ما تشاء. 

أن رقاية التعسف تصطدم في الواقع بعدم كفاية المعلومات التي في 
حوزة المساهم» ولمعالجة ذلك يتطلب الأمر الالتزام بتمكين المساهم من 
الاطلاع علي بعض الوثائق لجعلهم في صورة ما يقع من أحداث داخل 
الشركة ولتدعيم حقهم في المراقبة والمشاركة: ويعتير علي هذا الأساس 
رفض المتصرفين وعرقلتهم لمارسة المساهم هذا الحق انتهاكاً لأحد الحقوق 
الأساسية للمساهم حيث أن القواعد المتعلقة بالإعلام من النظام العام 
يترتب علي خرقها بطلان قرارات الجمعية العامة. 

غير أن هناك اتجاه آخر معارض يري أن & الاطلاع هو حق فردي 
مرتيط بالمساهم oly‏ ممارسته حرة وليست إجباريةء فالقانون لا يلزمه 
بالاطلاع» وعلي كل حال فإن عدم تمكنه من ذلك يسبب رقض المتصرفين 
وامتناعهم يمسه وحده يصفة منفردة وتيعاً لذلك فإن الضرر شخصي. 

ومع ذلك. وحرصاً من المشرع علي مصلحة الشركة ققد ألزم مراقبي 
الحسابات في حالة تعذر الأقلية الحصول علي المعلومات الكافية أن بارسوا 
دورهم في الرقابة IS‏ استقلالية وذلك بتقديم تقرير سنوي حول أنشطة 
الشركة يساعد علي تزويد الأقلية ببعض البياتات اللازمة لرقابة التعسف 
خصوصاً aly‏ مراقبي الحسابات يتمتعون يسلطة واسعة للمراقية داخل 
SHI‏ وجميع SUL‏ والصفقات تخضع مباشرة أو بطريق مياشر 
الفحصهم . 


ومن هنا تجد الأفلية ote‏ الإثبات اللازمة لمارسة رقابتها والقيام 
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بدورها ني الحفاظ علي مصالحها ومصلحة الشركة وذلك بمجازاة استبداد 
الأغلبية فالوسائل الموضوعة رهن إشارة الأقلية وطبيعتها تجعلها يدون شك 
مؤهلة للقيام يدور جيار في إعادة التوازن الغائب داخل شركة المساهمة ذلك 
التوازن الذي يخدم ليس فقط مصالح الفئات المتواجدة داخل هذه الشركة 
ولكن يمتد ليخدم Lal‏ مصالح الاقتصاد الوطني بشكل Mele‏ 

على انه يمكن لأقلية الماهمين أن تستند إلي ظروف صراعها مع 
الأغلبية لإبطال القرارات التعسفية التي تصدر بالأغليية ويكون ال هدف 
متها تحقيق مصلحة خاصة للأغلبية دون مراعاة لمصلحة الشركة ومصلحة 
المساهمين الآخرين. 

وقد استندث محكمة النقض الفرئسية في حكمها الصادر في 14 أبريل 
92 إلي الصراع القائم بين الأغلبية والأقلية وحكمت "يبطلان قرار صادر 
من الجمعية العامة للمساهمين في إحدى الشركات وكان يقضي بتحويل شركة 
ذات مسئولية محدودة إلي شركة مساهمة". 

وقد صدر هذا الحكم في دعوى تتلخص وقائعها في أن أحد المساهمين 
في شركة ob‏ مسئولية محدودة اعترض علي قرار صادر من الجمعية العامة 
بتحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلي شركة مساهمة علي أساس 
أن هذا القرار صدر بأغلبية أقل من ثلاثة أرباع المساهمين الحاضرين: عرض 
التزاع علي Limeoges Use‏ حيث رفضت دعوى المساهم علي أساس 
أن هناك تعسف من جانب الأقلية تمثل في الامتناع عن النصويت علي قرار 
show!‏ تم الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية الثي call‏ هذا 
SLI‏ وحکمت ol”‏ القول بوجود تعسف من جاتب الأفلية لا يكون BE‏ 
علي أساس» وأن اعتراض الأقلية لا يكون مبرراً للحكم بشرعية قرار ANE‏ 
للقانون". 





(1) د عبد الرحيم بتعييدة - الرجع السابق ص 19ء 160 
Pierre Bezard, op. Cit. P.329‏ 
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وقد عبرت المحكمة عن هذا المعنى بقولهاء 
"la cour observe en effet que, I'existance meme d'un‏ 
abus de minorite n'est pas etablie.‏ 





La transformation d'une societe a responsabilite limitee 
en societe anonyme a'une majorite inferieure aux Trois 
quarts des parts sociales est nulle et qut I'abus des droits 
par l'associe minoritaire, a le supposer ctabli, n'ctait pas 
susceptible d'entrainer la validite de la decision irregulicre”. 
وهذا الحكم يؤكد أن المحاكم الفرنسية لا تتردد في الحكم ببطلان‎ 
القرارات الصادرة من الأغلبية إذا ثبت ها التعسف من خلال بحث ظروف‎ 

الصراع القائم بين الأغلبية والأقلية"". 

وقد ألفي المشرع المصري عبء إثبات التعسف من جانب الأغليية علي 
المساهمين الذين اعترضوا علي القرار قي محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن 
الحضور بعذر مقبول طبقاً لنص المادة 76/ 3 من القائون رقم 159 لسئة 
1981. 





أن القرارات التي تخرج من دائرة طلب البطلان لتعسف ES‏ من 
مساهمي الأفلية هي القرارات التي تصدر من الجمعية العامة بطرق احتيالية!*» 
كالقرار الذي يصدر عن SUL‏ ووقائع مزيفة أو بتاء علي دعوات أو جداول 
Jel‏ مبهمة بقصد التحايل علي نصاب الحضور أو لمنع المساهمين الذين 
يعارضون صدور القرارء وكذلك القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة 
الثي تم تكوينها بصورة غير صحيحة فهذه القرارات يحكم ببطلانهاء GAY‏ 
تؤسس علي الغش الذي يقسد جميع التصرفات القاتونية. أما القرارات التي 


(1) د أحد بركات مصطفي - الرجع السابق ص22:21 
Pierre Coppens, op. Cit. P73‏ )@ 


يلجأ مساهمو الأقلية إلي طلب يطلانما أمام المحاكم هي تلك التي صدرت 
في الشكل الصحيح: أي دون اللجوء إلي الطرق الاحتيالية: إلا أن القرار 
صدر مالفا للمصلحة العامة للشركة أي مشوب بعيب الاتحراف عن ا دف 
الحقيقي والمحدد يعقد الشركة خلافا للقواعد العامة قي تنفيذ العقود ويا 
يقتضي حسن ED‏ 

op wis Jes‏ يقع علي مساهمي الأقلية عبء إثبات التعسف. بإثبات 
أن القرار الذي صدر عن الجمعية العامة حقق بعض المزايا لبعض المساهمين 
سواء أغليية أو أقلية أو أحد مديري الشركة وأنه ترتب علي هذا القرار إخلال 
فعلي با مساواة بين المساهمين. 

فالقاعدة أن الأغلبية منحت فا سلطة إصدار القرارات وأن هذه المكئة 
يتبغي أن تستعمل لمصلحة الشركة paw‏ أن هناك قريتة قانونية مؤداها أن 
قرارات الجمعية العامة تصدر لمصلحة الشركة وأن الأقلية إذا أرادت بطلان 
هذه القرارات إثبات عكس هذه القرينة وأن القرارات إنما اتخذت في مصلحة 
بعض المساهمين أو ليست في مصلحة الشركة وأن هناك ضرر وقع علي أقلية 
المساهمين من ناحية أخرى”. 

وإثبات التعسف يعني إثبات عنصره المادي. أي الإخلال بالمساواة بين 
المساهمين لصائح الأغ وإثبات عتصره المعنوي» أي قصد تحقيق مكاسب 
خاصة لمساهمي الأغليية علي حساب مساهمي BY!‏ فالإثبات ينصب إذن 
علي واقعة تحقق بزة أو أفضلية أو منفعة خاصة لمساهمي الأغليية من ناحية 
وواقعة تحفق ضرر بمساهمي WY‏ من ناحية ag ol‏ فضلاً عن إثبات أن 
الدافع SEY‏ القرار لم يكن مصلحة الشركة كا أن إثبات De‏ الإخلال 
بالمساواة بين المساهمين (العنصر المادي) يمثل دليلا يمكن الاستناد إليه 
OLY‏ العنصر المعتوي الذي يكشف عن نوايا الأغليية"©. 

() Pierre Bezard, op. Cit. P.330 

(2) د عياد محمد مين - المرجع السايق ص 512 
(3) د عبد القضيل محمد لحد - الأرجع السايق ص63 د. عياد محمد أمين السايق ص 513 








وخلاصة ما تقدم. أن القرار الصادر من الجمعية العمومية عن مساهمي 
الأغلية يوصف بالتعسف. متيمكان دف لجلب تفع للأغليية وأعضاء 
مجلس الإدارة أو للإضرار Bd‏ من المساهمين دون اعتبار لمصلحة الشركة 
أي أنهم استخدموا سلطاتهم أو انحرفوا بها من أجل تحقيق هدف يختلف 
عن المدف الذي أعطيت له هذه السلطةء يعيارة أخري ليس بالضرورة 
أن نقيم الأقلية الدليل أمام المحكمة علي أن نية الإضرار هي التي قادت 
الأغليبة SEY‏ القرار لوصفه بالتعسف. بل يكفي تبرير الإبطال ob‏ هؤلاء 
الأغلبية تصرقوا من أجل تحقيق ميزة شخصية قاصرة عليهاء أو لفئة معيئة 
من الشركاءء أو قصد الإضرار بالبعض متهم» هذا الخلط بين التعسف في 
استعمال الحق والتعسف في استعمال السلطة ناتج عن صعوبة حصر تعسف 
الأغلبية في gall‏ الضيق لأحد المفهومين”". 

فإذا كانت نظرية التعسف في استعمال الح نحق حماية فعالة لأقلية 
المساهمين في شركات ALI‏ فإن ما ببب ملاحظته أن حاية الأفلية من 
Gi‏ القضاء بالاستعانة بنظرية التعسف يهب ألا تؤدي إلي عرقلة نشاط 
الشركة عن طريق شل فعالية قرار الأغلبية فالإفراط من جانب القضاء في 
حماية الأفلية قد يخلق توعاً من التعسف من جاتب الأفلية في مواجهة الأغلبية: 
وتعسف الأفلية لا يتكشف من عمل ely‏ ولكن يتحقق من محصلة مجموعة 
مواقف وأعمال ودعاوى مشروعة في ذاتهاء تمارس لأغراض متاهضة لمصلحة 
الشركة وتلجا الأقلية إلي هذا الأسلوب لأنها لا تستطيع اتخاذ القرارات 
وتمل محل الا : إذ ليس ها سلطة SEI‏ القرارء ولكن تملك سلطة 
منع اتخاذ القرار عندما تتخذ موقفا سلبيا أو رافضاء أو تبدي مقاومة لا مبرر 
ها داخل مداولات الجمعية العمومية: من أجل عدم تحقق النصاب القانوني 
للتصويت علي القرارات التي تكون نافعة للصلحة الشركة؛ ومع ذلك تسعى 
الأقلية من خلال خيل تدليسية للاستيلاء علي سلطة اتخاذ القرار كالتصويت 














)0 د محمد عبار تيبار - المرجع السابق ص817 
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المفاجئ قي قترات غياب بعض أعضاء الأغليية وبالذات علي مستوى مجلس 
الإدارة. 

ومفهوم تعسف الأقلية حدد ته محكمة النقض الفرئسية بأئه؛ "بو 
تعسف من الأقلية في حالة التصرف ضد المصلحة العامة للشركة بمتع تنفيذ 
عملية جوهرية لصالح تحقيق مصلحتهم الخاصة والإضرار بمجموع الشركاء 
eV‏ 

ويتفق مسلك القضاء المصري مع اتجاء القضاء الفرتسي في الحالة التي 
تلتزم فيها الأغلبية بأحكام القانون ونظام الشركة وتهدف من وراء قراراتها 
تحقيق مصلحة الشركة. 

فقي هذه الحالة لا يعطي القضاء المصري للأقلية الفرصة لعرقلة نشاط 
الشركة بدعوى أن هناك تعسف من الأغلية. وهذا الاتجاه يظهر من خلال 
بعض أحكام المحاكم المصريةء فقد حكمت محكمة الاستثناف المختلط بأن 
القرار الصادر من الجمعية العامة للمساهمين بترحيل الأرباح الستوية يكون 
صحيحاً ما دام لا يخفي وراءه تكوين ن احتياطي غير منصوص عليه في التظام 
أو رغبة قي الإضرار بحقوق بعض المساهمين. 

وبناء علي ما تقدم. يمكن القول أنه يمكن لأقلية المساهمين الاستعانة 
بنظرية التعسف في استعمال الحق المعروقة في القائون المدني US‏ حقوقهم 
إذا انحرفت الأغلبية عن مسلك الرجل المعتاد وأصدرت قرارات تنطوي 
علي إخلال بحقوقهم. قد تواجه الأقلية بعض الصعوبات في إثبات 
خطأ الأغلبية نظراً OY‏ الأغلية يكون ها الحق في إدارة الشركة نظراً لان 
القانون يعطي لمن يملك أغليية رأس المال سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة 
بإدارة الشركة ولكن صعو, ات LL‏ الأغلية لا يقف عانقا امام تطيق 


(1) د لد بركاك مصطفي - الرجع السابق ص23 د. محمد عبار ثيبار - المرجع السايق 
م826 











Pierre Berard, op. Cit. P.329: 332 
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نظرية التعسف قي استعمال الحق لحاية الأقلية ]3 بعرض الأمر علي القضاء 
يمكن للمحكمة أن تستخلص تعسف الأغلبية في مواجهة الأقلية من خلال 
ظروف الصراع القائم يينها. 

وإذا ثبت للمحكمة أن هناك تعسف من الأغليية كان ها أن تبطل 
القرارات التي تنطوي علي إجحاف يحقوق الأقليةء وإلي جانب البطلان 
يمكن للمحكمة أن تلزم الأغليية بتعويض الأقلية عا لحقها من ضرر من 
جراء القرار التعسفي ذلك لأنه إذا كان من حق مساهمي الأغلبية أن يهارسوا 
حقهم في التصويت في الجمعياث العامة للمساهمين فإنه في حالة التعسف 
في استعمال هذا الحق فإن ذلك يؤدي إلي قيام مسئوليتهم المدنية في مواجهة 
الأقلية وذلك طبقاً للقواعد العامة في المسثولية التقصيرية”". 

وقد استقر قضاء محكمة التمييز الكويتية ''' علي أن, 


"نستقل محكمة الموضوع باستخلاص التعسف في استعيال الحق أو 
تفيه دون معقب طالا أقامت قضانها علي أسباب ساتغة”. 
ويترتب علي ما سبق أنه لا يجوز للمحكمة الحكم بيطلان قرار الجمعية 
ذوي الشأن طلب بطلان قرار الجمعية العمومية أو 
حتي وقفه؛ إذا لم تتوافر فيه حالات التعسف التي حددها المشرع وهي صدور 
قرار لصالح فئة معيئة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاصٍ 
لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم. وقد شهد مفهوم تعسف الأغلبية تطورا 
ملحوظا بصدور قرار عن محكمة التفض الفرئسية بثاريخ 21/ 1/ 199727 
قضي بإبطال عقد موقع بين شركة محدودة المسئولية وشريك يملك أكثرية 
الحصص فيها لتعسف الأغليية وذلك بتاء لدعوى مقامة ليس من الأقلية بل 
من الشركة نفسها. 
)0( د لحد بركات مصطقي - الرجع السايق ص 37: 28 
)2( طعن بالشمبيز رقم 1457 لسنة 2005 تجاري/ 2 جلسة 10/8/ 2006 
con, 21 Janvier 1997, Revue des socictics 1997. P. 527 et note B.‏ (3) 
‘Saintourens: J. C. P. 1997. 11 22960 note F. x. Lucas‏ 
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"Attendu qu'en statuant ainisi, alors que le gérant de la 
société contact sécurite avait vocation û agir au nom de la 
société, sur le fondement des Pouvoirs légaux qui lui sont 
conférés, pour faire constater par la jurisdiction compétente 
la nullite des conventions litigiuses et l'atteinte portée û 
lintérét social par les agissements de son ancien gérant et 
de la 77, conetitutife d'abus de majorite, la cours d'appel a 
violé le toute oueviees par ces motifs, casse et annule”. 
إن هذا القرار يبلور مفهوم البطلان لتعسف الأغلبية علي أكثر من‎ 

صعيد : 
٠‏ من جهة آولى؛ إن موضوع الإبطال ليس قرار جمعية بل عقد. 
٠‏ من جهة ثائية؛ إن المدعي ليس مساهم الأقليةء بل الشركة نفسها 
ممثلة في مديرها. 
٠‏ من جهة ثالثة؛ اكتفت المحكمة العليا بعنصر واحد هو تباهل 
العقد مصلحة الشركة للحكم بتوفر تعسف الأغلبية. 
وعلي ذلك. فإته يجوز الحكم يبطلان عقد أبرم بناء علي قرار الجمعية 
العمومية الصادر من الأغليية إذا كان هذا العقد ضد مصلحة الشركة. 
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الفصل الثاني 
صور التعسف 2 الادارة وآليته 


لما كاتت الجمعية العامة للمساهمين هي مصدر السلطاث في الشركاث 
المساهمة فإنه يتعين عليها أن تباشر هذه السلطات وفق القواعد الشكلية 
والموضوعيةء سواء تلك التي يكون مصدرها التشريع أو تلك التي يقرها 
النظام الأساسي للشركة؛ ولا تكون قرارائها متاقضة لطبيعة الشركة المساهة 
باعتبارها من شركات الأموال» أو أن يكون من GEE‏ إهدار حق من حقوق 
المساهمين. أو أن تكون WE‏ للنظام العام والآداب أو أن تخالف حكاً 
قضائياً حاز قوة الشيئ gall‏ به. 

وهي ني كل ذلك يتعين عليها أن تراعي صالح الشركة والمساهمين دون 
أن توجه لخدمة طائفة معينة علي حساب طائفة أخرى. Oly‏ تكون قرارائها 
UE‏ من أي تعسف أو غش وإلا تعرضت للبطلان!'". 

أن هناك عدة صور للقرارات التي تصدر من الجمعية العامة للمساهمين 
وتلك التي تصدر من مجلس إدارة الشركة وتنطوي على تعسف. والجدير 
بالذكر في هذا الشأن أن تطيبقات هذه الصور لا تقع تحت حصر. ولكتنا 





)1 د. أبوزيد رضوان د. فابز نعيم رضوان - الشركات الشجارية - دار القكر en‏ 1988 - 
ص670 
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سنحاول وضع أمثلة للحالاث الشائعة الوقوع في الواقع العمل ويمكن 
تقسيم هذه القرارات إلي ثلاثة أقسام علي النحو الأتي بيانه: 

(1) القرارات التي تصدر لصالح فنة معينة من المساهمين؛ 

إذا أصدرت الجمعية العامة قرار لصالح فئة معينة من المساهمين غير 
مراعية قي ذلك المساواة بين المساهمين في تحقيق مصالحهم: فإن ذلك القرار 
يعد باطلا حتى وإن تواقر له جيع شروط صحته سواء الشكلية أو الموضوعية 
لأنه ينطوي علي تعسف في استعمال الحق. وأهم تلك القرارات التي تصدرها 
الجمعية العامة كمحاياة لصالح فئة معينة من المساهمين هي القرارات الخاصة 
توزيع الأرباح وتهنيب الاحتياطي. ققد تفرر الجمعية العامة توزيع أرباح 
ضئيلة علي المساهمين بحجة Yl‏ سوق تجنب باقي الأرياح لتكوين احتياطي: 
ويكون الهدف من ذلك هو تحقيق مصلحة خاصة بفئة معينة من ا مساهمين 
دون تحقيق مصلحة الشركة كأن يستخدم هذا الاحتياطي في تأسيس شركات 
أخرى تتمتع فيها تلك الفئة أيضاً بالأغلبية وتعين فيها بعض المساهمين المتتمين 
إليها كمديرين. ومما لا شك فيه أن ذلك الاحتياطي غير FS‏ ويبطل قرار 
الجمعية العمومية الصادر بذلك. 





وتأكيدا لا سبق فقد قضت محكمة القضاء المختلط المصرية' !"آذ حكم VAG‏ 
"ببطلان قرارات الجمعية العمومية الصادرة بتكوين احتياطي يصل 
إلي 90% الأرباح. الأمر الذي لم يكن له سابقة في تاريخ الشركة مما ترتب 
عليه الانتقاص من الأرباح الموزعةء الأمر الذي Le ad‏ بأحد حقوق 
المساهم الأساسية الجديرة بالحماية وهو حقه في الحصول علي قدر معقول من 
الأرباح» وهو حق لا يمكن الحد مته إلا إذا وجدت حالة ضرورة مؤكدة 
وملحة يكون معها عدم تمنيب الاحتياطي مؤثرا على مستقيل الشركة وهو 
(1) حكم محكمة الاستناف للختالط الصادر قي 79 توفمبرالسنة 7931 مشار إليه د. رحاب داخلي 
- الجمعياث العمومية ودورها في إدارة شركات اللساهمة في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء - 
الطبعة الأيل - دار النهضة العربية سئة 2011 هس 469 
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ما عجزت الشركة عن إثباته ومن ثم قررت الشركة ob‏ ترد إلي المساهمين 
المضرورين المبالغ التي كا أن يحصلوا عليها فيا لولم يصدر هذا القرار 
التعسفي" Joy‏ العكس من ذلك فإذا أثيتت الجمعية العمومية أن قرارها 
الصادر بتوزيع أرباح ضئيلة أو ترحيل الأرياح يخفي وراءه مصلحة الشركة 
فإن قرارها لا يُعد ياطلاه"». 

ومثال ذلك Lal‏ القرار الذي تتحمل بمقتضاه الشركة الأم ديون 
شركتها الوليدة دون أن تكون ملزمة بذلك» ول تكن تبتغي غقيق مصلحة 
YUL‏ حاضراً ولا SLE‏ وكان المدف من هذا القرار هو تغطية مسئولية 
مدير الشركة الوليدة الذي يشغل في ذات الوقت رئيس مجلس إدارة الشركة 
الأم ويتتمي لطائفة PENI‏ 








(2) القرارات التي تصدر للاضرار بفنة معينة من المساهمين؛ 

إذا أصدرت الجمعية العامة قرارات كان المدف منها الإضرار ببعض 
المساهمين فإن تلك القرارات تكون باطلةء ومن أمثلة تلك القرارات أن 
تصدر الجمعية العمومية غير العادية قرار تعسفي بتعديل نظام الشركة بحيث 
gay‏ ذلك القرار إلي الإضرار ببعض المساهمين عن طريق الانتقاص من 
حقوقهم أو زيادة التزاماتهم تجاه الشركة دون وجه حق كأن تضع عراقيل 
أمام أحد المساهمين للتنازل عن حصته بحيث يؤدي هذا المع من التنازل إلى 
إلحاق الضرر بهء أو أن تصدر الجمعية العمومية قراراً يمس بحقوق بعض 
المساهمين في حقهم ني التصويت حيث يجب أن يرارس جميع المساهمين سواء 
كاتوا الأغليية أو الأفلية حقهم في النصويت داخل الجمعيات العامة دون 
تعسف أو اعتداء علي ذلك الحق. وأي اعتداء علي ذلك الحق يشكل مباشر أ 
غير مباشر يعتير باطلا'. 





we )(‏ فف وبطلان قرارات الجمعيات العامة قي شركات PLD‏ - دار التهضة 
العربية بدون سنة ص 83 وما alain‏ رحاب Jo‏ للرجع السابق ص 468 

)2( رضا السيد- الرجع السابق - ص93 

(3) Jean Mare Hauptmann, le droit de vote de actionnaire, these de Nancy, 
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ومثال ذلك Lal‏ القرارات التي تعطي مديري الشركة أجوراً مغال 
فيهاء ما يقلل بالثالي من الأرياح التي يجب أن توزع علي المساهمين: وتكون 
الأرباح الموزعة لا تتناسب البتة مع نشاط الشركة وحجم أعرانها. 

(3) القرارات التي تصدر لجلب تفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم؛ 

إن المجال الذي يتصور فيه صدور قرار من الجمعية العامة للشركة 
لتحقيق نقع wt‏ لأعضاء مجلس الإدارة» ويمكن أن ينطوي علي تعسف 
هو تقرير مكافآت مغال قبها لأعضاء مجلس الإدارة أو إبراء ذمتهم وإخلاء 
مسئوليتهم بالرغم مما ارتكبوه من GWE‏ إدارة الشركة وما انطوت عليه 
أفعاهم من غش أو ندليسء وكذلك كأن تفرر هم يعض الامتيازات الخاصة 
عل ثفقة الشركة دون داع فكل هذه القرارات تكون باطلة لأنها منطوية علي 
تعسف في استعمال الحق من جانب الجمعية العمومية وأيضاً We‏ للقانون. 

ومن ثم فإن صور التعسف في إدارة الشركات قد تكون FEE‏ 
قرارات من الجمعية العامة وقد تكون صادرة من قرارات لمجلس الإدارة 
والمديرين وهو ما ستتناوله في مبحثين عل التوالي: 

٠‏ المبحث الأول صور التعسف في الجمعية العمومية. 





٠‏ المبحث الثائي؛ التعسف في التصويت. 


1986, p.383. 
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المبحث الأول 
صور التعسف ف الجمعية العمومية 


وفقاً لنص المادة 3/76 من قاتون الشركات المصري رقم 159 لسئة 
1 تبطل قرارات الجمعية العامة التي تصدر WELL‏ لأحكام القائون 
أو نظام الشركة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية» كذلك جوز إبطال 
كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع 
خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركةء وكذلك 
تنص المادة 161 من ذات القانون علي أنه يقع ياطلاً كل تصرف أو تعامل أو 
قرار يصدر علي خلاف القواعد المقررة في هذا القائون أو يصدر من مجالس 
إدارة شركات المساهمة أو جمعياتها العامة المشكلة علي خلاف أحكامه وذلك 

دون DIE]‏ بحق الغير حسن LDN‏ 
أما المشرع الكويتي فلم يحدد في قانون الشركات رقم 15 لسئة 1960 

متي تكون اجتماعاث الجمعية العامة وقراراتها باطلة: ولكن من المقرر أن كل 

اجتاع يُعقد خلافاً لأحكام الفانون أو نظام الشركة يكون Wy‏ 
فالاجتماع الذي يُعقد دون توجيه دعوة للمساهمين أو دون اتباع 

الاجراءات والأحكام التي يتطليها القانون يكون باطلاً وييطل الاجتماع 

إذا انعقد بحضور عدد من المساهمين يقل عن التصاب المطلوب لصحة عقد 
glee!‏ وإذا تقرر بطلان الاجتهاع فإن كل قرار يتخد فيه يكون ياطلاً أيضاً 

وبيطل كل قرار ينال من حقوق المساهمين الأساسية. 

)0 د. علي قاسب قانون الأمال - الجزء الثاني - (التنظيم JAD‏ للمشروع التجاري الجراعي) 
الشركات التجارية - دار التهضة العربية سنة 2000 ص 424 د. حسين لاحي - الشركات 
التجارية - الطبعة الثانية - ار أم القرى اللتصورة 1۶93 د حمود سمير الشرقاوي - القائون 
gin‏ - الجزء الأول - دار التهضة العربية 1989 ص 343 
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كما ببطل كل قرار يتخذ عن طريق العش أو الندليس: كان تقدم 
معلومات أو بيانات كاذية للجمعية أو تخفي عنها معلومات جوهرية؛ بحي 
لو لم تقدم إليها تلك المعلومات أو البيانات أو لم يتم اخفائها عنها لما وافقت 
علي الموضوع محل القرار ولكل مساهم اعترض علي اتخاذ القرار أو واقق عليه 
تتيجة الغش أو التدليس أو كان غائباء أن يطلب الحكم بيطلان الاجتماع الذي 
تم عقده على حلاف أحكام القانون أو نظام الشركةء ومن ثم طلب الحكم 
ببطلان كل قرار أتخذ فيه. کا يجوز لكل مساهم أن يطلب الحكم ببطلان 
القرار ققط إذا كان الاجتماع في حد ذاته صحيحاً. وهذا الحق مقرر للمساهم 
بحكم القانون. ولا يجوز للجمعية العامة أن تنال مته إلا يإجاع المساهمين أو 
مواققتهم كتابة'/(مادة 133 شركات كويتي). 

ومن ثم فإن قرارات الجمعية العامة a‏ كلا جاء القرار Wee‏ 
لنصوص القانون أو لنصوص النظام الأساسي للشركة كأن يصدر القرار في 
glee VI‏ الأول دون أن يكتمل النصاب المقررء أو أن ينعقد الاجتماع دون 
دعوة جميع المساهمين بالطريقة المقررة» أو دون إعداد جدول الأعمال. أي أن 
تكون القرارات غير حائزة للأغلبية المطلوبةء أو أن يصدر القرار في مسائل 
لا تدخل ضمن اختصاصات هذه الجمعية أو كان من GE‏ إهدار حق من 
حقوق المساهمين أو زيادة أعبائهم”؛ وقضلاً عن ذلك تبطل قرارات الجمعية 
العامة للمساهمين إذا هي صدرت مستوقية للشكل المطلوب لكنها تمت عن 
طريق الغش مثل ”شراء” الأصوات عن طريق REY‏ في التصويت: أو كان 
القرار قد مال إلي صالح أعضاء مجلس الإدارة بقصد جلب نقع خاص هم 
أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة؛ كتقرير مزايا أو مكافآت رغم سوء 
الحالة المالية للشركة؛ أو رغم عدم تحقيق أرباح تنوازى وأهمية هذه المزايا أو 
(1) د طعمة الشمرى الوسيط في دراسة قانون الشركات التجاربة الكويتي وتعديلاته - دراسة 

قانونية وافية ومدعمة يأحكام القضاء وآراء الففه - الطبعة الثالثة 1999 - مكتية الطالب 

الجامعي ص21 











@) Pierre Bezand, op. Cit P325 


المكافآت. كذلك يبطل قرار الجمعية العامة إذا استهدف LU‏ صالح فئة 
معيئة من المساهين أو يقصد الإضرار بفثة أخرى. أو كان القرار يتضمن 
نوعاً من التعسف في استعمال الأغلبية لحقوقها بقصد الاضرار بالأقلية 
وإهدار حقوقها ذلك OY‏ التصويت في الجمعيات العمومية لا يعثير حقاً 
بمعتى الكلمة بقدر ما يعتبر "وظيفة" خولت للمساهم الذي يرتبط وغيرء 
من المساهمين بنية المشاركة والغيرة على مصالح الشركة وجميع الشركاء: وعلي 
ذلك يبطل قرار الجمعية العامة علي سبيل المثال إذا صدر بعدم توزيع الأرباح 
التي حققت بالفعل وقرر إضافتها للاحتياطي بقصد وحيد هو حرمان الأقلية 

فقد أهتم المشرع بحماية أقلية المساهمين من استبداد كبار المساهمين 
فوضع الحد الأقصى لأصوات المساهم الواحد» كما تعرض في العديد من 
التصوص إلى دعوى الإبطال UE‏ من الآليات التي خوها i‏ لدرء 
ن يقتلع المضرة من جذورها وهو أقضل من 





JAM gid‏ یی GA fp he‏ وک 

للشركة Ge‏ مديريها القيام بنلك الدعوى رغم توفر شرط المصلحة فيها. 

وكا سلف OF‏ صور التعسف في الجمعية العمومية تتعدد ونحن سوق 
تتناول أمثلة من هذه الصور عل الثحو الآني: 


(1) د أبوزيد رضوان د. قايزئعيم رضوان - المرجع GD‏ مس671 672 
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المطلب الأول 
التعسف ل التصويت 


لقد قرر المشرع oly‏ شركات الأموالء LL‏ من الآليات التي تسمح 
للمساهم الانتفاع BL‏ في الرقابة علي سلامة العمليات التي تمت بصلة 
للشركةء ويتضح ذلك من تخويل المشرع المصري الحق للمساهمين في مناقشة 
الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية؛ والمطلوب 
اتخاذ قرارات gly,‏ وللساهمين إذا انكشفت هم من وقائع خطيرة أثناء 
الاجتاع الحق ني مناقشتها وتقديم الأسئلة والاستجواب يشأنهاء حيث يجوز 
للمساهمين الذين يملكون /5 عل الأفل من أسهم الشركة أن يطلبوا إدراج 
بعض المسائل في جدول SEY‏ للجمعية العامة وذلك بالقدر الذي لا 
يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر. وذلك قبل انعقاد الجمعية 
العمومية. ولعل السبب في إلزام المشرع للشركة بإعلام المساهمين عن الجمعية 
العمومية يرجع إلى درايته بأهمية دور المساهمين بالجمعية العمومية: Oly‏ عدم 
حضورهم يضعف من قدرة الشركة في تقرير سياسة عامة تتلاءم ومصلحة 
الشركة والمساهمين OMe‏ 

Jos‏ ذلك قإن المشرع أجاز للجمعية العامة للمساهمين حق المداولة 
في الوقائع الخطيرة التي تكشف أثتاء الاجتماع: ولو لم يتعلق الأمر يمسألة 
بجدول ES‏ كا يجوز للجمعية العامة في أي وقت عزل مجلس الإدارة أو 
أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واراداً في جدول Le‏ وذلك طبقاً للمادة 
2 من قانون الشركات الكويتي والمادة 172 من قانون الشركات المصري 
رقم 159 لسنة 1981. 





(1) د سارة لهد حمدان عبد الرازق - حشوق اللساهم للرتبطة بإدارة شركة المساهمة والرقابة علبها 
- رسالة ماجستير - كلية الخفوق - جامعة القاهرة سئة 2012 ص 166 
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ويكون أيضاً لكل مساهم» أثناء انعقاد الجمعية العامة حق مناقشة ما 
assy,‏ أثناء الاجتماع من وقاتع خطيرة» وني هذا الإطار ينص دليل ميادئ 
حوكمة الشركات بجمهورية مصر العريبة 2/ 3 "يكون كل موضوع معروض 
في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية مصحويا بشرح واف 
واستعراض كاف لكافة جواتبه بها يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بتاء علي 
المعلومات المقدمة Mg‏ 

وقررت المحكمة الكويتية الكلية 1 حكم NG‏ 

"عدم صدور قرار من الجمعية العمومية المدعى عليها بتعيين مجلس 
رقابة جديد ها" 

وذلك 4 دعوى تتلخص وقائعها ب أن 

"أقام المدعون الدعوى بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب في 
8 2012/5 وأعلنت قانوناً بطلب الحكم أولاً بإلزام المدعى عليه بتقديم 
كافة المستندات البيتة بالصحيفة. بتمكينهم من فحص دفاتر شركة 
) ووثائقها وجرد صندوق الشركة والبضاتع والأوراق الالية والوثاتق 
لبينة لحقوق الشركة والشركاء وإلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب 
الفعلية وقالوا UL‏ ها أنه بتاريخ 12/ 10/ 1983 تأسست شركة (....) 
يموجب العقد الأسامي المشهور برقم 51643 جلد 4 تم تغيير اسمها إلى 
شركة (.....) ويتاريخ 23/ 6/ 1989 تم دمج تأسيس الشركة وجميع عقود 
التعديل اللاحقة له ليصيح العقد الموثق برقم 1 جلد 217 وقد اتفق في 
المادة 14 من العقد على تعيين مجلس رقابة للشركة مشكل من وبتاريخ 
7 3/ 1996 توف إلى رحة الله تعالى.... ثم تنازل الشريك... عن كامل 
حصصه بموجب عقد التعديل رقم 3925 جلد 1 يتاريخ 31/ 5/ 2006: 











(1) د محمد خالد باسين الياسين - التظام القاتوني خوكمة شركات اللساهمة - دراسة مقارنة في 
التشريعين الكوبشي والمصري - دار النهضة العربية 2011 ص18 
)2( الحكم رقم 2976 لسنة 2012 Le 22 (Js gig‏ 9/ 4/ 2013 
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عا حدا بهم إلى إقامة الدعوى رقم 6520/ 2008 ضد الشركة المدعى عليها 
طلبين بإلزام مديرها المسثول بدعوة الجمعية العمومية SAY‏ النصاب 
القانوني لتشكيل مجلس رقاية SAW‏ يدلاً من العضوين سالفي الذكر 
أو تعيين مجلس UG,‏ جديد صدر الحكم في الطعن بالتمييز رقم 407/ 
0 تباري/ 4 بتمييز الحكم المطعون فيه وني موضوع GET‏ رقم 
2 2009 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبإ؟لزام المستأتف ضده 
بصفته المدير المسئول لشركة (....) بدعوة الجمعية العمومية لتشكيل مجلس 
رقابة للشركة. 

وئفاذاً لذلك الحكم عقد اجتاع الجمعية العمومية للشركة المذكورة 
يتاريخ 26/ 6/ 2011 بحضور مأمور التتفيذ الجبري يإدارة ded‏ و[ 87.4 
من الشركاء المالكين لرأس مال الشركة وواقق ما نسبته 251 من الشركاء 
الحاضرين عل تعيين مجلس رقابة يتكون من المدعين ولم يوافق الممثل القاثوني 
للشركة وقد ذيل المحضر بتوقيع جميع الحضور وإعمالا للمادة 207 من قائون 
الشركات فإنه يحق لمجلس الرقابة فحض دفاتر الشركة وسجلاتها وميزانيتها 
وقد دأب المدعى عليه بصفته في حجب تلك المعلومات عن الشركاء وعدم 
تمكين مجلس الرقاية من أداء دوره ققد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. 

وحيث نداولت الدعوى بالجلسات عل النحو الثايت بمحاضرها مثل 
خلاها الطرفان كل بوكيل وقدم وكيل المدعين BH‏ حوافظ من المستندات 
من بين ما طويت عليه صور ضونية من -1 عقد تأسيس الشركة المدعى 
عليها رقم 1643 ه جلد4 -2 عقد تعديل الشركة رقم 31 جلد/ 217 
بتاريخ 22/ 6/ 1989 -3 حصر وراثة المرحوم .......... -4 الحكم 
الصادر في الطعن رقم 407/ 2010 تجاري/ 4 بتاريخ 26/ 5/ 2011 -5 
محضر إثباث حالة تنفيذا للحكم السابق مؤرخ 26/ 2011/6 -6 الحكم 
الصادر في الاستتناف رقم 1150م2011 مستعجل/ 2. 
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كا قدم مذكرة بدفاعهم صمموا فيها على الطلبات وقدم وكيل الشركة 
المدعى عليها أربعة حوافظ من المستندات من يبن ما طويت عليه صور ضوئية 
من: 

1. محضر اجتاع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة ee‏ 
26/ 6/ 2011- 

2. الحكم الصادر في الدعوى رقم 2001/4137 تجاري كلي/ 22. 

3. كتاب من المدعين وآخرين إلى مدير إدارة التنفيذ يطلب إرسال 
كتاب إلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل للتأشير بقرارات 
الجمعية العمومية في 26/ 6/ 2011 بتعيين مجلس رقابة. 

4. صور أحكام وصحف دعاوى متداولة بين المدعين وآخرين 
والممثل القانوني للشركة المدعى عليها ويموجب صحيفة معلئة 
أدخلت المدعى عليها كلاً من وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل 
العقاري ووكيل وزارة التجارة والصناعة بطلب تقديم ما تحت 
يدها من مستندات دالة عل إجراء أي تعديلات عقد تأسيس 
الشركة يفيد تعيين مجلس رقابة هاء كا قدم مذكرة بدفاعها انتهت 
فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرقعها من غير ذي صفة 
واحتياطياً رقض الدعوى وإلزام راقعها بالمصاريف والأتعاب 
والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. 

وحيث أنه عن الدقع يعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة 

فهو في de‏ ذلك يأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الصفة في الدعوى 
تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الح فيها حال ثبوت التزام المدعي عليه 
به ومسئوليته ee‏ وأن تحري توافر أي عدم تواقر هذه الصفة هو من مسائل 
الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متى استندت إلى أسباب 


ميررة. 
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U‏ كان ذلك وكان المدعون قد أقاموا دعواهم بطلب تمكينهم من 
فحص دقاتر الشركة ووثاتقها وإلزام مثلها القانوني بتقديم المستندات 
اللازمة لذلك استنادا إلى المادة 207 من قانون الشركات Wy‏ كان المدعون 
قد استندوا في SU]‏ صفتهم في الدعوى إلى محضر إثبات الخحالة المؤرخ 
6 2011/6 والذي حرر نقاذاً للحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 
7 2010 تباري/ + القاضي متطوقه بإلزام pall‏ المسثول بدعوة الجمعية 
لتشكيل مجلس رقابة للشركة وإذ كان UI‏ من مطالعة pat‏ إثبات الحالة 
المذكور وكذا صورة محضر الجمعية العمومية للشركة المدعى عليها بذات 
التاريخ المرفق صورتبم| علي مستندات Gb‏ الدعوى أنه تم التصويت على 
تعديل المادة 14 من عقد تعديل الشركة المدعى عليها الموثق برقم 31 جلد 
7 بتاريخ 22/ 6/ 1989 الخاصة بتعيين مجلس رقابة للشركة مكون من 
المدعين وقد وافق من يمثل 257 من الشركاء عل تعديل تلك المادة Ay‏ 
يوافق الشريك (....) على تعديلها وانتهى محر المحضر إلى آن النصاب المقرر 
لتعديل Gall‏ المذكورة وتعيين مجلس رقابة جديد وهو ثلاثة أرباع ملاك رأس 
مال الشركة ل يكتمل ولم تعديل تلك المادة كا لم يوقع من وافق على تعديلها 
عل محضر اجتاع الجمعية العمومية الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى عدم 
صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة المدعى عليها بتعيين مجلس رقابة 
جديد ها وإذ أقام المدعون دعواهم الماثلة بصفتهم أ مجلس رقاية الشركة 
المدعى عليها وهو مالم يثبت بالأوراق فإن الدعوى تكون قد أقيمت من غير 
ذي صفة ويضحى الدقع الميدى من المدعى عليها قد واقق صحيح الواقع 
والقانون وتقضي يه المحكمة عل ما سيرد بالمنطوق. قحكمت المحكمة: بعدم 
قبول الدعوى لرقعها من غير ذي صفة" 

ويعتبر BI‏ في التصويت علي قرارات الجمعية العامة من الحقوق 
الأساسية التي يتمتع بها المساهم في الشركةء لذلك لا يجوز حرمان المساهم 
من مارسة هذا الحق ولو ينص في النظام الأساسي للشركة. 

ومع ذلك يجوز تنظيم ممارسة هذا الحق في حدود معيئة. بشرط ألا 
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يصل هذا التنظيم إلي حد المنع الكل للمساهم من ممارسة حقه في التصويت٠‏ 
والمدف من ممارسة المساهم لحقه في التصويت داخخل الجمعية العامة. هو تقدبر 
واحترام ما يملكه من أسهم بل وحرصاً من المساهم علي حسن سير العمل 
بالشركة ولعل السبب في lel‏ وحرص المساهم قي ذلك يرجع إلى اعتبار أن 
المساهمين هم شركاء في رأس المالء فإن مصلحتهم واحدة في تحقيق نجاح 
وازدهار الشركةء ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق مشاركتهم في الجمعية العامة 
والتصويت علي مشروعات القرارات التي سيثم مثاقشتها خلال SMT‏ 
ففي شركة المساهمة يتمتع المساهمون بحق التصويت» فقد قرر لم 
المشرع هذا الحق باعتبارهم شركاء قي رأس مال الشركةء وبناء عل ذلك 
يتحملون الخسائر إذا تحققت» وكذلك يحصلون على حصتهم في الأرباح: 
كما يعد حق التصويت وسيلة لحاية ALN‏ وإعطائهم القدرة على الرقابة 
في الشركة والمشاركة في إصدار قراراث الجمعية العامة عل وجه صحیح؛ 
الوضع خخارطة الطريق التي تسير عليها الشركة لتحقيق أهدافها عندما يتمتع 
المساهم بممارسته لحقه في التصويت عل قرارات الجمعية العموميةء يلنزم 
يعدم الإضرار بل ويساهم في مصلحة الشركة التي هي مصلحته Lal‏ )© 
وما كان مفهوم التعسف في الجمعية العامة هو صدور قرارات من 
جانب سلطة الأغلبية تكون منناقضة مع مصلحة الشركة وتصدر لصالح فئة 
معيئة من المساهمين علي حساب الأقلية. ويصدر التعسف ضمن التصويث 
من المساهمين الذين يملكون أغليية رأس الال الممثل في الاجتماع والذي 
يساوي عدداً من الأسهم تمتحهم عدداً من الأصوات تمكنهم من التحكم في 
القرارات الصادرة من الجمعية العامة» وليس أمام الأقلية إلا الخضوع أمام 
رغبة الأغلبية في الموافقة علي القرار الصادر اعتقاداً منهم Ob‏ الأغلبية إنم) 





(1) Maurice Gegout, filiales et groupements de societies, these pour le 
doctorat, Recueil Sirey 1929 pa.243 
186 : 184 ص‎ SAO د سارة لد عبد الرازق حدان - الرجع‎ (2) 
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تعمل في صالح مجموع المساهمين طبقاً لقانون الأغليية بالجمعية العامة والذي 
يمثل ضرورة عملية داخل الشركة ولذلك قإن الأغلبية ها السلطة المطلقة في 
توجيه السياسة المالية والاقتصادية بالشركة. وتهد الأغليية سلطتها أساساً 
في الإرادة التعاقدية لكل الأطراف. فالمساهم بدخوله الشركة يقبل مقدماً 
الخضوع لفاتون LEY‏ وذلك لأنه يعلم OL‏ الأغليية إا تعمل في صالح 
fond‏ المساهمين (ely‏ تحترم إرادة all‏ 

وبناء عليه. فإن LEY‏ عندما تصوت علي قرار يحتاج إلى تصديق 
فيفترض فيه أنه لصالح الشركةء وبالتالي لصالح مجموع المساهمين حتى وإن 
ظهر أقلية معارضة» فإذا أساءت الأغليية سلطتها في غير صالح الشركة 
وأصدرت قرارات ها آثرها السى على مستقبل الشركة أو يترتب أضرار Wh‏ 
ALI!‏ فإنه يمكن القول بأن الأغليية تعسفت في استعمال سلطتها على نحو 
يضر بمصالح الشركة أو الأقليةء وتقف الأقلية عاجزة عن الإدلاء يرأيها 
ضد التعسف وليس أمامها سوى اللجوء إلى القضاه طاليين إيطال القرارات 
التعسفيةء وأتاح قانون سوق رأس ا مال رقم 95 لستة 1992 لمجلس إدارة 
ايئة العامة لسوق رأس SU‏ وقف هذه القرارات fo oly‏ طلب عدد من 
المساهمين مالكين ل :5 من رأس مال الشركة ولأسباب جدية وبعد النثبت 
أن هده القرارات قد صدرت لصالح فثة من المساهمين أو الإضرار بهم أو 
لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم. 

إلا أنه غالياً ما يحدث عند تعسف الأغلبية في استعماها لح التصويت أن 
يتولد لدى مساهمي الأقلية ضعف الانتماء إلى الشركة وبالتالي اتساع الفجوة 
بين ممارسة المساهم لحقوقه على الإدارة ودور المساهم في إدارة PMS AN‏ 
الذي يضعف من دور المساهم في إدارة الشركة“ . 











() Maurice Gegout, filiales ct groupements de societies, these pour le 
doctorat, Recucil Sirey 1929 pa. 219 
د عاد محمد أمين السيد رمضان - حابة للساهم في شركة المساهمة - رسالة دكتوراه - جامعة‎ )2( 
61 759 عبن شمس سلة 2005 ص‎ 
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والأصل أن لأعضاء مجلس الإدارة يحسباتهم مساهمين. حقاً في 
التصويت. غير أن المشرع حظر تصويت هؤلاء الأعضاء في مسائل معينة. 

إذ نصت المادة (74) من قانون الشركات المسري رقم 159 لسئة 1981 
على آنه؛ "لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت عل قرارات الجمعية 
العمومية: في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء 
مسئوليتهم عن الإدارة وهو ذاته ما نصت عليه المادة 23( من اللائحة 
لقانون الشركات ag pall‏ ونرى في هذه المواد عدلاً واضحاً قد 
أقامه المشرع المصري في منع أعضاء ‏ مجلس الإدارة من الاشتراك في التصويت 
على القرارات التي يكون هم فيها مصلحةء تلك التي تتعلق بتحديد رواتبهم 
ومكافآتهم أو إبراء متهم وإخلاء مسئوليتهم التي قد تنشأ تنيجة إخلاهم 
يعملهم. 

وآخذ المشرع الشرنسي ذات الموقف حين نص على أنه؛ "لا يجوز لمديري 
الشركة ممارسة التصويت بصفتهم كمساهمين: عندما تجتمع الجمعية العامة 
للتصديق عل الاتفاق المبرم بينهم وبين SAI‏ وكذلك حظر عل أعضاء 
مجلس الإدارة أو المدير العام التصويت في حالة وجود عقد أو اتفاق بينهم 
وبين الشركة أو إذا كان هم في مشروع القرار مصلحة مباشرة أو غير 
و 








ونص نموذج النخام الأساسي لشركة المساهمة الملحق (ب) للانحة التنفيذية 
لقائون الشركات الكويتي 4 المادة 34 منه على أن؛ "ولا يجوز لأي مساهم أن 
في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل الثي تتعلق بمنقعة 
خاصة له". 

ولقد أحسن المشرع الكويتي قي تقريره ذلك حيث كان من الأفضل 
أن يضع المشرع المصري قاعدة عامة في هذا الشأن مقتضاها حظر التصويت 


)0( د سارة مدان - السابق ص 206 





108 


بصفة عامة سواه من عضو مجلس الإدارة أو غيره من المساهمين: مى تعلق 
القرارء محل التصويت يمصلحة خاصة بمن هم التصويت في الجمعية العامة 
Riles sme‏ 

وقد قررت محكمة القاهرة الاقتصادية!© بطلان محضر اجتاع الجمعية 
العمومية لشركة شبكة المحامين العرب لخدمات المحامين المعلوماتية المؤرخ 
0 3/ 2009 بقالة أن: "إن البطلان يصم هذا الاجتماع تأسيساً على أن 
المدعى عليه حال كونه من أعضاء مجلس الإدارة (شريك ومدير للشركة 
والممثل القاتوني فا) بالتصويت عل قرارات الجمعية العامة الصادر في 
0 3/ 2009 في شأن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العامين الماليين 
المتهيين في 31/ 12/ 2007ء 31/ 12/ 2008 بالمخالفة لنص المادة 74 من 
القانون رقم 159 لسنة 1981 مما يبطل محضر الاجتماع” 


)0 د محمد خال باسين الياسين - المرجع السايق 120 
 )2(‏ حكم محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة السادسة - الدعوى رقم 1756 نسنة ١ق‏ اقتصادية 
الفاعرة جلة الثلاناء 2/8/ 2019 
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المطلب الثاني 


تعسف الأغلبية 2 الجمعيات العامة للشركات الوليدة 





يقصد بالشركة الوليدة الشركة التي ت كة أخرى في جانب هام 
من رأس مافا عند تأسيسها أو تتملك جزءاً هاماً من أسهمها أثناء حياتهاء 
بحيث تتمكن هذه الشركة الأخرى من توجيه إدارتها ونشاطهاء ويطلق 
في العمل على الشركة المهيمنة تسمية الشركة الأ مقارنة بالشركة الخاصة 
للهيمنة والتي تسمى بالشركة الوليدة: وتختلف درجة سيطرة الشركة الأم 
عل الشركة الوليدة حسب النصيب الذي تشترك به الشركة الأم في راس 
مال الشركة الوليدة وإذا كانت الشركة الوليد: تخضع من الناحية الواقعية 
لسيطرة الشركة الأم إلا أنها من الناحية القا: بر شركة بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة تماماً عن الشخصية ا معنوية 
للشركة الأم. وتتميز الشركة الوليدة بخصيصتين: 

4.1 

2 إنها شركة تعتمد واقعياً في نشاطها علي توجيهات الشركة الأم. 

وحنى تكتسب شركة ما وصف شركة أ ينبغي أن تتملك نيبا هاماً في 
رأس مال الشركة الوليدة. وهذا يتحقق بصورة مؤكدة إذا ملكت /51 من 
رأس الالء حيث تحوز fo‏ أغلبية الأصوات في الجمعية العامة للمساهمين"". 

وما لاشك قيه» إن سيطرة الشركة الأم علي الشركة الوليدة من الممكن 
أن ce gs‏ أضرار للا نة الإخلال بالمساواة بين مصالح الشركة 
الأم من ناحية» ومصالح باقي المساهين من ناحية أخرى. ويمكن أن يكون 
Pierre Coppens, babus de majorite dans les scices anonymes op, it‏ )0( 

pa, 167; 168 











شركة حقيقية تتمتع بالاستقلال القاتونى. 
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تصويت الشركة الأم في الجمعية العامة للشركة الوليدة ضاراً بالأقلية إذا 
كانت هناك مشاركة كييرة أجنبية عن الشركة الأم تقوم إلى جائب مشاركة 
الشركة الأم المسيطرة ففي مثل هذا القرض قد لا عبتم الشركة الأم يمصالح 
gt‏ الشركاء في الشركة الوليدة وتحاول إدارتها عل نحو يخدم مصالح 
الشركة الأم وحدهاء كا لو كانت الشركة الوليدة فرعا تابعا ها أو إحدى 
إدارتها أو ey‏ الإتتاجية أو التجارية المجردة من السلطة وحرية اتخاذ 
القرار والمحرومة من الاستقلال في مباشرة نشاطها'. 

من هذا المنطلق يمكن للشركة الأم أن تفرض على الشركة الوليدة 
قرارات لا تتفق ومصلحة الشركة الأخيرة ولكتها تحقق مصالح الشركة الأم. 
وقد ترقض الشركة الأم اتخاذ قرارات ضرورية وهامة تتحقق بها مصلحة 
الشركة الوليدة ويستلزمها حسن إدارتهاء كأن ترفض Hee‏ زيارة رأس ماهاء 
وقد Gay‏ الشركة الأم وهي تلحق الضرر بالأقلية في الشركة الوليدة إلى تحقيق 
مصلحة شركة وليدة أخرى أو تحقيق مصالحها هي باعتيارها شركة أم". 





فضي الصورة الأولى؛ تتخذ الشركة الأم قراراً لذ الجمعية العامة للشركة 
الوليدة ضاراً بهذه الشركة الأخيرة؛ 

ولكن تتحقق به مصلحة شركة أخرى. كا لو كانت الشركتان الوليدتان 
تنداخلان في علاقات تعاقديةء وتندخل الشركة الأم لإثراء إحدى الشركتين 
عل حساب الأخرى. كا لو أجبرت إحداهما على التنازل عن براءة اختراع 
أو امتياز استغلال حجر للشركة الأخرى مقابل ثمن بخس» أو على العكس. 
أجبرت الشركة الأم إحدى الشركتين الوليدتين على شراء سلعة بائرة مقابل 
ثمن مبالغ فيه» وهذه العقود يمكن أن تتكرر وتتعدد يورة أكير وأسرع مما 
تتصور» خاصة متى كانت الشركتان الوليدتان تباشران أنشطة يكمل بعضها 
البعض الآخر. 
Maurice Gegout, Filiales Groupements de socictes. These pour le‏ )( 

Doctorat, Recueil Sirey 1929 p.218 

)2( د عيد الفضيل محمد لحد - الرجع السابق ص27: 28 
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LL‏ الصورة الثاني ؛ تتخذ الشركة الأم قراراً ا الجمعية العامة للشركة 
الوليدة لمصلحتها هي كما لو كانت الشركة الأم هي المورد أو المشتري لنتجات 
الشركة الوليدة ٠‏ 

ويكون ذلك بمقتضى عقود تفضيلية: ومن المتصور أن ترد في هذه العقود 
شروط تعسفية تقرها الجمعية العامة للشركة الوليدة» يتج عتها في النهاية نوع 
من نقل أرباح الشركة الوليدة إلى الشركة الأم» وبذلك تضار الأقلية في الشركة 
الوليدة لمصلحة الأغلبية التي GRE‏ الشركة الأ وذلك متى كانت أسعار 
المنتجات قد حددت يطريقة مبالغ قيها محاباة للشركة الأم وبمكن تصور أن 
يتم نقل الأرباح من الشركة الوليدة إلى الشركة الأم بطريقة أخرى أن يتم نقل 
الأرباح من الشركة الوليدة إلى الشركة الأم بطريقة أخرى غير مباشرة حيث 
تعمد الشركة الأم تكوين شركة وليدة برأسمال لا يكفي لوفاتها يغرضهاء 
بحيث تضطر الشركة الوليدة إلى الاقتراض من الشركة الام مقابل سعر فائدة 
مدمر للشركة الوليدةء فالشركة الوليدة» وإن حققت أرباحاء إلا أن هذه الأرباح 
تذهب إلى خزانة الشركة الأم في صورة فوائد علية للقرض. 

وقد يكون باعث الشركة الأم ليس إلحاق ضرر بالأفلية في الشركة 
الوليدةء بل يجوز أن يكون الباعث ضريبياء حيث تفضل الشركة الأم إظهار 
أرباحها في حسابات الشركات التي توجد في دول تقدم مزايا وإعفاءات 
le‏ 

وصور التعسف السابقة يمكن أن تحدث بين شركة أم وشركات وليدة 
من جنسيات dl‏ فمثلاً يمكن أن تشتري شركة أم منتجات شركة وليدة 
بأقل من سعر US‏ وتقوم في نفس الوقت ببيع نفس المنتجات لشركة 
وليدة أخرى في دولة أخرى بسعر مرتفع للغاية بحيث تنص الشركة الأم 
أرباح AN‏ كتين الوليدتين'. 
Pierre Coppens, habus de mojorite dans les socictes anonymes op. cit‏ (1) 

pa.t71; 173 








)2( د.عيد القضيل محمد أحد - السابق مى 80: 83 
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المطلب الثالث 


تعسف الأغلبية بمناسبة إبراء ذمةالمديرين أوأعضاء مجلس 
الادارةمن مسنوليتهم 


أن مديري الشركة يعتبروا في مركز قريب من مركز الوكيل المأجور 
تجاه الشركةء إذ تقوم الجمعية العامة للمساهمين بتعييتهم. ومن ثم يسألون 
تجاه الشركة عن الأضرار التي تتتج عن أخطائهم. وإذا تعدد المديرون كاتوا 
مسئولين تجاه الشركة بالتضامن إذا اشتركوا في الخطأء كما هو الحكم في حال 
تعدد الوكلاء. وتُعد مسئولية المديرين تجاه الشركة مسئولية تعاقدية. 

ويلتزم مديري وأعضاء مجلس إدارة الشركة بتقديم تقرير سنوي إلى 
الجمعية العامة للمساهمين يوضح الوضع ا الي للشركة ويسعي مجلس الإدارة 
dev 3‏ الستوي للجمعية العامة إلى SEI‏ قرار منها يإبراء ذمته من 
المسثولية عن جميع الأعيال التي قام بها أو التصرفات التي أجراها في السئة 
المالية المنتهية: بعد تقديم تقريره عن نشاط الشركة GUIS oy‏ وسماع 
مراقب الحسابات. ومناقشة حسابات الشركة والمصادقة عليهاء واعتاد 
الأرباح إن وجدت وغير ذلك وقد تقوم الجمعية العامة بإبراء ذمتهم 
وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارةء وصدور قرار الجمعية بإبراء ذمة المديرين 
وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسثوليتهم يعتبر قرار بالثفة في عملهم ويعني 
أن الوضع الالي بالشركة جيدا ey‏ ويكون من شأته التنازل عن مباشرة 
الشركة لدعاوى المسئولية تجاههم يسيب أية أخطاء يكونون قد ارتكبوها 
وهم يديرون الشركة. 

أما إذا كان تقرير مراقب الحسابات إلقدم إلى الجمعية العامة اتضح مته 
أن الميزائية وحساب الأرياح والخسائر قد أعدت بطريق الغش لوجود بعض 


)0 د السايق م100 
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البنود فيها تجاوز عن قيمتها الحقيقية Ob‏ المسثولية تقام قبلهم وإذا صدر قرار 
الجمعية العامة بإبراء ذمة هؤلاء الأعضاء أو المديرين من التقارير المقدمة 
مهم بشأن الإدارة والمعروضة علي الجمعية العامة. 

بيد أن قرار الجمعية العامة بإيراء ذمة المديرين وإخلاء مسئوليتهم قد 
يصدر متأئراً بظروف أجنية لا علاقة ها بمصلحة الشركة لذ القرار 
دون علم بحقيقة ما اقترقه المديرون من غش أو تدليس وقد ب 
لمجاملة أو تدخل مجلس الإدارة» حيث تسيئ الأغلبية في الجمعية العامة إلى 
حقوق GUY‏ وعندئذ يكون الفرار OY Line‏ الفرار صدر نتيجة مجاملة 
لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين قينم بالقعل عن إدارة سيئة OY‏ الأغلبية 
ps‏ بيغبلينة الشركة Skat‏ جر ء oy pall‏ وأعضاء مجلس الإدارة 
يه أن all‏ متهم كانت 
نتيجة خطأ غير عمدي أي غير مقصود تفادياً GY‏ شبهة في القرار الصادر في 


أن إبراء ذمة هؤلاء الأعضاء". 



















وتنص المادة 74 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أوالمادة 231 
من اللائحة التنفيذية منه على أته؛ "لا جوز لأعضاء جلي الإدارة الاشتراك في 
التصويت على قرارات الجمعية العامة في OLE‏ إبراء متهم وإخلاء مسئوليتهم 
عن الإدارة". 

وتنص المادة 2/148 من قانون الشركات الكويتي رقم 15 السنة 
0 علي أنه, "لا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراح من الجمعية 
العامة بإيراء ذمة مجلس الإدارة" 

وعل الرغم من إطلاق النص الكويتي؛ فإن هذا الإبراء لا يحول دون 
رقع الدعوى من قبل المساهمين الذين وافقوا على الإبراء إذا قام مجلس الإدارة 
بالكشف أو الإفصاح عن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بهاء خاصة 
)0 د. عاد محمد أمين - الرجع السابق ص537: 528: د. عبد القضيل محمد أحد - المرجع 
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الأعمال أو التصرفات الضارة أو المخالقة. والقرار الصادر من الجمعية العامة 
(أغلبية المساهمين) بالإيراء لا يئال من حت المساهمين غير المواققين (الأقلية) 
في مقا تة مجلس الإدارة وهذا أيضاً ما أراد المشرع الكويتي التأكيد عليه. 
وترى محكمة التمييزا'' .ا هذا الشان أن؛ "هذا الإبراء ليس له قيمة 
قانونية لإطلاق نص المادة 148/ 2ء ولحاية أقلية المساهمين من إساءة 
في مجاملتها لأعضاء مجلس الإدارة في إبرائهم من المسثولية”. 
ويتعلق حق الجمعية العامة أو المساهم في رقع الدعوى بالنظام العام 
لذلك لا يجوز الاتفاق ابتداء في عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو ني أي 
اتفاق لاحق عل حرمان الجمعية أو المساهم من مقاضاة مجلس الإدارة أو 
تقييد هذا الحق. وكل اتفاق على خلاف ذلك بقع SONY‏ 
والجدير SUL‏ أن آثر قرار الجمعية العامة بإبراء ذمة المديرين وأعضاء 
مجلس الإدارة لا ينصرف إلى الغيرء وإنما يتنج آثره في العلاقة بين الشركاء 
فقط. فالشركة تلتزم بتصرفات مجلس الإدارة Dy‏ تتجاوز غرض الشركة 
وعليه فإن الطعن على القرار الصادر من الجمعية العامة بشأن التصديق على 
تصرف أبرم بين أحد أعضاء مجلس الإدارة والشركة لا يسري في مواجهة 
الغير الذي يبهل الخطأ الذي وقع فيه عضو مجلس الإدارة وذلك إذا رتب 
القرار آثره بالنسبة للغير حماية AW‏ حسن النيةء وبالتالي يكون القرار الصادر 
بإيراء ذمة عضو مجلس الإدارة أو الأعضاء الذين اشتركوا في التصرف يكون 
معيباً ويسألون جميعاً أمام الشركة بالإضافة إلى جزاء العزل سواه بصفة فردية 
أو isle‏ ولذلك any‏ القضاء لي اعتبار قرار الجمعية العامة بإيراء ذمة 
المديرين وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة OY‏ 
)1 الطمن بالدميبز رقم 239/ 86 تهاري جلسة 20/ 5/ 1987 - مشار إليه فيد. طعمة الشمري 
- الوسيط في دراسة قانون الشركات ص 447 
(2) د طعمة الشمري - الوسيط قي دراسة قانون الشركات ص 447. 448 
(3) د عبد القضيل محمد تمد - الرجع السابق عى 100 د. عياد محمد أمين - المرجع السابق 
Ste‏ 
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المطلب الرايع 
التعسف عند اندماج الشركة 4 أخرى 


يعرف الاندماج بأنه عقد تضم بمقتضاه شركة أو أكثر إلى شركة أخرى 
فتزول بلك الشخصية المعنوية للشركة المنضمة أو تتتقل أصوها وخصومها 
إلي الشركة الضامة أو تمتزج بمقتضاه شركتان أو أكثر فتزول الشخصية 
المعنوية لكل منهما وتنتقل Spel‏ شركة جديدة. 

ولا يعثبر اندماجاً حقيقياً حالة الاندماج الجزئي أي مجرد نقل جزء من 
الذمة الالة للشركة إل شركة أعرى يعكس الاندماج الحقيقي الذي يعم 
اندماجاً كلياً أي بجمل جميع المساهمين بالشركتين أو الشركات المتديمة ني إطار 
شركة واحدة وهي الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة التي تتلقى أصول 
وخصوم الشركة المندمجةء كا لا يعتبر اندماجاً إدماج مشروع فردي 
في شركة مساهمة لأن المقصود من العملية هو الشركات وليس المشروعات 
الفردية (آي الجماعات التي لا تتخذ شكل شركة)'". 

وبلا شك تؤثر عملية الاندماج علي مصير الشركاء أو المساهمين بالشركة 
المندمجة سواء كان الاندماج بطريق الضم أو المزج أو بطريق الانقسام حيث 
ينقلب هؤلاء المساهمون إلي مساهمين بالشركة الدامجة أو الجديدة أما المساهمون 
بالشركة الدامجة فغالياً لا يؤثر CLAY‏ عل مركزهم في الشركة الجديدة!. 

ويختص WILL‏ عل عقد الاندماج bey‏ للادة 292 من اللائحة 
لنتفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الجمعيات العامة غير العادية في 
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 








(1) Pierre Coppens, lıabus de mojorite dans les socictes anonymes op. cit 
pa,174; 177 
533 من‎ I د عاد محمد أمين - المرجع‎ )2( 
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sao yard!‏ وذلك بالأغلية اللازمة لتعديل نظام الشركة أو عقد تأسيسها 
بحسب الأحوال. 

كا يختص بالموافقة علي عقد الاندماج في شركات النضامن والتوصية 
البسيطة جاعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس الال ما لم يشترط عقد 
الشركة أغلبية تزيد Jo‏ ذلك. 

ويتعين أن تصدر الموافقة Jo‏ العقد من الجمعيات العامة غير العادية 
أو جماعة الشركاء في كل من الشركات الدامجة والمتدحة. 

ولقد وضع المشرع المصري عدة ضمانات تكفل حماية مساهمي الأقلية 
عند صدور قرار باندماج الشركة. 








فحسب نص المادة 1/295 من اللائحة التنفيذية نصت علي أنه؛ "يجوز 
للمساهمين أو الشركاء الذين عارضوا الاندماج في الجمعية A‏ تدعى 
للموافقة على عقد الاندماج أن يطلبوا إثبات اعتراضهم بمحضر الجلسة؛ ىا 
يجوز لمن لم يحضر متهم اجتماع الجمعية بسبب عذر مقبول يمنعه من الحضور 
بشخصه أو توكيل غيره في الحضوره أن يبادر إلى إخطار مجلس إدارة الشركة 
أو مديريها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - بطبيعة هذا العذر 
وما يثبت قیامه» ويشير إلى رغبته في التخارج من الشركة. وعل مجلس الإدارة 
أو المديرين إخطاره بكتاب موصى عليه يعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ وصول كتابه يما إذا كان عذره مقيولاً بحسب القواعد التي وضعتها 
الشركة وضمتتها الدعوة إلى الجمعية التي تدعى للنظر في قرار الاندماج وي 
حالة الخلاف بين الطرفين يرفع صاحب الشأن الأمر إلي القضاء للبت في 
مدى قيام العذر المقبول”. 

كما نصت المادة 2/135 من القائون 159 لسنة 1981 علي أنه؛ "يجوز 
للمساهمين الذين اعترضوا علي قرار الاندماج في الجمعية العامة أو لم يحضروا 
الاجتماع بعر مقبول» طلب التخارج من الشركة ياسترداد قيمة أسهمهم 





120 


وذلك يطلب كتابي يصل إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من ناريخ شهر قرار 
الاندماج وتيين اللائحة التتفيذية الأوضاع والإجراءات الأخرى هذا الطلب 
وكيفية البت قيه". 

ويتم تقدير قيمة الأسهم أو الحصص بالاتفاق أو بطريق القضاء على 
أن يراعي في ذلك القيمة الجارية لكافة أصول الشركة ويجب أن تؤدي القيمة 
غير المننازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحايا قبل إتمام 
إجراءات الاندماج: ويمكم القضاء بالتعريضات لأصحاب الشأن إن كان 
له مقتضى ويكون للميالغ المحكوم با امتياز على سائر موجودات الشركة 
teal‏ 

فإذا كان القانون المصري يوفر للمساهمين نفس الحقوق التي كاتوا 
يتمتعون بها قبل الاندماج فلم يحرمهم من حقهم في الخروج من الشركة 
مثى اعترضوا عل قرار الاندماج إذا لم يقبلوا الدخول قي الشركة الدايجة أو 
الجديدة. 

وتنص المادة 136 من قانون الشركات الكويتي على أنه 

"يجوز للمساهمين الذين يحملون ما لا يقل عن 157 من القيمة الإسمية 
لرأس مال الشركة المكتتب به المعارضة أمام المحكمة ضد القرار الذي اتخذته 
الأغليية إذا كان في هذا القرار إجحاف بحقوقهم» وبشرط عدم سبق 
مواققتهم علي مثل هذا القرار أثناء انعقاد الجمعية غير العادية للمساهمين. 
وللمحكمة أن تؤيد قرار الدمج أو تلغيه أو ترجي تتفيذه حتى تجري التسوية 
المناسبة لشراء أسهم المعارضة: بشرط ألا يثفق شيئ من رأس مال الشركة 
في شراء هذه الأسهم أو ترجئ نتفيذه حتى تجري أية تسوية متاسبة أخرى". 

فالمشرع الكويتي يعطي للمحكمة سلطة إلغاء الدمج بين الشركتين: 
ولا يجوز إلغاء الدمج إلا إذا كانت هتاك مخالفة للقانون قد ارتكيت» أو أن 
غشاً أو تدليساً قد مورس ضد المدعي (المعارض للدمج). وهذا مايراه د. 
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طعمه atl‏ واجب التطبيق في القاتون الكويتي» قمثلاً إذا كان قرار 
الجمعية العامة اتخذ خلافاً لأحكام القانون أو أن معلومات خاطنة قد 
قدمت للجمعية للحصول عل مواققتها قيجب الحكم بيطلان قرار الدمج» 
وللمحكمة أن تطلب من الشركة شراء أسهم المساهمين المعارضين للدمجء 
وني هذه WEI‏ تقوم المحكمة بتقدير قيمة الأسهم المذكورة تقديراً عادلاء 
آخذه في اعتبارها قيمة موجودات (أصول) الشركة وأسعار الأسهم في 
سوق الأوراق المالية (البورصة): ومتوسط الأرباح التي حققتها الشركة في 
السنوات السابقة على الدمج» والأرباح التي قامت بتوزيعها علي المساهمين. 

وهذا ما قررته المحكمة العليا في ولاية دلوير في الولايات المنحدة 
الأمريكية: إذ يقرر قائون هذه الولاية للمساهم المعارض حق الخروج من 
الشركة بعد حصوله على تعويض أو تقدير عادل لأسهمه. 

وعل ذلك. فإن المشرع الكويتي يجيز الدمج ولكته يتطلب الحصول 
عل موافقة الجهة الحكومية المختصةء وذلك كي تتحقق هذه الجهة من أن 
الدمج لن يسبب ضرراً للشركات الأخرى العاملة في نفس مجال الشركتين 
المراد دمجهراء وكي تتأكد أيضا من مشروعية الغرض اومن ررك 
الدمج©, 

بج 
إلا أنه ينبغي ملاحظة أن قرار الاندماج يصدر بأغلبية المساهمين 
في الشركة all‏ قبل حدوث عملية الاندماج وحسب قائون الأغلبية 

of‏ القرار بسري عل الأقلية فيكون الاندماج > من الناحية القانونية 
ob‏ يكون صادرا عن جمعية عمومية مختصة في جلسة صحيحة دون غالفة 
rel‏ القانون أو التظام عل أن تكون الجمعية العامة مشكلة تشكيلاً 
صحيحا وأتبعت الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي» كما أن 
الصحة هذا القرار ألا يتضمن مساسا بالنظام العام أي بألا يكون صادراً 











o‏ ة الشمري - الوسبط في هراسة قاتون الشركات النجارية الكويئي وتعديلاته - الرجع 
السايق ص105 
(2) د طممة الشمري - الرجع الاق ص176 
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بناء على غش أو تزوير في الوثاتق التي تعرض على الجمعية لإصداره فإذا 
صدر صحيحا فلا مطعن عليه من جانب الأقلية ويسري على جميع الشركاء 
لأنه صدر يأغلبية يستوجيها عقد الشركة أو نظامها الأساسي وتمثل عملية 
الاندماج حل الشركة إرادياً يصدور قرار باندماجها OY‏ الاندماج يترتب 
عليه انقضاء الشركة المندجة'". 
ويتضح هنا أن قرار الاندماج - الشركة ني أخرى - قد يكون جزءاً 
من خطة متكاملة ومرسومة من جاتب الأغلبية بالرغم من كون الشركة 
بحالة جيدة إلا أن الأغلية تستهدف عادة من عملية الاندماج تحقيق مصالح 
خاصة ها بصرف النظر عبا يصيب الأقلية من أضرار كأن تستهدف يذلك 
إبعاد بعض المساهمين غير المرغوب قبهم أو إدخال شركاء جدد بالشركة 
وضاناً قوق هؤلاء المساهمين الذين أضيروا من عملية الاندماج فقد قرر 
المشرع أن يحكم هم بالتعويضات إذا كان ها مقتضى وتكون المبالغ المحكوم 
ا امتيازا على سائر موجودات الشركة المندة. 
وتجنباً لأي تعسف من جانب الأغلبية في قرار الاندماج وضماناً 
نصت المادة 293 من اللائحة التنفيذية 
للقانون 159 لسنة 1981 بأنه إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات 
المساهمين أو الشركة في واحدة أو أكثر من الشركات المندمجة. وجب أن تتم 
الموافقة عل عقد الاندماج بإجماع المسامين أي الشركاء الذين يزيد الاندماج 
من التزاماتهم. فجعل الإجماع إلزاميا حتى لا يترتب على ذلك إضرار بحقوق 
الأقلية من جراء تعسف الأغليية إذا كان يترتب عل الاندماج زيادة التزامات 
المساهمين وإلا اعتبر القرار تعسفياً يستوجب بطلانه وإعادة الشركة إلى حالتها 
الأولى قبل صدور القرار MUI‏ باندماج الشركة بأاخرى". 
(I) Maurice Gegout, Filiales_, op. Cit. P.216, 217‏ 


)2 د عاد محمد أمين - اللرجع السابق ص 534. 535 د. عبد القضيال محمد ألحمد - المرجع 
السابق عس 114 7237 Pierre Coppens, op. Cit.‏ 
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المطلب الخامس 


التعسف عند تداول الأسهم 


من بين الخصائص الجوهرية للأسهم أنها صكوك قابلة للتداول بالطرق 
التجارية أي يغير الطرق الثي تخضع ها حوالة الحقء وتُعد القابلية للتداول 
أهم خصائص الأسهم. يل أهم خصائص شركة ALU‏ ويمثل تداول 
الأسهم أحد أهم الحقوق الأساسية والجوهرية التي تُعطى للمساهم عل 
أسهمه بحيث لا بجوز حرماته منهاء وكل نص يتضمنه العقد التاسيسي أو 
النظام الأساسي للشركة بحرمان المساهم US‏ من هذا GH‏ يقع ياطلاً وكأن لم 
يكن أو تفقد الشركة صفتها كشركة مساهمة لتصيح من شركات الأشخاص 
- حيث أن خاصية التداول تُعد من أهم ا لخصائص في شركات المساهمة والتي 
تمثل سر نجاح هذه الشركات في الأوساط التجارية بسهولة دخول وخروج 
الشركاء دون أن يتأثر LS‏ القاتوني وذلك لقيامها على الاعتبار المالي وليس 
الشخصي وإن كان المشرع قد أورد قيوداً عمل هذا الاعتيار في حالاث معيئة 
وفيها يشكل عودة إلى الاعتبار الشخصي لاعتبارات تعلق بمصلحة الشركة 
أولاً - وينشأ عن حق المساهم في التتازل عن أسهمه للغير حقاً آخر وهو حق 
الخروج من الشركة؛ قلا يكون المساهم حبيساً لأسهمه لقاء نص باطل وأثره 
انس من جدة عر نعل تفال leet‏ من الاين من 
الدخول في الشركة"». 

وإذا كان المحظور هو المنع الكلي من مباشرة حق التنازل عن الأسهم 
وإلا تحمولت إلى شركة أشخاص: إلا أن المشرع قد أورد بعض الحالات سمح 
فيها للنظام الأسامي بإيراد بعض القيود النظامية وهي لا تصل إلى حد المع 
(I) Pierre Coppens, babus de mojorite dans les societes anonymes op, cit‏ 

pa,181 
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الكل Lily‏ هي قيود تنظيمية وهذه القيود تمثل العودة قليلاً إلى الاعتبار 
الشخصي في شركات المساهمة لأنه لا يسمح للقول باتعدام الاعتبار الشخصي 
للمساهم وإنها تقوم فقط عل الاعتبار الماليء إنها يبدو الاعتبار الشخصي مهما 
في حالاث معينة يرى فيها المشرع تحقيقاً لمصلحة الشركة ومصلحة مجموع 
Mls‏ 

وآشارت المادة 139 من اللانحة التتفيذية من القانون رقم 159 لسنة 
1 إلى هذا اميد حيث نصت على أنه: "يكون السهم قابلاً للتداول: ولا 
يجوز النص عل عكس ذلك في نظام الشركة. 

ومع ذلك يجوز أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد امتعلقة بتتظيم 
تداول الأسهم يشرط ألا تصل إلى حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه. 

ولا يبوز إدراج هذه القواعد في نظام الشركة بعد تأسيسها مالم يتضمن 
النظام الذي وافق عليه المؤسسون النص عل حت الجمعية العامة غير العادية 
في إدخال القيود الثي تراها عل تداول الأسهم”. 

Joy‏ ذلك» فإن السهم قي شركات المساهمة قابلاً للنداول وهي خاصية 
تعلق بالتظام العام أي لا يجوز النص عل ما يخالفها إلا أن المشرع أورد قيوداً 
عل حق المساهم في التنازل عن أسهمه إلى الغير مستهدفاً مصلحة الشركة 
ووضع المشرع هذه القيود لتنظيم عملية التداولء ويجوز للجمعية العامة غير 
العادية تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة قيود على حت التداول. 

والقيود الاتفاقية التي ترد على تداول الأسهم متعددة» وتتخذ صوراً 
مختلفة توجزها ld‏ يلي 





(1) د عاد حمد أمين - المرجع السابق ص 523: د عيد القضيل محمد - للرجع السابق BBs‏ 
0 
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تقرير حق أفضلية للمساهمين 2 الشركة 2 شراء الأسهم المراد تداولها 
بالأولوية على غير المساهمين» 

وتكون مباشرة هذا الحق خلال قترة زمئية معقولة تيدأ من وقت إعلان 
المساهم عن رغبته في التنازل» وإلا أصبح التنازل لأجتبي صحيحاً els‏ 
آثره في مواجهة الشركة والمساهمين. 

تقرير حق يقترب من حق الشفعة يكون بمقتضاه لجلس الادارة أن يشتري 
الأسهم المراد تداولها لحساب الشركة أو اختيار شخص آخر لمشتري الأسهم, 

وهذا الشرط يُعتبر نوعاً من حق الأفضلية» ولكنه مقرر لمصلحة 
الشركةء وإذا تقرر الشراء لحساب الشركةء فإن ذلك يتم عن طريق تخفيض 
رأس مال الشركة با يعادل القيمة الإسمية للأسهم المتنازل عنهاء ويتم 
الوفاء بشمن الأسهم من الأرباح الاحتياطية: وني هذه الحالة تلغى الأسهم 
بعد شرائهاء وإذا تقرر الشراء لحساب شخ 








خ آخر غير الشركة؛ Ob‏ القصد هو 
متع دخول أشخاص غرباء إلى الشركة وهذا هو الوضع الغالب. 

تقرير شرط استنذان أو موافقة مجلس إدارة الشركة على تداول الأسهم؛ 

ويقصد من هذا الشرط عادة إما منع دخول أشخاص غرياء إلى الشركة 
وإما السيطرة على توازت توزيع أسهم الشركة قيا بين المساهمين: ويغلب أن 
يفترن شرط موافقة أعضاء مجلس الإدارة عل التتازل بشرط تقرير الأولوية 
للشركة أو المساهمين: إذ عندما ترفض الشركة المواققة على نتازل المساهم عن 
الأسهم تلتزم بتقديم شخص غير المننازل إليه أو تشتري الأسهم هي نفسها 
وإلا كان للمساهم أن يتصرف في أسهمه للغير. 

وقد تضمنت المادة 141 من اللانحة التنفيذية تفاصيل بخصوص هذا 
الشرط فنصت على أنه ؛ "إذا تطلب النظام موافقة الشركة عل التقال ملكية 
الأسهم. وجب أن تتم الموافقة بالشروط الآنية: 


1. يوجه مالك الأسهم طلباً إلى الشركة للموافقة على بيع أسهمه 
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a) 


ويجب أن يتضمن الطلب أسمه وعنوانه وعدد الأسهم موضوع 
التنازل ونوعها والثمن المعروض لشرائها ويتم توجيه الطلب إما 
بالبريد المسجل أو بتسليمه مباشرة إلى مركز الشركة الرتيسي مع 
ist‏ الإيصال اللازم بتاريخ التسليم. 

2. تعتبر الموافقة قد تمت إذا لم يصله رد الشركة بالقبول أو الرفض 
خلال ستين بوماً من تاريخ تقديم طلبه إليها - ويثيت التاريخ 
بإيصال البريد المسجل. 

3. إذا اعترض مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرون 
بحسب الأحوال (وققاً لنوع الشركة) عل tall‏ وجب عليه أن 
يتخذ أحد الإجراءاث الآنية خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ 
صاحب الشأن بالاعتراض: 





4. تقديم متتازل إليه آخرء سواء من المساهمين أم من غيرهم ليشتري 
الأسهم. 

5. شراء الأسهم سواء راس الال أو لغير ذلك من الأسباب 
المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة: ويئم حساب الثمن 
بالطريقة التي ينص عليها النظام. 

6. إذا لم يستعمل مجلس الإدارة حقه في اتخاذ أحد الإجراءين المشار 
إليهما خلال المدة المغررةء أعتبر ذلك بمثابة موافقة عل التنازل. 

7. اشتراط تحريم التنازل للأفراد أو الجماعات الذين ينافسون الشركة 
أو يظاهرونها بالعداء أو يعملوت عل تقويضها ومثال ذلك أن 
يرغب أصحاب جريدة سياسية معيتة في تفادي خطر انتقال ملكية 
أسهمها إلى جماعة سياسية معارضة وقد يشترط تحريم التنازل عن 
الأسهم إلى الأجان 








د. عبد الفضيل محمد أحمد - الرجع السايق ص 85: 87 
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هذه القيود ينبغي أولاً النص عليها في نظام الشركة سواء عند تأسيس 
الشركة أو بتعديل لاحق في النظام الأساسي بموجب قرار من الجمعية العامة 
غير العادية: ويترتب على خاو النظام الأساسي من هذه القيود خروج المساهم 
دون اشتراط الموافقة عل الاسترداد أي تطبيقا للقاعدة العامةء ويقع Mel‏ 
كل قيد ل برد بالنظام الأساسي للشركة» وبعبارة as al‏ فالأصل أنه ما دام 
ليس هتاك قيد على تداول الأسهم» فإن التنازل يتم صحيحاً ولا يجوز للشركة 
أن تعترض عل التنازل عن الأسهم. ومع ذلك فإته من المنفق عليه أن يكون 
بمقدور الشركة الاعتراض عل التنازل إذا كان قد تم لشخص ظاهر الإعسار 
أو في حالة إفلاس» وذلك إن كانت قيم الأسهم لم تدقع بالكامل أو كان 
عديم الأهلية أو كان التنازل قد تم لشخص يظاهر بعدائه SAU‏ ويعمل 
عل تقويضها'''. 

وإذا كان غرض المشرع من وضع هذه القيود هو مثع أشخاص غير 
مرغوب فيهم أو منافسين للشركة» أي أن المشرع قصد ode‏ القيود تحقيق 
مصلحة الشركة“ وأنه لا يتبغي أن تصل هذه القيود إلى حد مثع المساهم 
من حقه في التنازل عن الأسهم ولا يجب أن يضع شرط الموافقة أو الاسترداد 
عقبة أمام تداول الأسهم بين أيدي المساهين. 

إلا أن المارسات التعسفية من جاتب الشركة عندما نضع شرط الموافقة 
يعني أن خروج المساهم يتوقف عل موافقة الشر كة لشخص المتنازل إليهه 
فإذا تحفق الشرط تمكن المساهم من الخروج من الشركة ودخول شريك جديد 
إليها وهنا لا تثار المشكلة إنا تثار عندما ترفض الشركة شخص ISA‏ إليه 
يالرغم من توافر الشروط المطلوبة فيه فهذا يعني أن المساهم يظل حيساً 
لأسهمه داخل الشركة بحثا عن متنازل إليه جديد تقبله الشركة شريكا فيهاء 
)0 د عاد محمد أمين - الرجع السايق ص48 د. عبد الفضيال محمد لحد - اللرجع السابق 


He 
@) Andre Neuburger, de b Abus de pouvoir. op. Cit. P. 79 
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وإذا لم يوجد شخص متتازل إليه تقيله الشركة وعندئذ تتوقف لدى المساهم 
- الذي برغب في التنازل - الرغية ني البقاء في الشركة وتتوقف معه الرغية 
في إدارة الشركة إذا ما بقي فيها نتيجة مارسات الشركة التعسفية. 

وأحياناً تقرن الشركة شرط الموافقة بشرط الاسترداد في نظامها الأساسي 
أي أن الشركة عندما ترفض دخول Uj‏ إليهء تحل محله في استرداد أسهمها 
وهو شرط فيه تجاوز لحدود سلطنهاء وهذا يعني أن المساهم الذي برغب في 
التنازل يعلم مقدماً أن أي شخص يقدمه للشركة كمتنازل إليه مرفوض من 
جانب الشركة VR‏ لحق الشفعة المقرر PG‏ ذلك OY‏ استرداد الشركة 
لأسهمها لا تقدم السعر المناسب سوقياً أو السائد في سوق الأوراق BW‏ 
وإتها تدقع له السعر الاسمي أو الأفل عند تطييق شرط الاسترداد. لذلك 
يبقى المساهم حا لأسهمه مع وجود شرط الاسترداد مقارنة بشرط 
الموافقة: وتتوقف عتدئذ الرغبة لدى المساهم في المشاركة في إدارة الشركة 
تتحين الفرصة للخروج منها وإلى أن يخرج من الشركة . 

٠‏ التعسف الناتج عن إعمال القيود الواردة على تداول الأسهم, 

آولاً؛ التمسف الناتج عن شروط تقرير حق أفضلية للمساهمين أو 
الشركة (شرط الأولوية ٠)‏ 

سواء ورد شرط مواققة الشركة عل التنازل مقترناً بشرط الأفضلية أم 
ورد شرط الأفضلية مستقلاً فإن التعسف ممكن ومتصورء ويتمثل في عدم 
تيد ادي تاق تنو عاط ای hse‏ ا ی د be‏ 

تلحق الضرر LIL‏ كأن تحدد الشركة حداً أقصى للسهم 850 فرنكاً في 
حين أن المحال إليه كان يتوي دقع 1600 فرئنك. 





)1( Pierre Coppens, habus de mojorite dans les socictes anonymes op, cit 
pa,183187 
69 المرجع السايق ع68‎ Jats (2) 
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وهذا الوضع يتضمن ES‏ للمساهم الذي يريد التنازل عن أسهمهء إذ 
يمكن أن يقال أن هتاك عدم تناسب بين ما يتلقاه وما یقدمه» ولكنء وکا هو 
معلوم Eb‏ للقواعد العامة الغين في العقود التي تبرم بين كاملي الأهلية لا 
يؤثر على العقد إلا في حالات LL‏ للغاية. 

ومن ثم» فإن نظرية الغبن لا تسعف كثيراً هناء ومن هتا تبدو فائدة 
نظرية التعسف. إذ الأغليية عندما تحدد سعراً لشراء السهم با يقل عن 
قيمته الحقيقيةء إنا تختار مصلحتها وحدها على حساب المساهم الذي يريد 
التصرف في أسهمه. حيث حق الأولوية يباشره مساهمو الأغلبية إما بأنفسهم 
وإما عن طريق معارفهم وأقاربهم: مما يعني أيلولة الأسهم المراد التنازل عنها 
إلى عدد معين من الشركاء الكبار في الشركة الأمر الذي يرق قاعدة المساواة 
بين المساهمين. OV‏ مباشرة حق الأولوية على هذا النحو تتمخض عن زيادة 
تصيب المساهمين الباقين في الشركة بطريقة غير مشروعة على حساب إنقاص 
نصيب المساهمين الذين يتنازلون عن أسهمهم. 

ومباشرة حق الأولوية هنا عل النحو المتقدم ينطوي عل منافاة بدأ 
حسن ال المخصوص عليه في المادة 148/ 1 من التقنين المدني المصري؛ حيث 
يجب تنقيا العقود ومنها عقد الشركة طبقاً ما اشتملث عليه وبطريقة نتفق مع 
ما يوجبه حسن النية by‏ للمادة 521/ 1 من التقنين Gall‏ المصري يجب إدارة 
الشركة با يحقق مصلحة كل الشركاء وبطريقة تضق مع الغرض من إنشائها 
وليس لمصلحة البعض منهم ومن هنا يمتنع على مساهمي الأغلبية استغلال 
الظروف التي تدفع يعض الشركاء إلى التنازل عن أسهمهم ووضعهم بين 
خيارين إحداهما إما البقاء في الشركة رغم أنهم لا بريدون البقاء فيها وإما 
التثازل عن أسهمهم مقابل لمن بخس. 

وقد ذهب البعض إلى أن هذه الخشية من إساءة استعمال حق الأولوية 
عن طريق بخس قيمة الأسهم يخفف منه أن الشركة عادة لا تقبل التقليل 
من قيمة أسهمها بكل ما يعنيه ذلك من نتائج عند التعامل في البورصةء 
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وبالثالي يقل تحكمها عند تحديد ثمن شراء الأسهم المراد التنازل عنهاء وهذا 
في حد ذاته يمثل نوعاً من الحاية ضد التعسف. ولكن يرد على ذلك التحليل 
ob‏ الأغلبية هي غالباً المستفيدة من استعمال حق الأولوية وبالتالي مساهمو 
الأغليية هم المشترون للأسهم الذي سبق هم تحديد سعرها. 

وبطبيعة الحال لا يمكن القول بأن الشركة يجب أن تقرر مباشرة حق 
شراء الأسهم الننازل عنها بالأولوية دائاً وفقاً للسعر الذي قدمه التنازل 
إليه الذي تريد الشركة الحلول محله في الشراء: إذ أن طريقة تقدير الأسهم 
هذه قد تضع الشركة تحت رحمة عرض بسعر يصعب تقدير مدى جدديته؛ إذ 
قد wos‏ صورياً أو مسخراً أو Le‏ قوياً للشركة وله مصلحة كبيرة 
في مروز ماما في التركة أن میا nA‏ لل الاد 
JUL,‏ تتحكم فيه رغية عارمة في زيادة نصيبه في رأس مال الشركة gh‏ 
حال وفي مثل هذه الأحوال فإن قيمة الأسهم المعروضة من جائب التنازل 
إليه لا تعبر عن القيمة الحقيقية للاسهم. إذ توجدء بالإضافة إلى قيمة الصك 
الفعلية» قيمة مضافة هي القيمة الشخصية التي يضيفها المشتري إلي القيمة 
الفعلية حسب الظروف'. 





وإزاء هذا الموقف شديد التعقيد. والذي تتعرض ف الأسهم المراد 
التنازل عنها للتقليل من قيمتها من جاتب الشركة» أو للمبالغة في قيمتها من 
جانب المتازل إليه. فقد اقترحت معايير عديدة للوصول إلى القيمة الحقيقية 
اللأسهم: 

ا فذهب البعض إلى ية العامة - متى كانت هي التي تحدد قيمة 
الأسهم - عليها أن تحدد هذه القيمة بعد استشارة مسببة من مجلس إدارة 
الشركة بيد أن هذا الرأي يخفي عليه أن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا 
دافا أشخاصاً محايدين» بل هم غالبا غلصون حقيقيون لا لبية المساهمين في 
الجمعية العامةء بل وكثيراً ما يكونون هم أصحاب المصلحة في هذه الجمعية. 


















(1) د عبد القضيل محمد أعد - المرجع السابق ص89 
Maurice Gegout, Filiales Groupements_... op. Cit P. 220: 223‏ )@ 
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وذهب البعض إلى ٠‏ الآخذ بنظام آخرء حيث يتم تقدير الأسهم iw,‏ 
لآخر جرد سابق عل التنازل. وهذا النظام كان محلاً للتقد OY‏ الميزائية والجرد 
لا يكشفان إلا عن قيمة السهم في اليو م الأخير لعمل الجرد والميزانية: ومن ثم 
إنه في الفترة إلتي et‏ 3 نء لا توجد وسيلة لتحديد قيمة 
السهم» وقضلا عبن ذلك فإن الميزانية والجرد شى أقرب إلى إققال الحساب 
وضع ليكون LK‏ الاحتجاج يه قبا بين الشركاء. وليس هناك ما يضمن أن 
الميزاتية والجرد تترجمان عل وجه الدقة قيمة أصول وخصوم الشركة حيث 
توجد ظاهرة الاحتياطي الحفي. إذ تحدث مبالغة في المبالغ المستقطعة من 
الأرباح لحساب الاستهلاكات في أصول الشركة الثا. ٠‏ أو زيادة في معدل 
الاستهلاكات. وقد تكون هناك أسباب ضريبية لذلك. وقد يكون القصد هو 
مجرد تيسير حسابات الشركة: ولذلك تحدد قيمة BU‏ لبعض pole‏ أصول 
الشركة وخصومهاء ومنها قيمة شراء الأسهم المراد التنازل عنهاء ومن هنا 
ob‏ المساهم الذي يريد التنازل عن أسهمه يكون قد تعرض لضرر ما دام 
الجرد والميزانية يحدد قيمة للسهم تقل عن قيمة السهم فيا لو صُفيت الشركة 


ووزعت أصوفا. 

















وذهب gly‏ ثالث إلى؛ وجوب تقدير قيمة السهم وفقاً لغلقه أي عائده 
أي يجب أن dey‏ قي الاعتبار التي جققها السهم وذلك عند تحديد السعر 
الذي يباشر بمقتضاه حق الأولوية. 

ويتحدد هذا السعر على أساس متوسط ما يغله السهم في السنوات 
الأخيرة مضروباً في عشرة» بحيث يكون سعر السهم عشرة أمثال الربح 
السنوي. ولكن هذا الرأي SLY‏ في اعتباره الأرباح OY puis adel‏ 


وفضلاً عن ذلك إذا حدث ولم يكن هناك chal wig‏ في السنوات 
السابقة عل التنازل» فمعنى الأخذ بحرفية هذا الرأي أن يحدد سعر السهم 
بلا شئ وتنص المادة 141 من اللائحة التنقيذية للقانون رقم 159 لسنة 





1 عل أن "يتم حساب الثمن بالطريقة التي ينص عليها النظام”27. 


(I) Pierre Coppens, babus de mojorite dans les socictes anonymes op, cit 
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ومما سبق. يتضح أنه؛ ليس هتاك وسيلة مبرأة من التقد لتحديد قيمة 
الأسهم المننازل عنهاء Jory‏ ذلك فإن حق الأولويةء وإن كان قد تقرر أصلاً 
= ينص اتقاقي - لاستبعاد غير المرغوب فيهم من أن يكونوا مساهمين في 
الشركة عن طريق شراء أسهمهاء فإن هذا الحق من الممككن إساءة استعماله 
بحيث Git‏ عن طريقه هدق آخرء مثلاً إثراء بعض المساهمين على حساب 
المساهمين الذين يرغبون في التنازل عن أسهمهم. 

ومن هناء فإن رقابة القضاء سلاح هام وضروريء إذ يقوم القضاء 
بالتوقيق بين حق المساهم المتنازل في عدم يخس حقه عن طريق انتزاع جزء 
من قيمة أسهمه عن طريق التقدير التعسفي لقيمتها من ناحية» وحق الشركة 
في الدفاع عن نفسها تجاه الدخلاء والنافسين وغير المرغوب فيهم وذوي 
النوايا السيئة من ناحية أخرى. 

وعل أي حال فإن ظروف كل دعوى هي التي تحدد نقطة التوازن بين 
مصلحة المساهم ومصلحة الشركة بحيث تراقب المحكمة إذا كان السعر 
الذي تحدده الشركة قد قصد به تفضيل يعض المساهمين عل حساب البعض 
الآخر آم OY‏ 

ثانياً؛ التعسف الناتج عن شرط موافقة الشركة على انتقال ملكية الأسهم, 

عندما يرد شرط موافقة الشركة عل انتقال ملكية الأسهم هكذا محرد 
فإنه يمكن أن يكون وسيلة تعسف من جاتب إدارة الشركة المنوط بها الموافقة 
عل التتازل: سواء أكانت هذه افيئة هي مجلس الإدارة أو الجمعية العامة 
للمساهمين. وإذا أسيئ استخدام هذا الشرط فإن معنى ذلك شل حركة 
المساهم وحريته في التصرف وصيرورته رهينة لأسهمه. 

ومن هنا وجب القول بأن الشركة لا تملك حقاً مطلقاً تحكمها تستطيع 


pa,188:191 





() د عبد القضيل محمد لحد -الرجع السايق عاف 82 
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بمقتضاه قبول أو رفض التنازل مع الوضع في الاعتبار أن شخصية المساهم 
في شركات المساهمة الأصل أنها لا اعتبار OB‏ 
ولذلك ومنعاً للتعسف. ذهب بعض الفقه إلى ضرورة أن يكون قرار 
رقض التنازل مسيباء وأن يكون هذا التسبيب جديا ومقتعا إل أننا نرى 
مع البعض الآخر عدم اشتراط التسبيب OY‏ قرار الرفض كثيراً ما ينبني 
03 اعتبارات شديدة التعقيد. يكون من المناسب عدم إجبار الشركة عل 
الإفصاح hee‏ 
وعلى ذلك. فإن قابلية السهم للتداول؛ ولو كانت مقيدة لا زالت ضمانة 
أساسية للمساهم» ومن ثم» فإن حق المساهم في الخروج من الشركة عن 
طريق التصرف فيا يملكه من أسهم يعثير مبدأ متعلقا بالنظام العام يمكن 
الأقلية من عدم الخضوع أمام قاتون الأغلبية ويترتب عل ذلك أن القيود 
الواردة على تداول الأسهم يجب أن تتقرر بأقصى قدر من الحذرء وبيب أن 
تكون هذه القيود خاضعة لرقاية القضاء. 
وخلاسة القول. أن الواقع العمل كشف عن تدني الدور الذي يلعبه 
المساهم في حياة SAN‏ وقد أقترب المساهم بهذه الصورة من أصحاب 
الصكوك الأخرى. كحملة السندات مثلاء الذي لا يجمه من الشركة إلا 
الحصول عل الفوائد منها وتحقيق أكبر معدل من الفوائد؛ فالمساهم الذي 
برغب في توظيف أمواله يبحث عن الأسهم التي تعطي أكبر معدل للربح عن 
طريق بورصة الأوراق المالية: فإقدام المساهم عل شراء الأسهم من الشركة 
يعني فقط الحصول على الأرياح ولا يعني إقدامه في هذه الحالة المشاركة في 
إدارة الشركة فقد متح المشرع للمساهم حقوقاً واعتيرها متعلقة بالنظام 
العام وجعل المساس بها جزاؤه البطلان وتوجت هذه الحقوق بحماية جنائية 
وأخرى مدتية. 
Maurice Gegout, op. Cit. P223, 224‏ )( 
)2( د عبدالقضبل - السابق - ص93 
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إلا أن المارسات العملية للمساهمين جعلت هذه الحقوق مجرد سرد 
هاء لا يهارسها المساهمون مما أظهر قئة داخل الشركة استغلت سلبية المساهمين 
عل ذلك ابتغ تحقيق مصالح شخصية مما خلق فجوة بين حقوق المساهم على 
إدارة الشركة ومشاركة المساهم في إدارتها.'"' 





)0 عياد محمد مين - المرجع اسايق ص 69 
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المطلب السادس 


التعسف عند إضافة الأرباح إلى الاحتياطي 


ما لا شك فيهء أن ادف الأساسي من وراء تكوين أي شركة هو تحقيق 
أرباح بقصد توزيعها. بيد أن الشركة قد ترى بعد التصديق على الأرباح 
الصافية بالجمعية العامة ألا توزع كل الأرباح الصافية عل المساهمين. وإتا 
تقرر الاحتفاظ بجزه منها كمجموعة من الاستقطاعات؛: قد يكون منها 
تكوين احتياطي» فالشركة تجنب جزءاً من أرياحها الصافية بصفة مننظمة 
وذلك لتكوين OPS!‏ 

وهو ما تثميز به شركة المساهمة عن غيرها من الشركات الأخرى 
سواه الأشخاص أو ذات المسثولية المحدودة: ويطلق على هذه العملية - أي 
الاقنطاع من الأرباح الصافية للتوسع في مشروع الشركة - عملية التحويل 
الذاتي كوسيلة مهمة Lal‏ عند عجر رأس مال الشركة أو حدوث خسائر 
فيمكن استخدام الاحتياطي لنغطية تلك الخسائر يدلا من اللجوء إلى وسائل 
أخرى قد تكون مرهقة مادياً للشركة: فالقاعدة أن الشركة توزع أرباح الشركة 
الصافية على المساهمين ولكن الشركات درجت على اقتطاع جزء من الأرباح 
الصافية لتكوين احتياطي سواء ينص قانوني أو نظامي أو اتفاقي لمواجهة ما 
قد يلحق الشركة من خسارة برأس الال أو لمواجهة نفقاث غير منظورة!©. 

ويمكن تعريف الاحتياطي بأنه هو "مبلغ تقتطعه الشركة من أرياحها 
الصافية السئوية لمواجهة الخسارة التي قد تلحقها فيا بعد أو لتقادي النفقاتث 
(I) Jean du Garreau, les droits propres de bactionnaire, these de doctorat,‏ 

Paris, 1927, p.118 





61 د عاد محمد أمين - المرجع اللسايق صن‎ )2( 
Andre Neuburger, de babus de pouvoir... op. Cit. P.133 
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الاستثنائية أو لتوزيعه علي الشركاء كربح في الستوات التي لا تحقق الشركة 
فيها ربحا أو لمواجهة التوسع في أعمال الشركة". 

وتكوين الاحتياطي يعني أن المساهم لا يحصل عل كل ناتج حصته 
أولا بأول بل يحصل عل جزء مته في وقت متأخر في سنوات مقبلة أو عند 
خل الشركة. وتكوين الاحتياطي إجياري في يعض الشركات ومن ثم يسمي 
بالاحتياطي القاتوني مثل شركات المساهمة وقد يكون الاحتياطي اختياريا'''. 

وذ ذلك قضت محكمة النقض انه, 

"المقرر في قضاء النقض أن أرباح الشركات المساهمة: وجو 
جزء منها لتكوين احتياطي عام وجزء آخر بخصص للعاملين بلمنشأة وزع 
الباقي Je‏ المساهمين كصافي للربح المستحق”* 

gigi ٠‏ الاحتياطي, 








الأول؛ احتياطي قانوني وهو ما يلزم المشرع الشركات بإنشاته ويشرضه 
القائون؛ 

لذلك يعتبر الاقتطاع من الأرباح الصافية لتكوينه من النظام العام فلا 
يجوز النص في النظام الأساسي على استبعاده» واستهدف المشرع من ذلك 
أن شركات المساهمة تقوم عل مشروعات كبرى تساهم في oly‏ اقتصاديات 
الدول لايد من المحافظة Jo‏ رأس UL‏ ومصادر هذا النوع من الاحتياطي 
هو نص المادة 2/40 من قانون الشركات المصري ويقيد الاحتياطي القانوني 
في جاتب الخصوم با مبزائية ويأخذ حكم رأس المال وبالنالي لا يجوز المساس 
به باعتباره يمثل ضمانا عاما لدائتي الشركة. 








(1) د عبد الفضيل محمد أعد - المرجع السابق ص85 
)2( الطعن رقم !51 لسنة 4ق جلسة 28/ 12/ 1992 
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الثاني؛ الاحتياطي التظامي ومصدره نص ا النظام الأساسي للشركة 
بتكوين احتياطي نظامي يخصص لواجهة الأغراض التي يحددها نظام الشركة 

وهو ما نص عليه قانون الشركات المصري (م40/ 4 شركات مصري) 
ويدون الاحتياطي النظامي في جاتب الخصوم ولا يجوز المساس يه. 

الثالث؛ الاحتياطي الاختياري» 

ويتم تكوينه بقرار من الجمعية العامة العادية عندما تقرر عدم توزيع 
جزء من الأرباح الصافية عن السنة المالية: وهو ما نصت عليه المادة 40/ 6 
شركات مصري والتي tel‏ ازت للجمعية العامة بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة 
تكوين احتياطيات أخرى. 


ويخصص هذا التوع من الاحتياطي في الأغراض المحددة بالنظام 
الأساسي ويمكن استخدامه في غير الأغراض المخصص ها بعد موافقة من 
الجمعية العامة ويستخدم بصفة عامة لمواجهة أمور عارضة تقع خلال الستة 
المالية للشركة أو لمواجهة نفقات غير منظورة أو لمقابل استهلاك موجودات 
Ms st‏ 

Joy‏ ذلك. فإن تكوين الاحتياطي قد يكون ملزماً لشركة إذا وجد نص 
في القانوت على تكوين احتياطي وهو ما يسمى = كما سلف - بالاحتياطي 
القانوني عندئذ تلتزم الشركة باقتطاع نسبة من الأرباح الصافية - جزء على 
عشرين ستوياء ويقف تكوين هذا الاحتياطي يقوة القانون عندما يصل إلي ما 
يساوي نصف رأس الال لذلك لا يتصور قيام التعسف من جانب الأغلبية في 
الجمعية العامة عند اقنطاع هذا الجزء من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوي» 
كذلك الأمر بالنسبة للاحتياطي النظامي فإذا وجد نص في النظام الأساسي 
للشركة لتكوين احتياطيات نظامية» فقد ينبغي عل مجلس الإدارة في هذه 
الحالة أن يقتطع هذه النسبة المحددة ينظام الشركة وعليه فإن التعسف أيضا 








)0 د عاد محمد أمين - المرجع Roe HI‏ 
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غير متصور عئد تكوين هذه الاحتياطيات لوجود نص في نظام الشركة" 
ويعلم المساهم مقدما بوجود هذا النوع من الاحتياطي وإنا يظهر التعسف 
بشكل واضح عتد تكوين الاحتياطي الاختياري أو الحر بقرار من الجمعية 
العامة العاديةء والتي لا تكون مطلقة في تكوين الاحتياطيات الحرة؛ ويرى 
يعض الفقهاء التفرقة بين ما إذا كان تكوين مال احتياطي مؤقت لمواجهة 
حالات قربية الوقوع - كالديون المشكوك فيها - فالجمعية العامة ها أن تتخذ 
قراراً بتكوين احتياطي بنسية معقولة لمواجهة هذه الحالة بشرط ألا تؤثر عل 
حقوق المساهمين في الحصول عل حصة عادلة من أرباح الشركة وإلا كان هم 
الاعتراض عل قرار الجمعية العامة لسوء استعيال السلطةء وطلبهم توزيع 
الأموال التي امتنعت الشركة عن توزيعها. 

كذلك في حالة ما إذا كان تكوين الاحتياطي الاختياري يتم بصورة 
دائمة ولا تظهر حاجة الشركة إليها وقت إنشائه دف تعزيز مركز الشركة 
وتأمين مستقبلها قيعد ذلك خروجاً عن سلطة الجمعية العامة» نظراً لما ينطوي 
عليه من المساس بحقوق المساهمين في الأرباح التي GUS‏ لهم القانون ونظام 
الشركة*. 

من جماع ما تقدم. فإن تكوين الشركة الاحتياطي الاختياري يدون 
ميرر يُعد تعسفاً من جانبها في تكوين الاحتياطي. ويُعد مساساً بحق المساهم 
etl!‏ في الحصول عل تصيب عادل من sch‏ فإذا صدر قرار من 
الجمعية العامة بتكوين هذا الاحتياطي فإنه pow‏ بمثابة أرباح مدخرة فلها 
أن تتخذ قراراً لاحقاً بتوزيع هذه الأرياح عل أصحاب BI‏ فيهاء في إحدى 
السنوات الثي لم تحقق فيها أرباح» لذلك فمن التعسف الإبقاء عل هذه 
الاحتياطيات دون SI‏ قرار بشأن توزيعهاء OY‏ تكوين هذه الاحتياطيات 








(1) Jean Paillusseau, Techigue dorganisation عل‎ bentrprise, Paris, 1967. 
piss 
@) Andre Neuburger, op. Cit. P135: 137. 
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بقلل من نسية الأرباح الموزعة على المساهمين. الأمر الذي تقل معه قيمة السهم 
عند تداوله في السوق المالي ويؤدي بالمساهم إلي عدم اهترامه بإدارة الشركة 
ذلك أن لجؤه إلي القضاء طالباً الحصول على نصيب عادل من الأرباح قد 
يطول يعض الوقت وربا يلجا مجلس الإدارة إلى استعمال وسائل احتيالية 
لتبرير تكوينه هذه الاحتياطيات فينمو شعور لدى المساهم بعدم قدرته في 
الحصول على نصيبه الكامل من الأرباح نتيجة المارسات التعسفية من جانب 
مجلس الإدارة. 

الأمر الذي يفقده الانتهاء إلى الشركة والانجاه إلى إدارتها لصعوية 
إثباته حقه فيها وقد يصل الأمر بالمساهم إلى الخروج من الشركة عن طريق 
التنازل إلى أسهمه للغير حتى بأقل من قيمتها الاسميةء قتكوين الاحتياطي 
الاختياري الذي لا مبرر له يمثل وسيلة ضغط عل المساهم للخروج من 
الشركة. 

لذلك يرى بعض الكتاب أن الشركة تتجح في استعمال وسائل احتيالية 
عل المساهم عن طريق ميزانية سليمة من الوجهة القاتوئية والمساهم يتمتع 
فيها يحقه في الحصول على الأرباح» ولكن ليست حجم الأرباح الأصلية الني 
يحصل عليها المساهم» فالمساهم يحصل عل عوائد ضئيلة أو ربما أولا يحصلون 
عل عوائد أصلاً وليس لأصواهم آثر في الجمعية العامة ولا يرجع ذلك 
لسلبية المساهمين في الحضور والمتابعة وإنما يرجع إلى أن أداء الشركة متدن 
بسيب القاتمين عل الإدارة وهم عادة محترفون في استعيال هذه الوسائل عل 
المساهين. 

التعسف عند تكوين الاحتياطي الاختياري؛ 

الجمعية العامة تمثل العضو السيادي فيا يتعلق بتخصيص الأرباح: 
فلها أن تكون ما تشاء من الاحتياطيات والتي ترى أنها ضرورية بهدف دعم 


)0 د عاد محمد أمين - المرجع اللسايق ع64 65 
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وسائل نشاط المشروع: الأمر الذي يؤدي بالشركة إلى إتباع سياسة التوسع 
في تكوين الاحتياطيات الاختيارية: فالاحتياطي القانوني أو النظامي محددان 
بنسبة معينة قانوناء فإذا ما استكملت هذه النسية فليس للجمعية العامة 
التجاوز عنها وإذا أرادت التوسع في تكوين احتياطيات آخرى فليس آمامها 
سوى الاحتياطي الاختياري. 

وقد يبدو للوهلة الأولى أن الجمعية العامة حين تقرر تكوين احتياطي 
إنا تحقق مصلحة الشركة fo‏ أكمل وجه؛ إذ تفضل الأغليية مصلحة الشركة 
الدائمة والمستقيلة على مصالح المساهمين العاجلة قي توزيع أرباح si‏ ومن 
هتا كان حق الجمعية العامة في إقرار تكوين احتياطي عادة محلا للتقديرء 
ولكن أحيانا قد لا يكون تكوين الاحتياطي مقصودا به تحقيق مصلحة 
الشركة ولكن نحقيق مصالح الأغلية. 

فمثلاً قد يكون ادف من تكوين الاحتياطي هو إمكان استخدام هذا 
الاحتياطي في شراء أسهم شركات أخرى بحيث يمكن تعيين بعض مساهمي 
الأغلبية كمديرين في هذه الشركات بعد الاستحواذ على أغلبية رأس المال 
وأغلبية الجمعية العامة» وقد يكون Gail‏ هو استخدام هذا الاحتياطي في 
مساعدة وإنقاذ شركات أخرى يكون للمديرين أو مساهمي الأغليية مصلحة 
خاصة فيهاء وقد يكون المدف هو تجنب دقع الضرائب. وقد يكون المدف هو 
إجبار مساهمي الله اليم e‏ مقايل ثمن بخس AU‏ الأغلبية 
بحكم أن عدم أرباح أو توزيع أرباح ضئيلة من شأنه انخفاض قيمة أسهم 
الشركة في البورصة. وقي & هذا الفرض» فإن قرار الأغلي 
احتياطي بخرج عن كونه قراراً داخلاً قي نطاق الاستغلال أو الإدارة الطببعية 
للمشروعء بل يعت, تعبيراً عن الرغية في خدمة مصالح فئوية وأثائية خاصة 
بمساهمي الأغلبية على حساب مساهمي الأقلية'. 

Jos‏ ذلك فإن تكوين الاحتياطي الاختياري قد يشكل خطراً ويحمل 


(I) Andre Neuburger, op. Cit. P138: 140. 
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اعتداء علي حق المساهمين ني الحصول Se‏ نصيبهم قي الأرياح يصورة دورية 
فالجمعية ها ألا توزع كل الأرياح على المساهمين إلا أن قرارها يثبغي أن يكون 
ميرراً بمصلحة الشركة؛ والمحاكم يمكتها أن تتناول بالفحص أسياب الطعون 
الع من AY‏ للحت ب dash any JL ANISH‏ من nde‏ لدل 
اتبهت بعض المحاكم الفرنسية إلي يسط رقابتها على بعض القرارات الي 
تصدر بأغلبية المساهمين بالجمعية العامة فيا يتعلق بقرارات ترحيل الأرياح أو 
عدم توزيعها على الا بة تكوين احتياطي اختياري» فقي حكم محكمة 
ET E E ile eT‏ 
الجمعية العامة للمساهمين حيث قضت "بعدم توزيع الأرباح السنوية على 
المساهمين لما ينطوي عليه هذا القرار من تعسف من جانب الأغلبية نظراً لعدم 
حاجة الشركة إلي تكوين هذا اجن ور ی ا الإضرار 
ببعض المساهمين بالشركة بعدم توزيع أرباح بالمرة أو التوزيع الجزئي". 

وتفادياً GY‏ تعسف من جانب الأ بيةء ققد ربط الفقه الفرد 
صحة تكون الاحتياطي الاختياري بمصلحة الشركة وأعتبر أن الظروف 
الاقتصادية التي تبرر تكويته أقرب إلي الميادئ ١‏ 
بتكوين الاحتياطي» ففي حالة الضرورة الملحة فإنها 
حر بالجمعية العامة في كل مرة بغرض إشباع مصلحة الشر' 
المصري مع ما سار عليه القضاء الفرنسي الذي استعان بنظرية التعسف في 
اتال السلطة كمعيار للحكم عل تصرفات LUV‏ داعل الجمعية العامة 
فقد تعرضت يعض الأحكام القضائية لحالات تعسف الأغليية الخاصة 
باقتطاع جزء كبير من الارياح وعدم توزيعه عل المساهمين بغية تكوين 
احتياطي و القضاء أن هذه القرارات ماسة يحقوق المساهم طالا أنه 
لا توجد ضرورة لتكويته ويرتب ضرراً بأقلية المساهمين إذا توافرت مصلحة 
الشركة في تكوين احتياطي اختياري Ob‏ الأغليية قد سلكث ملكا يتفق 
مع أحكام القانون ولا ad‏ الأقلية في نظرية التعسف مبررا لعرقلة نشاط 
الشركة" 


)0 د عياد محمد أمين - المرجع اللسابق صن 517: 518 
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وقد يكون تكوين الاحتياطي مستتراً إذ كثيراً ما تقرر الجمعية العامة 
للمساهمين رفض توزيع ا وتكوين احتياطيات كييرة تحت مسميات 
كثيرة متهاء استهلاكات رأس المال المبالغ فيها بحيث يشعر مساهمو الأقلية 
ob‏ أسهمهم لا تدر Gu)‏ وبالتالي يجبرون عل التصرف قيها مقابل تمن 
1 بشرائهاء ثم تغير الأغلبية سياستها 
: ٿا ارون بأغلبية الأرباح وترتفع 
قيمة الأسهم؛ وعندئذ يقومون بيع بعض الأسهم مقابل ثمن مرتفع: وهكذا 
تعود الجمعية لسيرتها الأولى أي لا توزع أرباحاً وهكذا تتم عمليات المضاربة. 





وكشف التعسف في مثل هذه الأحوال شديد الصعوبةء لأن آثر القرار 
الصادر عن الجمعية العامة بتجتيب الاحتياطي لا يظهر إلا بعد مرور قثرة 
طويلة: والفقه يري أن القضاء عليه التأكد من الباعث عل إصدار قرار 
تجنيب الاحتياطي بحيث يعتبر هذا الفرار تعسفياً متى قصد به فقط تحفيق 
مصالح الأغليية. 

بجب في النهاية القول بصعوية تقدير التعسف هناء حيث الأقلية قد 
يصيبها ضرر محقق عند اتخاذ القرار بتكوين احتياطي» وقد يكون الضرر غير 
مباشر أو احتماليا خاصة oly‏ القضاء يتردد LS‏ على اعتبار أن تدخل القضاء 
eur‏ ارض وحرية الإدارة في الشركات من الناحية الاقتصادية: ومن 
هنا Op‏ رقاية القضاء يجب أن تكون مصحوية بأكبر قدر Se‏ من الحرص 
والحذر حرصاً عل حسن سير الشركة من الناحية المالية Malady‏ 

وخلاسة ما تقدم. أن للتعسف في القرارات التي تصدر من الجمعية 
العمومية صورا متعددة» ويكون للمضرور من هذه القرارات اللجوء إلي 
القضاء من خلال دعوى OMI‏ ويكون عل القضاء مراقية مدى تعسف 
الأغلبية للحكم بيطلان القرار المطعون عليه. 
(1) د عبد الفضيل محمد لحد - الرجع السابق ص97: 99 
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المبحث الثاني 


صور تعسف مجلس الادارة والمديرين 


لما كان أعضاء مجلس الإدارة وكلاء عن الشركة فإنهم ملزمون بتقديم 
الحساب عن أعباهم إلي الشركة ممثلة في جمعيتها العمومية إذ يسأل رئيس 
مجلس الإدارة والأعضاء مسئولية مدنية عن سوء إدارتهم للشركة وعن 
أخطائهم وعغالفتهم لأحكام قاتون الشركات ونظام الشركةء كا يسألون عن 
إساءة استعمال السلطة المخولة خم" . 

حيث قد تسيب تصرفات مجلس الإدارة الخاطئة ضرراً للشركة نفسها 
كشخص معنوي؛ أو قد تلحق ضرراً شخصياً بأحد المساهمين أو بفريق منهمه 
أو تحدث ضررا يصيب الغير. ٠‏ ويستطيع كل من مسه ضرر شخصي من جراء 
الخطأ الصادر عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم تحريك دعرى 
المسئوليةء والضرر الذي يصيب يصيب الشركة ذاتها كشخص قانوني مستقل يفتح 
الطريق لباشرة دعوى الشركة (Action Sociale)‏ وهي الدعوى الي 
تستهدف تعويض الضرر الذي لحق الشركة تفسها يوصفها شخصاً اعتبارياً 
والنائج عن خطأ مديريها كلهم أو يعضهم في أداء المهام الموكولة إليهم. 
ويباشر هذه الدعوى كأصل عام باسم الشركة مثلها القانوني أما الضرر الذي 
يلحق بأحد الشركاء أو بالغير فيجيز للمضرور إقامة دعوى قردية Action)‏ 
لاعس ل نم01 

Jey‏ ذلك يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين قبل الشركة عن الخطأ 
في الإدارة وعن جميع أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة 
(1) د علي العريف - شرح الشركات في مصر - دار الفكر العربي طبعة 1980 ص 135 د. حسين 


الاحي - المرجع السابق ص 328 
(2) د عل قاسم - القرجع السابق Me‏ 


145 


متى ترتب عل ذلك ضرر يصيب الشركة ذاتها ويتقص من ذمتها. ومن 
صور الأخطاء الموجبة لمسئولية أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة الحصول 
عل قروض من الشركة أو توزيع أرباح صورية على المساهمين: أو الإقراض 
دون ضماتات مع أن نظام الشركة يوجب الحصول عل ضمانات» أو القيام 
بعمليات جزافية أدت إلى خسارة الشركةء أو التهاون في استيفاء حقوق 
الشركة من الغير أو إيداع أموال الشركة في بنك مهدد بالإفلاس أو الخروج 
بالشركة من غرضها الأصلي الذي أ: خصيصا له بموجب نظامها''. 

وإذا كانت الجمعية العامة. من الثاحية النظرية: هي المخولة برسم 
سياسة الشركة فإن الذي يقوم برسم هذه السياسة - من الناحية الفعلية - 
هو مجلس الإدارة: أو عل الأقل هو الذي يقوم باقتراحهاء كا إنه يقوم بتتفيذ 
هذه السياسة أو يشرف عل تنفيڌها. 

ومن هذا يبرز دور مجلس الإدارة في رسم وتنفيذ سياسة الشركة وإدارتها 
من كافة النواحي. ويقوم مجلس الإدارة بالأعمال المنوطة به لتحقيق غرض 
الشركة؛ متبعا في عمله الالتزام بأحكام القاتون وقرارات الجمعية العامة 
والنظام الأساسيء ويمارس مجلس الإدارة سلطات واسعة لتحقيق غرض 
الشركة وترتب تشريعات الشركات مسئولية عل أعضاء مجلس الإدارة 
مقابل هذه السلطات الواسعة: حتى لا يخرج عمل المجلس عن ادود التي 
رسمها القائون©. 

أن المشرع لم يحصر سلطة المدير أو مجلس الإدارة في القيام بأعال محددة 
وإتها أعطي لها سلطات واسعة ضمن ضوابط وحدود معيئة. 





(۱) د مصطفى کال طه د. وائل أنور بندق - أصول القاتون التجاري - دار الفكر الجامعي عام 
2008 247 

(2) د فهد محمد حامد شناد بيشي العازمي - مستولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة من 
he cays‏ الإدنية - Ls‏ مقارتة في AUN‏ للضري dys Dory - ees‏ جفعة 
القاعرة 2010 ص 133 
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ومن أهم هذه الضوابط أو الحدود ضابط القيام يالأعبال التي 
تقنضيها إدارة الشركة وققاً لأغراضها التي يحددها عقدها التأسيسي ونظامها 
الأساسي. أي أن غرض الشركة هو ای الذي يجب على مجلس الإدارة 
أو المدير أن يعمل ضمن حدوده» مراعيا في ذلك Lah‏ ميادئ حسن النية 
والأمانة والأعراف التجارية؛ فالمدير أو مجلس الإدارة ليس وكيلاً للشركة 
وحسبء وإننا هو Lad‏ يعتبر مؤتمناً على أموال الشركة ورعاية مصالحها. 

فيجب علي مجلس الإدارة ألا يقوم ssl‏ عمل غير لازم لتحقيق 
الأغراض التي أسست الشركة للقبام بها AV‏ متجاوزاً لحدود تلك 
الأغراض ومن ثم يكون غير ملزم ANS AW‏ 

Jes‏ ذلك: فإذا أخل أعضاء مجلس الإدارة solely‏ أو خالفوا 
أحكام القانون. أو عقد الشركةء أو نظامهاء أو قرارات الجمعية العامة 
للمساهمين. فإن ذلك يعرضهم للمسئولية قبل الشركةء وقبل المساهمين فيهاء 
أو قبل all‏ وبأل أعضاء مجلس الإدارة - طبقاً للقواعد العامة - منفردين 
أو متضامنين على حسب الأحوال قبل الشركة أو الأغيار عن تعويض الضرر 
المترتب على الإخلال بواجباتهم عن عمد أو تقصير!. 

ومسئولية أعضاء مجلس الإدارة هنا ناجة عن أخطائهم في الإدارة 
والتي يترتب عليها إلحاق الضرر بالشركة أو بالمساهمين أو بالغير فيسالون 
عن تعويض هذا الضرر. والمسثولية إما أن تكون شخصية تلحق عضوا 
بذاته متى كان الضرر بسبب خطأ وقع منه أثناء قيامه بأعمال الإدارة: کان 
يقع الخطأ من قبل رئيس مجلس الإدارة أو العضو المفوض بالتوقيع: وإما 
أن تكون مسئولية مشتركة أو تضامنية متى كان الضرر نتيجة الخطأ المشترك 
لأعضاء مجلس الإدارة كأن يصدر القرار الخاطئ بموافقة جيع الأعضاء Ui‏ 
(1) د طعمه الشمري - الوسيط في دراسة قاتون الشركات التجارية الكوبتي وتعديلائه - الطبعة 

2 1999 ص 215. ص10 
py)‏ - الشركات الشجارية - الطبعة الثائية - دار أم القرى 1993 ص 338 
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إذا صدر القرار الخاطئ بموافقة أغليية الأعضاء فلا ce SLE‏ إلا الأعضاء 
الذين وافقوا على القرار أما الأقلية المعارضة فلا تكون مسئولة عنه متى 
أثيتت اعتراضها في محضر الجلسة الذي صدر فيه القرار"". 

وقد يشكل فعل العضو أو أعضاء مجلس الإدارة جريمة يعاقب عليها 
قانون العقوبات كارتكاب جريمة التصب أو الندليس وجريمة خيانة 
BLY‏ 

والأصل أن مسئولية أعضاء مجلس الإدارة تضامنية استناداً إلى مبدأ 
وحدة السلطة الذي يحكم عمل هؤلاء الأعضاء ولا عد | نيب عن اجتماع 
مجلس الإدارة بدون عذر مانعا من المسئوليةء ومن ثم فإن العضو الغائب 
بدون عذر مقبول يُسأل عن القرار الخاطئ الذي آذ في غيايه لأنه قد ارتكب 
إهمالاً مؤثراً في حق الشركة والمساهين ably‏ 

وينص Tall‏ السادس من مبادئ حوكمة الشركات الئي وضعتها 
منظمة التعاون الاقتصادي والتتمية عل أنه "ينبغي في إطار حوكمة الشركات 
أن يضمن التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للشركة محاسبة مجلس الإدارة عن 
مسئوليته أمام الشركة والمساهمين”. 





() Selcuk Oztck, la protection des actionnaires externes dans les groupes 
de societes diriges par une socictes Holding, Nouvelle imprinerie du 
Jemam lausanne 1982 p.299 

)2 د. عزيز JS‏ الوسيط في الشركات التجاربة - دار HED‏ 2007 ص 298: د. طعمة 

435 الشمري - دراسة فاتون الشركات التجارية - السابق ص‎ 
360 د محمد خالد ياسين - المرجع السابق ص‎ )3( 
Gilles Gerard. laresponsabilite du president du conscil d>administration 
des societies par actions depuis la loi du 16 novembre 1940, these pour 
عل‎ doctorate droit, librairic generale de droit et de jurisprudence, Paris 
1941, pa 47: 49 
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وتصت الفقرة 1/3 من دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية 
مصر العربية على أن؛ 

"مجلس إدارة شركة المساهمة هو الذي يتولى إدارة أمور الشركة بناء 
عل تفويض من الجمعية العامة. لذلك op‏ المستولية النهائية عن الشركة 
تظل لدى المجلس ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض آخرين في القيام يبعض 
"del‏ 

وتشكل مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عتصراً مها من عناصر 
حوكمة الشركات» ذلك أنه إذا كانت الحوكمة تهدف إلى إخضاع الشركة 
للقانون؛ Of‏ القانون بقتضي أن من اقترف خطأ يُسآل عن خطته. ومن ناحية 
أخرى فإن المسئولية تدقع هؤلاء القائمين عل إدارة الشركة إلى إجادة عملهم 
إذ يعلمون إنهم يُسألون عن كل خطأ يقعون فيه في الإدارة: ولا تقوم مسئولية 
أعضاء مجلس الإدارة إلا عن الأعمال التي ارتكبوها أثتاء عضويتهم: أما إذا 
وقع الضرر بعد تركهم العضوية لسيب أو aes‏ ا إلا إذا 
كان هذا الضرر راجعاً إلى أفعاهم أثناء مدة ولايتهم بالمجلس. 

ولقد حدد المشرع الكويتي 1 قائون الشركات أسباب مسئولية أعضاء 
مجلس الإدارة ل المادة 148 حيث تتص على آن؛ 

"رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين 
والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعبال السلطة» وعن كل مخالفة 
للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدار 

ويبين هذا النص أهم الأعمال التي يترتب عل ارتكابها تحفق مسئولية 
أعضاء مجلس الإدارةء ومن أخطر هذه الأعمال ارتكاب عمل من أعمال الغش 
أو التدليسء ويُسأل العضو أو الأعضاء المدلسون أياً كانت درجة هذا الغش 
أو التدليس» ويُسأل العضو أو المجلس إذا أساء استعيال سلطاته أو انحرف 


(1) دمحمد خالد ياسين - الرجع السابق ص 184: ص MS‏ 
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بها للأضرار يمصلحة الشركة أو بمصالح المساهمين: ]5 يب على الأعضاء أن 
يمتنعوا عن إتيان أي عمل ضارء كالإضرار بسمعة الشركة المالية أو التجارية 
أو تبديل أموال الشركة أو إساءة استخدامهاء كا أن العضو يُسأل جتانياً 
إذا بدد أموال الشركة أو استولى عليها لارتكابه جريمة خيانة الأمانة. وإذا 
حققت الشركة أرباحاً فيجب عل المجلس ألا يمتنع دون مبرر معقول عن 
توزيع الأرباح على المساهمين. 

ULL,‏ الأعضاء La‏ إذا خالفوا أحكام القانون أو نظام الشركة 
كأن يتجاوز المجلس حدود سلطاته أو القيود التي يفرضها القانون أو نظام 
الشركة أو قراراث الجمعية العامة: أو أن يقوم المجلس أو أحد أعضائه 
بمناقشة الشركة أو الاستغادة من أسرارها لحسابه أو لحساب الغير: أو أن 
تكون له أو لأحد أعضائه مصلحة في عقودها بدون إذن مسبق من الجمعية 
العامة أو أن يقرر لأعضاته مكافآت تجاوز الحد الأقصى"". 

أما المشرع المصري؛ فلم يسلك مسلك المشرع الكويتي في تعداد أسباب 
المسئولية لكنه جاء بنص يشمل جيع أسياب المسئولية التي أوردها المع 
الكويتي عندما قرر في المادة 102 شركات مصري أنه "لا يترتب عل أي قرار 
يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس 
الإدار الأخطاء التي تفع متهم في تنفيذ مهمتهم". 

ومن ثم» تعتبر أعمال الغش وإساءة استعمال السلطةء Wy‏ القانون:. 
أو نظام الشركة أو الخطأ ني الإدارةء إذا ما وقعت من أعضاء مجلس الإدارة 
أثناء إدارتهم للشركة أخطاء ترتب المسثولية إذا ما وقع بسيبها ضر ر" . 
(1) د. طعمة الشمري - مجلس إدارة الشركة اللساهمة - درلسة قانوتية مقارنة ني القانون الكوبتي 

وقواتين الولابات للتحدة الأمريكية - الطبعة GN‏ - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1985 

ص 210, الوسيط في قانون الشركات - الأرجع اسايق ص 436 
)0 د قهد محمد حامد شناد - مسثولية أعضاء مجلس إدارة شركة WL‏ عن قرارات مجلس 

الإدارة - دراسة مقارنة في القانون المصري والكويتي - رسالة دكتوراء جامعة القاهرة 2010 

coy 
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وإذا تحققث مسئولية أعضاء مجلس الإدارة فإنه يجوز لكل متضرر سواء 
كاتت الشركة أو المساهمين أو الغير أن يقوم برقع دعوى المسثولية ضد أعضاء 
مجلس الإدارة”'؟ وذلك حماية من المشرع لمصالح الشركة والمساهمين والغير. 
إلا أن الحراية التي تتطليها أقلية الشركاء في الشركة تقتصر على تلك المجالات 
التقليدية التي ترتكب فيها الأغلبية WE‏ لنصوص القانون ونظام الشركة أو 
تنوافر عناصر الخطأ في تصرف صدر منهاء فمثل هذه المجالات التي تعالجها 
القوائين تحت إطار دعوى الشركة أو دعوى الشريك ثم إبطال قرارات 
الأغلبية أو الحكم بالتعويض للأقلية. 

لكن مجالات شكوى الأقلية هي التصرفات التي تصدر عن أغلبية 
الشركاء ممارسة منها لسلطاتها التقديرية وفقا لنصوص القانون ونظام 
الشركة فاستتثار الأغلبية بعضوية مجلس الإدارة وتولي الوظائف الإدارية في 
الشركة ورفع رواتب أعضائها وعزل الأقلية من إدارة الشركة ومن الوظائف 
المختلفة فيها وتعيين الأقارب والأصدقاء والأعضاء في وظائف ثم عدم 
توزيع أرباح على المساهمين. جميعها تصرقات تصدر عن الأغلبية ممارسة 
متها لسلطاتها التقديرية. وقد تشكل Ub‏ للأقلية دون أن يكون من السهل 
استخلاص عناصر الخطأ ge‏ 

Joy‏ ذلك تتعدد صور مسئولية أعضاء مجلس الإدارة في قانون 
الشركات» حيث يُسأل أعضاء مجلس الإدارة أمام الشركة والمساهمين والغيره 
وكذلك يُسأل أعضاء مجلس الإدارة في حالة إفلاس الشركة. وهو ما ستتناوله 
على poll‏ التالي: 








Selcuk Oztek, op, cit. P. 346‏ )( 
(2) د محمد اليل الحموري - حاية أقلية اللساهمين أو الشركاء في الشركة AL‏ الخصوصية 
والشركة قات المسكولية الحدودة عام 1987 ص 28 
Gilles Gozard, op, cit. P. 58: 61.‏ 
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المطلب الأول 
مسئولية أعضاء مجلس الإدارة أمام الشركة 


يسال أعضاء مجلس الإدارة أمام الشركة عن جميع Nel‏ الغش وإساءة 
استعمال السلطةء وعن NE‏ القانون أو نظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة: 
وعن تجاوز حدود الاختصاصات المتصوص عليها في النظام الأسامي أو 
القيام بأية تصرفات تخرج عن نطاق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة 
والمسئولية هنا تستند على الخطأ الذي يقع من أعضاء مجلس الإدارة والضرر 
الذي يصيب الشركةء فأعضاء مجلس الإدارة قد يرتكبون أخطاء تصيب 
الشركة pall‏ مثل تقديم قروض من الشركة لأعضاء مجلس الإدارة أو 
ضمان قروضهم. أو تقديم التبرعات WELL‏ للقانون. أو توزيع cul‏ 
قد تضر بالشركة أو الاندفاع في معاملات غير مدروسة أدت إلى الإضرار 
بالشر فضلاً عن ذلك» تقع مسئوليتهم عند وجود مصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة هم في الأعمال والعقود التي تتم OLS‏ الشركة دون الحصول على 
ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنةء كما توجب مسئولية الأعضاء عند 
قبامهم بالاشتراك أو المساهمة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو MEW‏ 
في أحد فروع النشاط الذي نزاول الشركة دون الحصول غل ترخيص من 
الجمعية العامة sae‏ كل ستة. وأعضاء مجلس الإدارة يُسألون عن الأضرار 
الني تصيب الشركة وكلاء مأجورين يتقاضون ميلغاً من الال مقابل 
تسيير شئون الشركة لتحقيق pes‏ 








زلف 





رك بن محمد بن خيس AD‏ الرقابة عل مجلس إدارة شركات الأساهمة ومستوليته. 
- دراسة في القانونين العياني وللصري - رسالة ماجستير - جامعة المنصورة - بدون ستو نشر 
س70 ص 235: د قهد محمد حامد - اللرجع السابق مس 191 

Pierre Bezard, op, cit. P.241: 243. 
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)1( التعسف وإساءة استعمال السلطة ٠‏ 

يقصد بالتعسف - اصطلاحاً - أن يستعمل المديرين أو أعضاء مجلس 
الإدارة سلطاتهم قي غير صالح الشركة dy‏ أكثر حالات UN‏ شيوعاً. 
حيث تخول السلطة صاحبها صلاحية اتخاذ القرارات والقيام بالأعال اللازمة 
لتحقيق الأهداف التي من أجلها تقررت له هذه PAL‏ 

ويتلوي تحت هذا السيب من أسباب المسئولية فرضان؛ 

٠‏ الأولء لا يجوز أن يبرم عضو مجلس الإدارة عقداً مع نفسه أو مع 
شخص آخر باسم الشركة ولحسايه الخاص (المصلحة المباشرة). 
كما لا يجوز لعضو قي مجلس إدارة شركتين أن يتعاقد eel‏ وإلا 
كان التعاقد باطلاً. وهو بطلان تسبي يصح إذا ما أجازته الجمعية 
العامة. 

agit ٠‏ أن يستفيد عضو مجلس الإدارة أو المدير من مال الشركة 
مستغلاً منصبه "المصلحة غير المباشرة” أو إفادة غير الشركة بها 
ويدخل تحت هذا السبب من أسياب المسئولية مغالاة أعضاء 
مجلس الإدارة في تقدير مكافآتهم. Uy‏ كانت هذه التصرفات كلها 
قاصرة عل العلاقة بين مجلس الإدارة والشركة؛ OP‏ المسئولية 
تي مواجهة الغير لا تثور في حالة التعسف إلا عند نقصان راس 
المال بسبب استعمال مجلس الإدارة له عا يضعف ضمان الدائتينة 
والتعسف عادة من أسباب المسئولية الفردية إلا إذا اشترك أعضاء 
مجلس الإدارة أو بعضهم قيه أو ساعدوا عليه يإهماهم!. 

)0 د عبد الرؤوف محمد السثاوي 2 للدنية للعضو المنتدب لإدارة شركة RAL‏ 

23 دكتوراه - جامعة تالاسكتدربة ستة 2008 ص‎ UL, 

(2) د مصطقى كيال وصفي - للستولية الدنية لأعضاء مجلس الإدارة ص 57: ص 60 


Selcuk Ozick, la protection des actionnaires externs dans les groups de 
societies diriges par une societe holding. nouvelle imprimerie du leman 
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ULE,‏ أعضاء مجلس الإدارة من إساءة استعمال السلطة أمام الشركة 
والغير والمساهمين. وقد نص المشرع الكويتي على هذا السيب صراحة في المادة 
8 شركات كويتي. ول يرد في تشريع الشركات المصري إساءة استعمال 
السلطة كسيب للمسئولية المدتية لأعضاء مجلس الإدارة: إلا أن الفقه المصري 
sy‏ أن ذلك gop‏ إلى مساءلة أعضاء مجلس الإدارة متى أساءوا استعمال 
السلطةء لكن jad‏ الإشارة إلى أن إساءة استعمال السلطة كسبب للمسئولية 
تدخل في مفهوم المادة 1/102 من قانون الشركات المصري التي تساءل 
مجلس الإدارة عن الخطأ يصفة عامة: باعتبار أن إساءة استعيال السلطة إحدى 
صور الخطاً. 

والقانون يعطي مجلس الإدارة سلطات إدارية لتحقيق غرض الشركة 
وتحقيق غرض الشركة يتطلب صدور قرارات من مجلس الإدارة؛ يجب أن 
يكون هدف هذه القرارات تحقيق غرض الشركةء فإذا ما كانت القرارات 
الصادرة من المجلس أو من أحد أعضاته يستهدف غرضاً غير غرض الشركة 
فإن هذا القرار يُعتبر معيباً بعيب إساءة استعرال السلطة» ويُستشنى من ذلك 
حصول العضو أو المجلس عل تفويض من الجمعية العامة حيث قضت 
محكمة التمييز الكويتية”" بهبئة استثنافية بالأني: 

"وتنتهي المحكمة إلى أن حصول المستأتف ضده الأول عل القرض 
oe os‏ على التفويض الصادر من الجمعية العامة للشركة التي أحيطت 
علا بالقرض وأسبابه وافدف مته وسبل استخدامه: وعل الأخص بیان أنه 
مالف لأغراض الشركة: وأنه سيستعمل في المضارية به في سوق الأوراق 
المالية: ومن ثم ققد انتفى الخطا". 

SAE قالمشرع يستهدف من وراء إعطاء مجلس الإدارة السلطات‎ 
Lausanne, 1982, pa328. Pierre Berard. la socicte Anonyme, les Guides 

Montchrestien, Paris, p.233. 

() يبز رقم 14.30 1 1997 ناري 3 جلة 1999/10/27 
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غرض الشركةء فإذا باشر مجلس الإدارة السلطة الممئوحة له لتحقيق غرض 
غير غرض الشركة اعتبر إنه اتحرف يسلطاته عن هذا العرض مما يصم عمله 
ب إساءة استعمال السلطة» ويعثير إساءة استعمال السلطة من العيوب 
القصدية التي تقتضي البحث في البواعث والتوايا التي دقعت مجلس الإدارة 
EY‏ القرار أو التصرف الذي يتعارض مع غرض الشركة. وهي مسألة 
موضوعية خاضعة للسلطة التقديرية لقاضي esd‏ 

والتعسف في استعبال السلطة من pal‏ مصادر مسئولية المدبرين 
الجتائية وتنطبق عل معظم صور جريمة خيانة BUY‏ وقد تقترن بالتزوير 
إخفاء الأموال للاختلاس أو التبديدا". 











(2) مخالفة القائون أو نظام الشركة 

يُسأل أعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي تصدر منهم بالمخالفة 
لأحكام القانون والنظام الأساسي LS AU‏ وقد نص قانون الشركات 
المصري 61026 وقاتون الشركات الكويتي م148 عل هذا السبب لقيام 
المسئولية. 

والمشرع المصري أو الكويتي لم يحددا أي قانون يترتب عل BE‏ 
مسئولية أعضاء مجلس الإدارة Gall‏ إلا أن القضاء يذهب إلى مسئولية 
أعضاء مجلس الإدارة عن WE‏ القانون بصفة عامة» وقد قضت محكمة 
التمييز“ بحكم ها أنه: 

uw‏ كان ذلك وكانت سلطات... رئيس مجلس الإدارة... حين أبرم 
عقد التزاعه وإن كانت تخوله وققا لأحكام قانون الشركات والنظام الأسامي 
للشركة؛ الإدارة بها يضمن تسيير النشاط العادي للشركة: إلا إنها لا تخوله 
)0 د. فهد محمد حامد - المرجع السابق ص 177 ص 178 

)2( Pierre Bezard, op, cit. P.239, 240 


G) Selcuk Oztek, op, cit. P235. 
2000 /1 /23 جلسة‎ gid 1998 بيز رقم 568 ل‎ (4) 
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حق قبول شرط التحكيم في العقود التي بيرمها عنهاء إلا أن يكون مفوضاً في 
ذلك من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة التي تملك هذا الحق..." 

وهو ما يعني أنه على أعضاء مجلس الإدارة عدم We‏ أي قانون سار في 
watt‏ وإلا ترتب عل ذلك مسئوليتهم المدنية إذا ما توافرت أركانهاء ويُسأل 
أعضاء مجلس الإدارة عند خالفتهم للنظام الأساسي للشركة. 

ويقصد بالنظام الأساسي للشركة ؛ "مجموعة الأحكام والينود الثي تنظم 
الكيان الداخلي للشركةء وجميع يع المسائل المتعلقة بهاء مثل أغراضهاء وحجم 
E UL‏ ديت والجمعية العامة وغيرها من المسائل”: 
والنظام الأساسي للشركة عبارة عن دستور للشركة تستطيع الأخيرة وضع 
شروط والتزامات عل مجلس الإدارة ليس ققط ما ورد في قانون الشركات 
بشرط أن لا تتعارض تلك القيود مع القانون والنظام العام 

(3) الخطا يذ الادارة ٠,‏ 


إن المشرع المصري والمشرع الكويتي حماية للشركة والمساهمين والغيرء 
قررا مسثولية أعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي تقع منهم في تتفيذ 
مهمتهم في إدارة الشركة وذلك دون تييز بين الخطأ الجسيم أو اليسير أو الخطا 
الإداري وغيره PAG‏ تقوم في حق مجلس الإدارة سواء كان الخطأ الذي 
وقعوا قيه خطأ إدارياً أو خطأ جسياً أو يسيطاًء متى ترتب عل ذلك ضرراً 
استلزم التعويض. والمسئولية المدئية تقوم على الخنطأ والضرر وعلاقة السببية: 
ومحكمة الموضوع ها السلطة في تقدير ما إذا كان الفعل يشكل خطأ من عدمه 
فالمشرع المصري يأخذ يمعيار الشخص الحريص صراحة في حالة مسئولية 
أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس الشركة أما القضاء الكويتي فيأخذ بمعيار 
الشخص العادي كأساس لسئولية أعضاء مجلس الإدارة. 
)0 ه فهد محمد حامد - الأرجع السابق ص 103 

Gilles Gozard, op, cit. PS1: 55 

)2 د قهد محمد حامد- الرجع السابق ص167: ص WO‏ 
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حيث قضت محكمة التمييز''' بالاتي» 

"من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة 
هو المختص بإدارتهاء وأن رئيسه وباقي أعضائه هم وكلاء عن الجمعية العامة 
للمساهمين تتتخبهم للقيام بأعمال الإدارة مقابل الحصول على آخرء وأن 
الوكيل ob‏ عليه أن بيذل في رعاية مصالح موكله العناية المألوفة: TLS‏ 
عن تقصيره بفعله» أو إهماله أو بمخالفته النظم والقوانين في مياشرته أعمال 
وكاكه". 

والضرر المترتب على سوء إدارة مجلس الإدارة قد يلحق الشركة ذاتها 
بوصفها شخصا معنوياء فهنا يقع على الشركة ضرر يكون مصدرا لدعوى 
ترفع باسم الشخص المعنوي. وتسمى هذه الدعوى يدعوى الشركة. 

وترفع دعوى الشركة بناء على قرار الجمعية العامة العادية ويعين القرار 
من بمثل الشركة أمام القضاء وقد يرقع هذه الدعوى مجلس الإدارة الجديد 
أو المصفى خلال فترة Mia‏ والشركة يجب أن يكون ها مصلحة حالة 
وقائمة وجدية في الدعوى التي يرفعها من ينوب عنها أمام القضاء. هذه 
المصلحة تتمثل في المحافظة على مصالح الشركة وحاية أسهمها وعنواباء 
ومنع المساس يمصالحهاء مع ملاحظة أن المصلحة الجدية التي ترمي الشركة 
إلى تحقيقها هي المصلحة القاتونية: وليست المصلحة الاقتصادية. 

إن المصلحة من رقع دعوى الشركة هي في الحقيقة مصلحة مجموع 
الشركاء بالشركةء ومن ثم يمكن القول Ob‏ دعوى الشركة تغني عن دعوى 
الشركاء في كل مرة يلحق يأحد الشركاء يمثل جزءاً من الضرر اللاحق 
بالشركة فإذا كان الضرر الذي يصيب الشريك مستقلاً عن الضرر الذي لحق 

Pierre Bezard, op. Cit. P235 

() يبز رقم 760 لسنة 2004 تجاري جلسة 15/ 17/ 2005 ade‏ القضاء والفانون السنة النالئة 

والثلاثون oA‏ النالث مس100 
)© د حسين الاحي - للرجع السابق ص 330 
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بالشركةء أي أن هناك ضرراً خاصاً قد لحق بالشريك يتميز في بعض عاصره 
عن الضرر اللاحق بالشركةء ويمكن القول في هذه الحالة بإمكائية وجود 
مصلحة حالة وقائمة ومستقلة عن المصلحة التعلقة بالشركة الأمر الذي 
يبر الاعتراف له بدعوى يطلق عليها دعوى الشريك. 

وبناء على ما تقد يمكن القول يأنه يمن للشركة بصفتها شخصاً 
معنوباً. أن تقيم دعوى المسثولية على أعضاء مجلس الإدارة متفردين أو 
مجتمعين عن الأخطاء والأفعال التي صدرت منهم أثناء إدارة الشركة والني 
نشا عنها ols. Uy‏ يترتب الضرر من مخالفة أعضاء مجلس الإدارة لأحكام 
القانون وذلك بإجراء صفقات مع الشركة فيها مصلحة مباشرة لرئيس 
مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس أو أن يتولى أحدهم إدارة شركة 
مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يختلس أحدهم جزء من أموال الشركة أو 
أن يستشعروا أموال الشركة في غير أغراضها المحددة في عقد التأسيس: أو 
أن يقرضوا أموال الشركة دون ضماتات كافية. أو أن يقوموا بتوزيع أرباح 
صورية عل المساهين". 

ونظراً لطبيعة الشركة كشخص قائوني ob‏ مجلس الإدارة هو الذي يمثلها 
في رفع الدعوى. ولكن هذا لا يحدث إذا كان المدعى عليهم (المسثولون) هم 
جميع أعضاء مجلس الإدارة أو at ‘pedal‏ إلا إنه لا يتصور عقلاً أو منطقاً 
gee al‏ الشخص نفسه ولكن المجلس قد يقوم برقع الدعوى إذا كان 
المدعى عليه أحد أعضائه أو بعضهم» لذلك إذا أرادت الشركة مقاضاة جميع 
أعضاء مجلس الإدارة: فإن الأمر متروك للجمعية العامة للمساهمين. والتي 
تقرر عزل المجلس واتتخاب مجلس إدارة جديد وتكليقه برقع الدعوى» أو 
تقوم هي يمياشرة الدعوى عن طريق GIS‏ بعض المساهمين أو عام برفع 
الدعوى نيابة عن الشركة نظراً للضرر الجماعي الذي أصابها وتتحمل الشركة 


(1) د عزيز العكبلي - الوسيط في الشركاث التجارية - دار الثقافة 2007 م 300 
Sclouk Oztek, op, cit. P330‏ (2) 
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مصاريف الدعوى سواء كسبتها أو خسرتها نظراً لأن هذه الدعوى ترقع نياية 
عنها وباسمها ولحسابهاء ولأن التعويض في حالة الحصول عليه» يذهب إلى 
خزاتتهاء وقد يصعب عزل مجلس UB‏ ومن ثم قد يتمكن من السيطرة 
عل أغليية الأصوات في الجمعية العامة للماهمين ما dee‏ صدور قرار 
من الجمعية العامة بمقاضاة مجلس الإدارة أمراً مستبعداً. ولذلك ققد واجه 
المشرع هذه المشكلة Ob‏ أعطي لكل مساهم بصفة فردية مباشرة هذه الدعوى 
وتسمى دعوى الشركة القردية. fe‏ أن صاحب الحق في رفع هذه الدعرى 
هو من تكون له صفة المساهم وقت رقع الدعوى. OB‏ تصرف أحد المساهمين 
في أسهمه: فإن دعواه اللاحقة لتنازله تكون غير PD gle‏ 

وتنص المادة 148 شركات كويتي على آن؛ 

"رئيس مجلس الإدارة وأعضائه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين 
والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة أو عن كل خالفة 
للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة". 

dey‏ من هذه المادة أنه يجوز للشركة أن تقوم برفع دعوى مدنية 
ضد أعضاء مجلس الإدارة عن المخالفات الموضحة في المادة وذلك من خلال 
الجمعية العامة للمساهمين إذا كانت الدعوى متعلقة يجميع أعضاء مجلس 
الإدارة. فصاحب الحق في تقرير إقامة هذه الدعوى هو الجمعية العامة التي 
تعين بقرار متها من تتدبه لمياشرة الدعوى ورفعها. 





() .د ثروت عبد الرحيم - شرح القاتون النجاري الكويتي - دار البحوث العلمية - الكويت 
5 ص392: 393: د. طعمة الشمري - مجلس إدارة الشركة المساهمة - للرجع السابق 
ص 235 236 

)2( د. محمود سمير الشرقاوي - القاتون الشجاري - الجزء الأول - دار النهضة العربية 1989 
»38 
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وإذا أفلست الشركة قإن مدير التفليسة هو صاحب الحق قي إقامتها 
وإذا كانت في دور التصفية Ob‏ المصفي هو الذي يثولى Oe he‏ 

وقد نصت المادة 102 من قائون الشركات المسري رقم 159 لسنة 1981 على 
sah‏ 


"لا يترتب عل أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى 
المسئولية Gall‏ ضد أعضاء مجلس الإدارة الأخطاء التي تقع منهم 
في تنفيذ مهمتهم.... ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مياشرة هذه 
الدعوى. ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضي بالتتازل عن الدعوى 
أو تعليق مياشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة أو اتخاذ أية إجراءات". 

ويتضح من النص سالف الذكر أنه لا يترتب على أي قرار يصدر من 
الجمعية العامة سقوط دعوى المسثولية المائية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسيب 
الأخطاء التي تفع منهم في تنقيذ مهمتهم» وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية 
قد عرض عل الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات: 
فإن هذه الدعوى تسقط بمضي سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة 
بالمصادقة عل تقرير مجلس الإدارة ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى 
أعضاء وات و See‏ ا 
الدعوى العمومية(*. 

أما 2 القانون الكويتي؛ Ob‏ دعوى مسئولية أعضاء مجلس الإدارة 
تسقط gta‏ خمس سنوات من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية التي أدى فيها 
مجلس الإدارة حساياً عن إدارته التي رفعت على أساسه دعوى المسثولية. 
وتيدأ مدة التقادم 3 السريان من تاريخ وقوع الفعل الضار أو من 
خ اكتشافه إذا كان خفياء وإذا كانت دعوى المسئولية تتعلق يمخالفة نظام 
(1) .د محمد خالد ياسين - المرجع السابق ص 384 
)2( «. حمود سمير الشرقاوي - الرجع السابق ص 383 
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الشركة كما لو لم تتيع الإجراءات الشكلية الواجب توافرها عند التعديل 
قإن دعوى المسثولية ال مشار إليها لا تتقادم إلا بمغي عشر سنوات تحسب من 
تاريخ تصحيح هذا الخطأ. 

كا أجازت الفقرة الثالثة من المادة 102 للإدارة العامة للشركات ولكل 
مساهم مباشرة هذه الدعوى ولا كان حق الجمعية العامة أو جهة الإدارة أو 
المساهم في رفع الدعوى متعلقاً بالنظام العام op‏ لا يجوز الانفاق ابتداءً في 
عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو في أي اتفاق لاحق على حرمان الجمعية 
أو المساهم من مقاضاة مجلس الإدارة أو تقييد هذا الحق بتعليق مباشرتها على 
إذن سابق من الجمعية العامة أو اتخاذ أي إجراء آخرء وكل اتقاق SHE fo‏ 
ذلك يقع باطلاً"". 





ويري جائب من الفقه أن؛ حت المساهم في رقع دعوى الشركة من الحقوق 
الأساسية التي لا يجوز المساس بها. 

ويقرر البعض من الفقه gett‏ أن, هناك يعض الدعاوى الفردية 
تساهم في حاية المصلحة الجراعية لأعضاء الشركة: كما هو ال حال بالنسية لدعوى 
الشركة الي يتم رفعها من المساهم متفرداء ويماول التقريب بين هذه الدعوى 
ودعوى البطلان حيث يقرر أن دعوى البطلان التي يباشرها كل واحد من 
المساهمين. فإن هذه الدعوى ني الواقع تكون دعوى جماعية لأن العمل المطعون 
فيه باليطلان A‏ بالنسبة لكل المساهمين وليس ققط لمصلحة الذين أقاموا 
Mya‏ 

أن دعوى الشركة التي ترفع من المساهم متفرداً أو من أقلية المساهمين 
تعتبر دعوى احتياطية حيث يتم اللجوء إليها إذا تقاعست الأغلية عن 
 )1(‏ د. حسين الاحي - للرجع السابق ص 330: د. طعمة الشمري - المرجع السابق ص 239 
@ د لبو زيد رضوان - الشركات التجاربة في القانون اللصري OAD‏ - دار الفكر pad‏ 1989 

es 
مصطفى - حاية أقلية اللساهمين في شركات اللساهمة - المرجع السابق ع32‎ als )3( 
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مباشرتبا إهمالاً أو مجاملة لمجلس الإدارة"» إلا أن هذه الدعوى AS‏ دعوى 
شركة SEL‏ به من تعويض في الدعوى يؤول إلى الشركة على أن تعوض 
الشركة المساهم عا أنفقه من مصروفات في سبيل رقع الدعوى OME thes‏ 
وخطا مجلس الإدارة لا يفترض وإنما على المدعي أن يثيت هذا الخطأ 
والضرر الذي أصاب الشركة وعلاقة البية eee‏ وذلك بكافة طرق 
الإثبات. us‏ أعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن كل خطأ في الإدارة: 
يسبب ضرا للمساهمين أو لبعضهم. حتی لو لم ينطو خطأهم على غش أو 
we‏ للقاتون أو لنظام الشركة©. 
فالأساس الرئيسي Wet‏ مجلس الإدارة قبل الشركة هو DEY‏ 
بأحكام عقد HIS I‏ وأن القانون يفرض Lal‏ بعض الالتزامات على عاتق 
أعضاء مجلس الإدارة OL,‏ الإخلال بها يعتبر إخلالا بالتزام MOG 8G‏ 
ولكن مسئولية أعضاء مجلس الإدارة تحدد بمدد وظيفتهم. لذلك 
لا يُسأل الأعضاء الحاليرن عن أخطاء الإدارة المنسوية إلى الأعضاء الذين 
انتهت مدتهم ولكنهم يُسألون عن هذه Se‏ إذا كاثوا قد أطلعوا علبهاء 
ولم يتخذوا التدابير الضرورية لوقف مقعوها. 
مسئولية الشخص الذي عُين عضواً في مجلس إدار: غير 
قانوز ة بالنسية لأعمال الإدارة التي أشترك فيها بصورة ly‏ ولا 
يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينذرعوا بعدم رتهم في شئون إدارة الشركة 
رفعاً PS peal‏ 
yee (1)‏ محمد - للرجع السابق ص a‏ أحد بركات مصطفى - للرجع السابق ص33 
)0 د. حسين لاحي - للرجع السابق ص 330 
ARG)‏ ناصيف - الشركات التجارية - لبجزه الثاني - عويدان للنشر والطياعة - بيروث - 
الينان - يدون ستة نشر ص 312 
(4) د طعمة الشمري - الرجع MO SLD‏ 
(5) .د إلياس ناصيف - المرجع السايق ص312 313 
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ولا كان ما تقدم» وكان أعضاء مجلس الإدارة يُسألون عن أخطاءهم في 
الإدارة التي تصيب الشركة بالضرر مثل تقديم قروض من الشركة لأعضاء 
مجلس الإدارة أو توزيع أرباح تضر بالشركة أو ضمان قروض أعضاء مجلس 
الإدارة. وغير ذلك من الأخطاء. فإته يذلك تتعدد صور تعسف مجلس 
الإدارة في مباشرة اختصاصاته المنوطة به من قبل النظام الأسامي للشركة. 


ولا كان ذلك. فإننا ستتطرق لصورة من صور التعسف من مجلس 
الإدارة في مواجهة الشركةء وذلك عل سبيل المثال. 
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المطلب الثاني 


المسثولية قبل المساهمين 


قد لا يترتب عل خطأ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضرر عام يصيب 
الشركة بوصفها شخصاً اعتباريأًء Uy‏ ينشأ عنه ضرر خاص يصيب أحد 
المساهمين أو مجموعة منهم معينين OWL‏ كأن يمتنع مجلس الإدارة عن 
صرف أر, باج أحد المساهمين. أو يبدد المبالغ التي دفعها pu‏ للوقاء 
بالباقي من قيمة angel‏ الأمر الذي يحمل الشركة عل بيعها جبراً أو قام 
بنشر وقائع كاذبة عن مركز الشركة المالي أدت إلى شراء المنضرر أسهم الشركة 
بقيمة مرتفعة أو حملته Je‏ الاكتتاب بأسهم زيادة رأس JU‏ ففي كل هذه 
الفروض أجاز القاثون للمساهم المتضرر أن يقيم دعوى المسئولية باسمه ضد 
أعضاء مجلس الإدارة يطالبهم بمقنضاها تعويضه عن الضرر الذي أصابه 
نتيجة ged‏ في إدارة PS AN‏ 

وتعتبر هذه الدعوى من دعاوى المسئولية غير التعاقدية» فمسئولية 
أعضاء مجلس الإدارة في هذه الحالة مسئولية تقصيرية OY‏ أعضاء مجلس 
الإدارة لا يعتيرون وكلاء عن كلل مساهم عل حده وإنما هم وكلاء عن 
الشركة بصفتها Lake‏ اعتيارياً مستقلاً عن أشخاص الماهمين فهذه 
المسثوئية لا تستئد إلى علاقة تعاقدية أو قانوتية يبن المساهم ومجلس الإدارت 
كما هو الشأن في دعوى الشركة؛ وإنها تستند إلى الخطأ الذي وقع متهم وألحق 
الضرر Meath‏ 








() Selcuk Oztek, op, cit. P349 

)22 عزيز العكبلي - المرجع السابق 2D‏ ميارك بن محمد - الرجع السايق ص 244. 

د طعمة الشمري مجلس إدارة الشركة المساهمة - المرجع السابق مس240 د. على العريف - 
اللرجع السابق ص 136 

= عزيز العكيلي - المرجع السابق‎ oe مبارك بن محمد - للرجع السابق‎ G8) 
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Joy‏ هذا الأساس يتعين على المساهم عند مياشرة الدعوى أن يثيث 
الخطأ الذى وقع من مجلس الإدارة والضرر الذي أصابه وعلاقة السببية بين 
الخطأ والضرر. والتعويض الذي Se‏ به في هذه الدعوى يختص يه المساهم 
دون غيره ولا شأن للشركة يه" . 

ومسئولية مجلس الإدارة في التشريع المصري مقررة وفقاً للقواعد 
العامة التي تقوم عليها المسثولية التقصيرية والثي تتطلب أن يكون هتاك خطأ 
سيب ضررا للمساهم وهناك علاقة سبيةء حتى يكون أعضاء مجلس الإدارة 
مسئولين عن تعويض المساهم الذي ae‏ الضررء أما المشرع الكويتي فقد 
أورد نصا في قانون الشركات يحق للمساهمين بموجبه مطالية أعضاء مجلس 
الإدارة بالتعويض عن الأخطاء التي تصيب المساهمين. 

حيت نصت المادة 148 شركات كويتي على أن؛ 

"رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين 
والغير عن جيع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة. وعن كل WE‏ 
للقانون أو لنظام الشركة أو عن الخطأ في الإدارة”. 

وتعرف دعوى المسئولية التي يجوز للمساهم مياشرتها ضد أعضاء 
مجلس الإدارة باسم "الدعوى الفردية". وحق المساهم في رقع هذه الدعوى 
هنا غير مرتبط بدعوى الشركة وهو حق مقرر له بحكم القانون. ومن ثم 
يجوز للمساهم أن يرفع دعواه الفردية ولو كانت دعوى الشركة قد انقضت 
أو سقط الحق فيهاء وكذلك الال إذا قام برفع دعرى الشركة نيابة عتها 
وخسرهاء فلا يؤثر ذلك على حقه في رقع دعوى أخرى باسمه للمطالبة بجر 
الضرر الذي أصابه شخصيا. 

ويحتفظ المساهم بدعواء الفردية ولو تنازل عن السهم لأنه يتمسك 


= ص 303 د. قهد محمد حامد - المرجع السابق ص 194 
)0 د عزيز العكبل - مرجع السابق ص 303 
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بضرر مستقل عن الضرر المرتبط بصفة المساهمء وليس ثمة مانع من أن يجمع 
المساهم بين دعوى الشركة والدعوى الفرديةء إذا كان قد لحقه من Vas‏ 
مجلس الإدارة ضرر شخصي خاص بتميز عما لق باقي المساهمين من ضرر 
وبالإضافة إليه. 

ومن صور الإهمال التي تلحق ضرراً مباشراً بالمساهمين - كما سلف 
- امتناع مجلس الإدارة دون وجه حق عن توزيع أرباح على المساهمين: أو 
التعسف في استعمال سلطته التقديرية في هذا نان وحرمان المساهم من 
استخدام حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس الالء أو a‏ بيانات 
كاذبة عن مركز الشركة لحمل المساهم على الاكتناب ان زيادة رأس المال. 
وشراء يعض أعضاء مجلس الإدارة لأسهم بعض المساهمين مستغلين مراكزهم 
في إدارة الشركة ومستفيدين من Neel‏ 

ومن صورمستولية أعضاء مجلس الإدارة أمام المساهمين ما قضت به محكمة 
التمييز الكويتية'”' حيث ذكر الحكم قائلاً, 

bans”‏ واقعة الدعوى في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت 
عل الشركة الطاعتة والمطعون ضدها الثائية الدعوى بطلب الحكم بالزام 
الشركة الطاعتة يأن تؤدي ها مبلغ 22563.692 د.ك وفي بيان ذلك قالت 
إنها تساهم فيها بنسبة 28.3597 من إجالي رأس UL‏ وأن الأخيرة تعرضت 
لأضرار فادحة من جراء الغزو العراقي لليلاد. وقامت افيئة المطعون ضدها 
الثانية بصرف تعويضات مالية ها رغم مواقفة الجمعية العمومية الغير عادية 
للطاعتة بتاريخ 666 عل أحقية المساهمين فيها ني تقاضي ميل 
التعويضات» كل بحسب نسية ماهمته. إلا أن مجلس إدارتها لم يعتد بهذا 
الفرار وأمتنع عن تتقيذه» وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة OL‏ تؤدي 





247 ص‎ GAD ص 341: د. ميارك بن محمد - لأرجع‎ GAD الشمري - المرجع‎ a 
يبز رقم 252 لستة 2003 تجاري) 2 جالسة 22/ 12/ 2004 مشار إليه د قهد محمد حامد‎ (2) 
المرجع السايق ص 105 وما بعدعا‎ - 
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إلى المطعون ضدها الأولى ميلغ 226563692 د.ك أستأتفت الطاعئة هذا 
الحكم قضت المحكمة بتأيبد الحكم المستأتف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم 
بطريق التميبز وقضت المحكمة برفض الطعن. 

وقالت محكمة التمييز ل ردهاء "وحيث أن هذا النعي مردود - ذلك 
أن النص في BU‏ 112 من قانون الشركات التجارية عل أنه "للشركة 
تخفيض ULL,‏ إذا زاد عن حاجتهاء أو طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص 
رأس المال إلى القيمة الموجودة Sud‏ وجيب أن يستند التخفيض إلى قرار من 
الجمعية العمومية غير العادية". 

والنص ا المادة 158 من ذات القائون على أنه "لا يجوز اتخاذ قرار في 
المسائل الآنبة إلا من الجمعية العمومية منعقدة بصفة غير عادية: 

٠‏ أول؛ تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. 

Siew ٠‏ كل المشروع الذي قامت به الشركة أو النصرف فيه يأي 

وجه آخر. 

٠‏ فالتا حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى. 

٠‏ رابعاً؛ تخفيض رأس مال الشركة 

"يدل عل أن المشرع اعتبر الجمعية العمومية غير العادية للشركات 
المساهمة صاحبة السلطة العليا فيهاء وأناط بها تخفيض رأس مال الشركة إذا 
زاد عن حاجتهاء أو طرأت خسارة ورأت تخفيضه إلى القيمة الموجودة فعلاء 
کا أن ها تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وبيع كل المشروع 
الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجهء وحل الشركة أو ائدماجها 
في أي شركة أخرى - أي أن ها اتخاذ كل ما تراه ae‏ لصالح الشركة 
والمساهمين فيها - وأجاز المشرع في المادة 136 من القانون سالف البيان - 
للأعضاء المساهمين في الشركة: ولا يقل مجموع ما يحملونه من الأسهم عن 
15 من القيمة الاسمية لرأس الال المكتتب به» ولا يكون عن وافقوا عل 
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قرارات الجمعية العمومية غير العادية أن يعارضوا أمام المحكمة المختصة في 
هذه القرارات خلال ثلائين يوماً من تاريخ صدورهاء وللمحكمة تأييدها أو 
تعديلها أو إلغاؤها أو إرجاء تنفيذهاء ومؤدى مقهوم المخالفة هذا النص أن 
هذه القرارات في حالة عدم الاعتراض عليها في ball‏ المحدد تعتبر صحيحة 
ملزمة للشركة والمساهمين قيها. 

لما كان ذلك. وكان اليين من الاطلاع على صورة محضر اجتاع الجمعية 
العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 16/ 6/ 1996 el‏ انعقدت في ميلى 
وزارة التجارة والصناعة وبحضور 85:41 من حلة الأسهم Bes‏ 
الوزارة - ووافقت عل ما تضمنه عرض WLM‏ رقم س ص/ 1694 
6 المقدم من شركة الاستثمارات الصناعيةء وقررت تخفيض رأس 
مال الشركة من 1250000 إلى 505338 د.ك وتخفيضه من 505338 
د.ك إلى 396803 د.ك استناداً إلى ما جاء UK‏ الشركة صاحية العرض 
والذي حدد قيمة السهم الدفترية بمبلغ 300 فلس فقط وتم اعتياد عدد 
الأسهم كما جاء في ميزانية 31/ 12/ 1995 كبا وافقت fo‏ أحقية المساهمين 
الجدد الذين ساهموا أو اشتركوا في الشركة يوم 16/ 6/ 1996 شأنهم في 
ذلك شان المساهمين القدامى ني حالة صرف التعويضات عن الأضرار التي 
أصابت الشركة من جراء الغزو العراقي إذا تآخر صرفها عن حمس سنوات 
من التاريخ الأخيرء وأحقية المساهمين القدامى من حملة السهم ني صرفها 
إذا نسبة مساهمته في الشركة كا هي في ميزانية 31/ 12/ 1995ء وذلك بعد 
موافقة الجهات المختصة - وكان البين من تقرير الخبير المتتدب أن مقدار 
التعويضات التي صرفت للشركة من اهيئة العامة للتعويضات مجموعها ميلغ 
0 د.ك عل ثلاث دقعات بتاريخ 8/ 7/ 2000ء 15/ 10/ 2000: 
U.2000 /11 9‏ كان ذلك: وكانت الأوراق قد خلت من دليل على مبالغ 
التعويضات المنصرقة للشركة قد دخلت في رأس ماما - كا حلت مما يفيد 
الاعتراض عل قرار الجمعية العمومية غير العادية سالف الييان أمام المحكمة 
المختصة في الموعد المقرر لذلك - ومن ثم فإن قرار صرف تلك التعويضات 
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عل المساهمين يكون صحيحاً متتجاً لأثاره. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر - فإنه يكوت قد وافق صحيح القانون - ولا ينال من ذلك ما أثارته 
الطاعئة من نعي بيطلان هذا القرار لصدوره دون مواققة كتابية من جميع 
المساهمين على سئد من نص المادة 335 من قانون الشركات التجارية - ذلك 
أن توزيع التعويضات عل المساهمين - لا يدخل ضمن الخالات النصرص 
عليها حصرا في هذا النص- ويضحى النص برمته على غير أساس. ولما تقدم 
يتعين رفض الطعن. 

من جميع ما تقدم. فإن القواعد العامة في القاتون تيز لكل من لحقه 
ضرر شخصي أن برقع دعوى يطالب فبها بتعويض هذا الضرر اللاحق أو 
الكسب الفائت وهذا ما يقرره القاتون الفرنسي للشريك الذي له مصلحة 
خاصة مستقلة عن مصلحة الشركة الأمر الذي يعطي له حق التدخل في 
دعوى الشركة أو رفع دعوى مستقلة خاصة له مثل دعوى التعويض عن 
إبطال الشركة أو دعوى التعويض عن تصرف المدير الخاطئ: وهي ما تسمى 
"بالدعوى الفردية”. 

Gly‏ من الدعوى الفردية هو تعويض ضرر فردي لحق ببعض 
الأفراد. oY‏ المعيار الذي تستند عليه رفع هذه الدعوى هو فكرة المصلحة 
الثي تمثل شرط قبول الدعوى» وهه الدعوى قد تكون ذات صفة جماعية أي 
تلحق بكافة الشركاء» بمعنى أنها تقوم على نفس السبب وتهدف إلى تعويض 
الضرر. ومن ثم بجوز فؤلاء الشركاء رقع الدعوى الفردية والتي تكون 
مستقلة عن دعوى الشركة. 

ويقوم غالباً مجموع الشركاء بتعيين وكيل لهم لرقع الدعوى BE‏ 
عتهم وترقع هذه الدعوى ضد gill‏ في شركة التضامن والتوصية البسيطة 
والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة: وضد أعضاء مجلس 
الإدارة في شركة المساهمة. 
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ويجوز للشريك رفع الدعوى 2 الحالات الآتية ٠‏ 

1. في حالة القرار الصادر من المديرين بالدخول قي صفقة تجاوز غرض 
الشركة 

2. قرار إبرام صفقة بالمخالفة للقانون العام أو قوانين الشركات. 

3. إذا كان هناك قرار متعلق بالشريك طرح للمناقشة ولم يحصل على 
الأغلبية المطلوية. 

4. قرار الشركاء بتوزيع الأرباح في صورة كوبونات بالمخالفة لنظام 
الشركة الذي يوجب دفع الأرباح في صورة نقدية. 

5. قرار المدير الذي صدر بالمخالفة لنظام الشركة بالرغم من 
الاعتراض عليه. 

6. القرار الذي لم يعرض للتصويت he‏ وتم رفضه بطريقة غير 
مناسبة. 

7. قرار المديرين بإصدار الأسهم بسوء ضد مصالح الشريك. 

8. قرار المديرين بتوزيع الأرياح بنسبة أقل من المقرر في نظام الشركة. 

ويترتب على ذلك أن تكون دعوى الشركة ودعوى الشريك مقبولة. 


ومع ذلك فإن رقع دعوى الشركة لا يمنع الشريك من رفع دعواه الفردية 
لأن طلب الشركة يستقل عن طلب الشريك وهو يدعي باسمه وليس نيابة 
عن الشركة. 


وبناء على ذلك يبوز للشريك رفع دعوى ضد أي قرار غير قانوني سواء 


كان صادراً من المدير أو الجمعية العامة ما دام أنه BNE‏ القائون ولا يجوز 
حرمان الشريك gh‏ حال من الأحوال من حقه في مياشرة هذه الدعوى سواء 
بنص في النظام الأساسي للشركة أو بقرار من الجمعية العامة sols AU‏ قضلاً 
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عن أنه لا يجوز تعليق مباشرة الدعوى Je‏ إذن من أحد أجهزة إدارة الشركة 
أو تعليقها على أي إجراء آخرا"". 

نخاص من ذلك إلى أن؛ مجلس الإدارة في الشركة عتد قيامه بالعمل 
المنوط به قد يحدث أن يرتكب أخطاء في حق المساهمين: ومن أمثلتها امتتاع 
مجلس الإدارة عن توزيع الأرباح دون وجه حقء أو حرمان المساهم من 
استخدام حقه في الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال. 

وتعتبر هذه الأمثلة الغالبة الحدوث في الواقع العمل إلا أنها ليست 
الوحيدة: لذا ستتناوها بالتفصيل عل النحو التالي: 

٠‏ الشرع الأول؛ قرار مجلس الإدارة بتكوين احتياطي مستتر. 

٠‏ الفرع الثاني؛ التعسف عند زيادة رأس المال. 


(1) Etienne Hommey, op, cit. 149: 150. 
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الضرع الأول 
قرار مجلس الإدارة بتكوين احتياطي مستتر 


قد يقرر أعضاء مجلس الإدارة بها هم من سلطة الأغليية داخل الجمعية 
العامة عدم توزيع أرباح Jo‏ المساهمين لتكوين احتياطيات. 

وإذا كانت الاحتياطيات في الشركة تشترك في خاصية واحدة أنها عبارة 
عن أرباح غير موزعة تقتطع من صاني أرباح الشركة وليس لساهم أن يطالب 
بها طيلة حياة الشركة أن تظهر الاحتياطيات التي يتم اقتطاعها من 
Ge‏ أرباح الشركة في الميزائية سواء كانت قانونية آم اختيارية أم نظامية حنى 
يكون المساهم عل بينة من حجم الاستقطاعات التي تمت عل صافي أرباح 
as‏ وما يحصل عليه من أرباح على أسهمه. إلا أن مجلس الإدارة يلجأ 
أحياناً إلى إنشاء احتياطي خاص لا يظهر في الميزائية ويسمى "بالاحتياطي 
الستتر أو "at‏ ولا يأني هذا الاحتياطي إلا إذا لجأ مجلس الإدارة إلى تلفيق 
ميزانية لإخفاء هذا التوع من الاحتياطي» Shay‏ العديد من الصور لتلك 
الظاهرة: كالتقليل من الأصول أو البالغة في تقدير الخصوم أو الاستهلاكات: 
وسواء كان غرض مجلس الإدارة شريفاً أو غير شريف عند تكوين مثل هذا 
التوع من الاحتياطي» فإن ما يلجأ إليه المجلس هو عمل غير مشروع OY‏ 
فيه مساساً بحقوق ال مساهم LLY‏ فلا يجوز تلفيق الميزانية حتى ولو كان 








غرض المجلس شريفا. 
وتتوقف القيمة التجارية عل حسن إدارة الشركة أو سوثها فوجود 
إدارة تعمل على تلفيق ميزائية لآجل تكوين احتياطي مستتر كي لا يظهر في 





الميزانية يترتب عليه انخفاض ما يحصل عليه المساهم القعلي من قيمة أسهمه 
وبالتالي انخفاض قيمة السهم الاسمي عند تداولهء وقد يقرر مجلس الإدارة 
عدم توزيع أرباح في هذه الحالة: وهذا يعتبر وسيلة ضغط على المساهم فإما 
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أن يبيع أسهمه بأقل من قيمتها الاسمية أو أن يطالب الشركة wise‏ هذا 
الاحتياطي الذي لا مبرر له» وإذا عجز عن إثبات وجود احتياطيات خفي 
فليس أمامه إلا أن يبقي بالشركة إذا أراد. ولكن في هذه الحاثة تتوقف لديه 
الرغبة في الاتهاه نحو إدارة الشركة مترقباً الوضع في الشركة إما إلى الأفضل 
أو إلى الأسوأ لرفع قيمة الأسهم مرة أخرى حتى يبيعها ويخرج من الشركة 
بحثاً عن شركة أخرى أكثر تحقيقاً للربح. 

ومن هنا يمكننا القول أن تعسف مجلس الإدارة عند تكوين احتياطي 
مستتر له دور ايجابي على أداء دور المساهم في حياة الشركةء لأن قيمة الأسهم 
تقل هتاء بالإضافة إلى انخفاض حق المساهم في حصة ة الأرباح والني عي 
A e an‏ 
الإداري OY‏ تقديم ميزانية لا يظهر فيها الاحتياطي المثتر فلا بستطيع 
المساهم العادي كشف الغش أو التدليس مهما أوني من خبرة لعدم درايته 
بالمسائل المحاسبية. 





لذلك فالواقع أن المساهم لا يستطيع التصدي أمام المارسات التعسفية 
من جاتب مجلس الإدارة حتى وإن اكتشف الخطأ في الميزائية أو أدلة الاحتياطي 
المستترء فإن ممارسته لحق الرقاية والتفتيش لن بجدي مع الأساليب الاحتيالية 
المجلس الإدارة الذي يستطيع بمستتدات أخرى إخفاء واقعة الخطأ أو إخفاء 
الاحتياطي LY fall‏ 


)0 د عياد محمد أمين - المرجع الايق مس65 66 


174 


الشرع الثاني 


التعسف عند زيادة رأس المال 


بجوز للشركة المساهمة رأس ماها إذا اقتضت مصلحتها إجراء 
مثل هذه الزيادة» كأن ترغب في توسيع نشاطها وزيادة اتتاجها. 

وتنظم المادة 110 من قانون الشركات الكويتي أحكام زيادة رأس المال قتنص 
على ah‏ 

"لا 56 زيادة رأس مال الشركة إلا إذا كانت أقساط الأسهم الأصلية 
قد دقعت كاملة ويجب أن تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة 
للقيمة الاسمية للقديمة» وتسري أحكام الاكتئاب الأصلية على الا 
الجديدة". ولم بجدد قاتون الشركات الكويتي طرق زيادة رأس الال GE‏ 
لبعض التشريعات العربية'"''. 

وتتعدد طرق زيادة رآس المال. وللشركة اختيار الطريقة المناسبة لها ومن 
آهم هذه الطرق ما يلي 





1. إصدار أسهم جديدة بمقدار الزيادة 

2. إضافة الأرباح القابلة للتوزيع عل المساهمين. كلها أو جزء متها 
إلى رأس الال وتوزع أسهم زيادة رأس الال في هذه الحالة مانا 
عل المساهمين المقيدين يسجلات الشركة كل بمقدار ما يستحقه 
من آرباح. 

bt .3‏ ديون الشركة أو سندات ديونها إلى أسهم إذا وافق أصحابها 
عل ذلك وتوزع الأسهم في هذه الحالة عل glo‏ الشركة دون 
غيرهم. 


)1 عل سيبل الثال م17 شركات بحريثي رقم 28 لستة 1۶75ء م135 شركات سعودي 
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4. تحويل جزء من احتياطي الشركة إلى رأس مال يشرط مراعاة الحد 
الأدنى للاحتياطي الالزامي (القانوني) وتوزع أسهم زيادة رأس 
ا لمال في هذه الحالة مجانا على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة 
كل بنسية ما له من أسهم في رأس LD‏ 
وطريقة إصدار أسهم جديدة هي الطريقة التي يمكن أن يشوب الأخذ 
بها ظاهرة تعسف الأغلبية. 





وزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة تنحصر في 
إصدار أسهم جديدة بقدر الزيادة التي تقررها الجمعية العامة في رأس المال 
وهذه هي الطريقة المتبعة في المادة (2). 

وقد أشارت المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقاثون رقم 159 لسئة 
1 إلى هذه الطريقة حيث نصت على أنه 

"يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس الال المرخص 
به وتنم الزيادة بهاء عل اقتراح مجلس الإدارة". 

ونصت المادة 87 على أنه: 

"يجب على مجلس الإدارة أن يضمن اقتراحه بزيادة رأس المال المرخص 
به جميع البيانات المنعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة» وكذلك تقريراً بسير 
Je‏ بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزائية 
السنة التي تسبقها في حالة bill‏ ويرقق مجلس الإدارة تقرير آخر 
من مراقب الحسابات Oly‏ مدى صحة البيانات المحاسبية الواردة في تقرير 
مجلس الإدارة". 

ويسري عل الأسهم الجديدة جيع القواعد الخاصة بالاكتتاب في 
الأسهم الأصلية التي تصدر عند تأسيس الشركة لأن الأمر يتعلق في الواقع 
بتأسيس جزئي للشركة. كل ما هنالك أن مجلس الإدارة يحل محل المؤسسين. 
(1) د طعمة الشمري - الوسيط في دراسة قانون الشركات الكويشي - اللرجع السايق ص 488 
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ويمثل زيادة رأس الال وسيلة مناسبة وملائمة للأغلبية الذين يرغبون 
منح أنفسهم مزايا تعسفية على حساب شركاتهم وني هذه الحالة فإن زيادة 
رأس المال تكون معروضة أو مقترحة سواء لإلغاء تأثير الأقلية أو للإثراء 
SU‏ الغير مشروع يمضرة الأقلية. 

(1) زيادة رأس الال كوسيلة لالقاء تأثير الأقلية؛ 

إذا كانت الأقلية لا تملك قرض إرادتها في الجمعية العامة. ومن ثم 
استقلال الأغلبية بفرض سياستهاء إلا أنه من الخطأ تجاهل دور الأفلية في 
قدرتبا على ممارسة أي تأثير عل اتجاهات الشركة وإدارتباء إذ لابجب إغفال أن 
تعديل النظام الأساسي للشركة يستلزم أغلبية خاصة وأكبر من تلك الأغلبية 
اللازمة في الجمعية العامة العادية فقد تمنتع الأقلية عن التصويت في هذه 
ULI‏ ويترتب عل ذلك أن الأغلبية تجد نفسها عاجزة عن اتخاذ قرار بنطوي 
عل تعديل للنظام مثل الاتدماج أو إطالة مدة الشركة أو تقصيرهاء الأمر 
الذي يدفع الأغلبية إلى استصدار قرار بزيادة رأس JU‏ وتعمد الاكتناب فيها 
هدق نحتيق أثيرها داخخل الجمعية العامة سواء العادية أو الغير عادية 
والتقليل من تأثير PUB‏ 

كما أنه لا ببب أن يشكل قرار زيادة رأس المال عقبة تؤدي بالفعل إلى 
إبطالهء أي أنه ينبغي أن يتخذ قرار بزيادة رأس المال بحسن بقصد تحقيقٍ 
المصلحة العامة بالشركة وأن لا يتخذ إلا لمصلحة مجموع الشركاء وليس قصرا 
عل شركاء الأغلبيةء أما وإن إرجاء عملية التصويت بالأغلبية - إذا لم تصل 
إلى النصاب المتطلب - يمثل إحدى حالات التعسف EY‏ قصدت حرمان 
الأقلية من المشاركة في عملية التصويت: ويلاحظ أن التعسف ل يات فقط من 
جانب الأغليية وإنما Lal‏ من جانب مجلس الإدارة الذي اقترح على الجمعية 
العامة الصادر إرجاء عملية التصويت وصدقت عليه الجمعية العامة» كا أن 








(1) د عبد القضيل محمد مد - المرجع السابق ص 106 د. عياد محمد أمين - الرجع السابق 
ص وده 
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زيادة رأس الال يؤدي من جهة أخرى إلى زيادة قيمة أسهم الشركةء الأمر 
الذي يؤدي إلى حدوث مضاربة عل أسهم الشركة ويؤدي في التهاية إلى ضرر 
يلحق OS AL‏ 

وقد أستند القضاء الفرنسي إلى بطلان القراراث الصادرة بشأن زيادة 

اس المال حتى وإن ثبت أن الزيادة لا تسبب قلقاً لخزينة الشركة أو حساب 
sue‏ العام فيهاء ولكن استهدف توحيد الوضع الشخصي لأعضاء 
مجلس الإدارة ويستهدف مستقيلا إبعاد مجموعة من المساهمين من محتوى 
القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة فإنه يكون مجاوزا لسلطاته ويتضح 
أنه انتهاك لحقوق المساهمين. 

وعلى ضوء ما سبق فان زيادة رأس الال بهذه الطريقة تتم على مرحلتين٠‏ 

٠‏ الأول؛ تفويض من مجلس الإدارة لسلطات الجمعية بزيادة رأس 

المال. 

٠‏ الثائي» الزيادة التعسفية التي يحققها مجلس الإدارة. 

وبذلك يمكننا تناول الباعث الذي أدى إلى تفويض المجلس لسلطة 
تحقق الزيادة في رأس المال تتطلب بدون شك شرط الأغليية - النصاب عند 
كل زيادة - ولكن الأكثر سهولة بالجمعية العامة جمع أغلبية توافق أن تعطي 
وكالة الثقة للمجلس الذي يصوت بدوره عل عل الزيادة line‏ بذلك يأقلية 
المساهمين ويزداد التعسف عند صدور قرار زيادة رأس المال مع استبعاد 
> الأفضلية في الاكتتاب والتي تتحقق بالحصص العيئية الفعلية يمساهمي 
الأغلبية وهنا لا يكون لماهمي الأقلية إيطال القرار الصادر بزيادة رأس 
ASU‏ 





() د ع امد أمين - السابق ص 529 
ees (2)‏ المرجع السابق ص 530 
Andre Neuburger, op, cit. 147: 149:‏ 
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(1) زيادة رأس الال كوسيلة لإثراء الأغلبية على حساب الأقلية؛ 

إن زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة قد يضر 
بالمساهمين القدامى أو بعضهم ياعتبار أن ALU‏ الجدد يشتركون في 
الاحتياطي الذي كونته الشركة من أرياح الأسهم الأصلية التي سبق اقتطاعها 
be‏ 

ومن هناء Of‏ زيادة رأس مال الشركة يترتب عليه اتخفاض القيمة 
الحقيقية للأسهم الأصلية وارتفاع قيمة الأسهم الجديدة دون وجه حقء 
ولتحقيق النوازن بين المساهمين القدامى والمساهمين الجدد تقرر الشركة عادة 
أن يكون للمساهمين القدامى حق أولوية (أفضلية) في الاكتتاب في أسهم 
زيادة رأس الال كل منهم بتسبة ما يملكه من أسهم خلال قترة محددة. 

إلا أنه نادراً ما يلجأ المساهمون القدامى في الاكتتاب في الأسهم الجديدة 
لعدة أسياب: كعدم العلم بزيادة رأس الالء أو عدم القدرة المالية لشراء 
الأسهم الجديدة: الأمر الذي يدعو الجمعية العامة إلى تفويض مجلس الإدارة 
إلى البحث عن مساهمين جدد تتواقر لديهم الرغبة في شراء الأسهم التي لم يتم 
تغطيتها بالاكتتاب ويتحقق بذلك للأغلبية القدرة اللازمة لصدور القرارات 
الثي ترغب في الحصول عليها دوت الحاجة إلى الاستعانة بأصوات الأفلية 
وتزدام الأمور تعقيداً وتزداد حالة التعسف lat‏ إذا ما اشترط مجلس الإدارة 
by‏ الإصدار أسهم جديدة إذ كثيراً ما يحدد سعر الإصدار وينص عل 
أن الأسهم التي لم تتم تغطيتها يتولى أعضاء مجلس الإدارة ale]‏ مكتتبين ها 
تظير سعر إصدار أقل» ويالتالي تحصل الأغلبية أو من تريدهم على أسهم 
مقابل سعر يقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية» الأمر الذي يعني حصول المكتتبين 
الجدد عل جزء من ذمة الشركة دون وجه حق: وإذا كان صدور أسهم جديدة 
يدون إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى يشكل تعسفا من جائب 
الإدارة - على النحو المتقدم - فإن المشرع الفرنسي بالمادة 55 من المرسوم 23 


(1) د عبد القضيل محمد أأمد - الرجع السايق مس107 
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مارس 1967 بجيز تجريد الأسهم الجديدة من حق الأولوية إذا ما استلزمت 
مصلحة الشركة ذلك» كا في حالة تمكين الدائن من استيدال دينه قبل الشركة 
بأسهم أو بغرض إدخال مساهمين جدد بالشركة قفي هذه الحالة لا يشكل 
قرار زيادة رأس المال نية الإضرار بمساهمي WY‏ بإضعاف تأثيرهم في 
الجمعية العامة“ وهو ذات ما أشارت إليه المادة 98 من القانون رقم 159 
لسنة 1981 شركات مصري بجواز إصدار أسهم جديدة بدون إعمال حق 
الأولوية المقرر للمساهمين القدامى وذلك بقرار من الجمعية العامة بناء عل 
طلب مجلس الإدارة للأسباب الجدية التي يبديها مراقب الحسابات بتقرير مته 
ob‏ تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام دون إعال حقوق 
الأولوية لقدامى المساهين©. 

وهناك وسيلة أخرى لجبر الضرر الذي يلحق بالمساهمين القدامى من 
قرار زيادة رأ د بح VE PE‏ 
قيمتها الاسمية فالفارق بين راس مال الشركة المكتتب به وصافي أصوها 
يسمى بعلاوة الإصدار"". 

وتتص المادة 94/ 3 sol Jo‏ "علاوة الإصدار تضاف إلى الاحتياطي 
القانوني للشركة حثى يبلغ ما يساوي نصف قيمة رأس الال المصدرء أما ما 
يزيد على ذلك من مبالغ العلاوة فيتكون منها احتياطي خاص ويحق للجمعية 
العامة بناء على اقتراح مجلس الإدار أن تقرر في شأن هذا الاحتياطي الخاص 
لصالح الشركة على ألا يتضمن ذلك توزيعه يصفة ربح”. 

ونظرياً فإن علاوة الإصدار يتبغي أن تتتاسب بالفعل مع قيمة 
الاحتياطيات ورأس الال الأكثر ارتقاعا في القيمة. وهذا لا Sus wae‏ 














(I) Andre Neuburger, op, cit. P150: 152.‏ 
(2) د عياد محمد أمين - للرجع السابق ص531 د. عيد الفضيل محمد أحد - الرجع السايق 
092109 
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ذلك أن إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال يؤثر يلا شك عل الأسهم 
القديمة وقد تسيب انخفاض حقيقي في قيمتها مما يضر بالمساهمين القدامى 
عل الرغم من أنهم تحملوا Be‏ المشروع'' في البداية فليس مقبولا أن 
يشاركهم في الأرباح مساهمون جدد لم يسبق هم تحمل هذه المخاطر لذلك 
يتبغي أن تكون علاوة الإصدار نتيجة الأسهم الجديدة معادلة تماماً للفارق 
بين رأس مال الشركة وصافي أصوفا كي تتساوى قيمة الأسهم القديمة مع 
الجديدة©. 

فضلاً عن تقرير حق الأولوية للمساهمين القدامى وتقرير علاوة إصدار 
فإن المادة 95 تنص عل أنه: "يوز النص في نظام الشركة عل تقرير بعض 
الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس الال وذلك سواء في النصويت أو 
في الأرباح أو ناتج التصفية ويكون للجمعية العامة غير العادية حق الموافقة 
we‏ هذه الامتيازات كلها أو يعضها للأسهم القائمة قبل الزيادة؛ وذلك 
بناء على اقتراح مجلس الإدارة مؤيدا بتقربر من مراقب الحسايات فهذا النص 
pt‏ إنشاء أسهم ممنازة والأسهم الممثازة نوعان: 

الأسهم الممتازة: 

وهي التي تخول صاحبها الحصول عل الأرباح كأن تختص بحصة من 
الأرباح وما يتبقى بوزع على الأسهم جميعاً بالتساوي؛ وقد تخول هذه الأسهم 
صاحبها ميزة الحصول عل قيمتها أولا من موجودات الشركة عند حلهاء 
وقد تخول الأمرين معا أولوية في الأرباح» وأولوية في قسمة موجودات 
الشركة وذلك بقصد درء تاوف المساهمين القدامى من انتقاص أرياحهم إذا 
زيد رأس المال. 


كا أنها هي التي تخول صاحيها الحصول عل أكثر من صوت في الجمعية 


(1) Pierre Coppens, بوه‎ cit. P.223. 
5323 د عاد محمد مين - المرجع االسايق صن‎ )2( 
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العامة ويتحفظ أستاذنا الدكتور/ عبد الفضيل”" على الأسهم ذات الصوت 
المنعدد باعتبارها تمس حقوق المساهمين الآخرين؛ ومن هنا تحرم الكثير من 
التشريعات إصدار الأسهم ذات الصوت المتعدد. 

ويبدو تعف الأغلبية هنا واضحاً لأنه غالبا ما aed‏ لها بحق 
الأفضليةء OY‏ أغلب الماهمين بالشركة لا يدركون هذه الميزة المرتبطة يعملية 
الاكتتاب أو لعدم قدرتهم المالية في شراء الأسهم الجديدة أو إهماهم في الحصول 
عل هذه الميزة: لذلك فإن زيادة رأس الال بإصدار أسهم جديدة مع إعمال 
حق الأولوية للمساهمين القدامى يؤدي إلى إثراء مساهمي الأغلبية في شراء 
الأسهم الجديدة وزيادة قدر مساهمتهم في الشركة للحصول على أرباح بنسية 
ee ee‏ 

اس مال الشركة بدون مبرر لمصلحة الشركة وإنيا قصد به تحقيق 
شخصية للأغلبية وإضرار بأقلية المساهمين. كما أنه من ناحية أخرى فإن زيادة 
رأس مال الشركة يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم الصادرة عن الشركة ويمكن 
أن يستفيد منه أعضاء الأغلبية بإجراء مضاربات عل أسهم الشركة تحقق 
متافع خؤلاء الأغليية'. 





)0 د عبد الفضبال محمد أحد - المرجع السايق ص 112 
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المطلب الثالث 


دعوى الغيرضد أعضاء مجلس الإدارة 


أعضاء مجلس الإدارة في الشركة وهم يباشرون مسئولياتهم قد يصدرون 
Sen oe abe‏ ويقصد بالغير غالياً pls‏ 
الشركةء كحرأة سندات ديونها وغيرهم من المقرضين ها أو من يتعاملون معها 
ومن يتعاملون باسمها في سوق الأوراق المالية. 
كما يرى البعض أن مساهمي الشركة يعتبرون من الغير» ومن ثم يُسأل 
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قبل الغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال 
السلطة. وعن كل ULE‏ للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأً في الإدارة. 
فالغير قد يكتتب يسندات دين الشركة بتاء عل بيائات كاذبة أو معلومات 


خاطئة يدرجها أعضاء مجلس الإدارة في نشرة الاكتتاب أو غيرها. 


وأعضاء مجلس الإدارة أو رئيس المجلس قد يخرج عن نطاق أو حدود 
سلطاته ويبرم عقودا مع الغير حسن النيةء ما قد يؤدي إلى التزام الشركة whe‏ 
التصرفات ومن ثم إلحاق الضرر بالغير (المتعاقد الآخر) ومجلس الإدارة Lad‏ 
قد يلجأ إلى نشر بيانات كاذبة أو خخاطئة عن مركز QUIS A‏ باصطناع 
ميزائيات مما يدقع الغير إلى شراء أسهم الشركة أو ببعها في سوق الأوراق المالية 
معدلا عل هذه البيائات أو المعلومات. ومن المحتمل أن يضار من جراء ذلك. 
كما أن توزيع أرباح صورية على المساهمين يضر بمصالح دائتي الشركة. 

ويجوز للغير مقاضاة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين 
عل حسب الأحوال والمطالبة بتعويض الأضرار التي قته عن طريق مياشرة 
دعوى Wet!‏ ويجوز لدائن الشركة Lal‏ أن يستخدم حقوق الشركة 
ياعتبارها مدنية له إذا كان مجلس الإدارة قد قام بتصرفات ضارة يمصلحتها 
ونجم عنها ضرر بمصالح إذ يجوز له في هذه الحالة رفع دعوى غير مياشرة 
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ضد أعضاء مجلس الإدارة متى توافرت شروطهاء کا يجوز له رقع دعوى عدم 
نفاذ التصرفات إذا توافرت شروطها". 

ودعوى الغير تقوم على أساس السئولية التقصيرية؛ ومن ثم تخضع 
لأحكام القانون gall‏ وعلى الغير أن ثبت النصرف الخاطئ الذي وقع من 
مجلس الإدارة والضرر الذي أصابه وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. 

ويجرز للغير أن يرجع على الشركة باعتبارها متبوعة ومسئولة عن 
أعمال التابع (مجلس الإدارة) أو كليهما Le‏ طيقاً للقواعد العامة إذا كان 
العمل الضار قد صدر من الأعضاء أثناء تأديتهم لواجبائيم أو بسيبها. 
ولكن مسئولية الشركة لا تجب مسئولية أعضاء مجلس الإدارة أو تستغرقها أو 
تمل مكانها فإذا قامت الشركة بتعويض الغير بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة 
فلها أن ترجع عليهم بكامل ما أدته من تعويض. ولكن إذا أدى الأعضاء 
التعويض للغير فلا يجوز هم أن يرجعوا على الشركة OY‏ مسئوليئها لا تعدو 
أن تكون مسئولية es‏ 

والأساس القانوني س مصر لسنولية أعضاء مجلس الادارة أمام الفيرهي؛ 
القواعد العامة وخصوصا نص الادة 163 من القاتون المدني التي تقرر 
المسثولية التي تقوم عل أساس الخطأ الشخصي والتي تجيز لمن أصابه apo‏ 
تسيب به عضو مجلس الإدارة الرجوع عليه ومطالبته بالتعويض. 

أما ب قائون الشركات الكويتي؛ ob‏ أساس مسئولية أعضاء مجلس 
الإدارة أمام الغير هو نص المادة 148 شركات كويتي والني تتص "رئيس 
مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الغير". 

فكلاً من المشرع المصري والكويتي يتفقان على طبيعة مسئولية أعضاء 
مجلس الإدارة أمام الغير. لكن يختلفان في الأساس القاتوني للمسئولية: لكن 
)0 د طعمة الشمري - للرجع السايق ص242: د. عزيز العكيلٍ - للرجع السابق ص 303 
(2) د طعمة الشمري - للرجع الاق ص242: 243 
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المشرع المصري في قائون الشركات يورد أحكاماً خاصة للغير حسن الت 
حيث يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من مجلس BNW‏ 
ويكون للغير حسن النية أن يحنج ني مواجهة الشركة» ولو كان التصرف أو 
العمل صادراً بالتجاوز لسلطة مجلس الإدارة: أو لم يتبع يشأنه الإجراءات 
القانونية المقررة أو خالفته لنظام الشركةء أو لعقد الشركة أو للوائحهاء أو 
صدر من أشخاص لم يتم تعيينهم على الوجه الذي يتطليه القانون ونظام 
الشركة. 

وحدد المشرع المصري اذ قائون الشركات» من هو الغير حسن النية 
عندما نص في المادة 1/58 شركات عل اته: ”لا يعتبر حسن النية من يعلم 
بالفعل أو كان في مقدوره أن بعلم بحسب موقعه بالشركة؛ أو علاقته با 
يأوجه النقص أو العيب في التصرق المراد التمسك به في مواجهة الشركة وقد 
غالى المشرع المصري في حماية الغير حسن النية؛ حتى أنه أهدر ما للشهر من 
من المادة 58 شركات عل أنه: "ولا يعتبر 
الشخص le‏ يمحثويات أية وثيقة أو عقد لمجرد نشرها أو شهرها يإحدى 
الوسائل pail‏ عليها في هذا القانون. 

ولم يسلك المشرع الكويتي مسلك المشرع المصري بإيراد أحكام خاصة 
للغير حسن النيةء بل إن المشرع الكويتي في قانون AS AN‏ (م148) قرر 
مسئولية أعضاء مجلس الإدارة أمام الغير دون تمييز بين الغير حسن النية 
وسيئ النبةء وترك المشرع التزام الشركة يأعمال ممثليها المتجاوزين أمام الغير 


و 


بخصوص حسن النية من عدمه للقواعد aS‏ 








)0 د فهد محمد حامد- الرجع السابق ص197: ص 199 
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ومن صور مسئولية أعضاء مجلس الادارة آمام الغير ما قضت به محكمة 
التمييز''' بقولها أن 

ey”‏ أن النعي في de‏ ذلك أن النص في المادة 148 من قاتون 
الشركات ...) Gy‏ المادة 149 منه على أنه (........) مفاد هذا أن 
القاثون حدد أقعالاً معيتة يسأل عتها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تجاه 
الشركة والمساهمين والغيرء وهي جميع أعمال الغش وإ استعمال السلطة. 











)1 يبز رقم 1102 5 2004 تجاري/ 2 جلسة 12/14/ 2005 مشار إليه د. قهد محمد حامد 
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الباب الثاني 


النظام القانوني لابطال القرارات التعسفية 


لقد اجتهد القضاء بوسائل عديدة لحاية أفلية المساهمين في شركات 
المساهمة. وني سبيل تحقيق هذه الحاية قرر للمساهم بعض الحقوق الفردية 
أو الخاصة ee‏ مجلس الإدارة أو الجمعية العامة المساس بهاء كذلك أعطي 
الحق لصغار المساهمين في التجمع لتأليف الحد الأدنى لعدد الأسهم المقررء في 
نظام الشركة لحضور الجمعيات العامة. ولكن دور القضاء في حماية الأفلية لم 
يقف عند حد تقرير حقوق للمساهمين في مواجهة القائمين عل الإدارة؛ بل 
إن القضاء له دور فعال في حماية أقلية المساهمين في شركات المساهمة في حالة 
صدور قرارات من الأغلبية ويكون فيها إهدار لمصالح الأقلية في الشركة؛ 
لأنه في حالة الطعن عل هذه القرارات يمكن للقضاء أن يبحث بواعث هذه 
القرارات ويصدر حكمه ببطلانها إذا تبين له إنها تتضمن إجحافاً يحقوق 
الأفلية. 

كذلك قد تعترض الأقلية أمام القضاء عل القرارات التي تصدر من 
الأغلبية في الجمعيات العامة» وني هذه الحالة يكون للقضاء الحن في تأييد 
القرار المعترض عليه أو تعديله أو إرجاء تتفيذه حتى يتم تسوية النزاع القائم 
بين الأقلية والأغلبية. 
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ويلاحظ أنه إذا كان من سلطة الأغلبية إصدار القرارات الخاصة بإدارة 
شركة المساهمة op‏ هذه السلطة يجب أن تمارس في حدود القواعد التي يقررها 
القانون أو نظام الشركة. 

Jey‏ ذلك إذا صدر عن الجمعية العامة قرارات WELL‏ للقانون أو 
نظام الشركة أو كان هيدف منها خدمة فئة معينة من المساهمين أو الإضرار 
ببعض المساهمين - كما سلف - فإن هذه القرارات تكون قابلة للطعن فيها 
بالبطلان وذلك استناداً إلى تص المادة 76/ 1 2 من قانون الشركات رقم 
9 لسنة 1981 حيث تقرر هذه المادة أنه: "مع عدم الإخلال يحقوق الغير 
= يقع باطلاً كل قرار يصدر من اللجمعية العامة بامخالفة لاحكام 
القائون أو نظام الشركة... وكذلك يجوز إيطال كل قرار يصدر لصالح فة 
معينة من المساهمين أو للإضرار بهم. أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس 
الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة...". 

وبثاء على هذا النص فإن قرارات الأغليبة التي تصدر عن الجمعيات 
العامة وتنطوي عل إهدار لحقوق أقلية المساهمين تكون قابلة للطعن فيها 
بالبطلان. Gy‏ هذه الحالة يبحث القضاء في البواعث وراء إصدار هذه 
القرارات of‏ تأكد أن Gail‏ مته هو تحقيق نفع خاص لصالح فثة معيئة من 
المساهمين أو الإضرار ببعض المساهمين قفي هذه الحالة يحكم بالبطلان. وهنا 
تتحفق حماية القضاء لأقلية المساهمين من خلال رقابته على القرارات الصادرة 
من الأغلبية» حيث يحكم بالبطلان إذا كان الباعث وراه القرار تحقيق مصلحة 
خاصة للأغلبية أو الإضرار بحقوق يعض المساهمين في الشركة" . 

ولكن السؤال الذي يثور في هذا الصدد ما هي المحكمة المختصة بنظر 
دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية؟ 








(1) د أحد بركات مصطفى - الرجع السايق ص 47: ص 49 


188 


لقد وضع القانون أحكام وقواعد لاختصاص المحاكم بنظر دعوى 
البطلان وهو ما سنبحثه في الفصل الأول. 

وتسقط دعوى البطلان في القانون المصري بمضي سنة؛ ويمضي شهرين 
في القاتون الكويتي» من تاريخ صدور Ul Al‏ ولا يترتب على رفع الدعوى 
وقف Ls‏ القرار ما لم تأمر به المحكمة. 

ويترتب عل الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى 
جيع المساهمين. وعل مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى 
الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات. أما بالتسبة إلى الغير الذي تعامل مع 
الشركة استناداً إلى الفرار الياطل: فلا يترتب على الحكم ببطلان القرار أي أثر 
في مواجهته مثى كان حسن النية. 

إذ أن صدر المادة 76 صريح في عدم الإخلال يحقوق الغير حسني 
التية ويعتبر الغير حسن النية متى كان لا يعلم أو لم يكن في مقدوره أن يعلم 
بأوجه النقص أو العيب في القرار"". 

ولقد وضع المشرع الكويتي في المادة 2/2517 من قانون الشركات رقم 
5 لستة 2012 والمعدل بالقانون رقم 97 السنة 2013 أمام المحكمة الثي 
تنظر اعتراض الأقلية على قرارات الجمعية العامة عدة حلول على النحو 
الثالي: 

1. إما أن تؤيد القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة. 

2 إما أن تعدا با يتتاسب مع طلب الأقلية. 

3. إما أن تلغيها وتحكم بيطلانها. 


)0 د مصطفي NS‏ طه. د. By‏ ثور بتدق - أصول القانون التجاري - دار القكر الجامعي 
- 2008 - ص 497. ص 498 د. مصطفى كيال طه - الشركات التجارية - دار القكر 
ult‏ - 2004 - ص 315 ص 316 
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4 إما أن ترجئ وتأمر بوقف تتفيذها حى تتم التسوية المثاسبة لشراء 
أسهم المعارضين أو حتى تجري أي تسوية أخرى مناسية. 

وهو ما ستتناوله بالبحث على poll‏ التالي: 

٠‏ الفصل الأول؛ المحكمة المختصة لإبطال القرارات التعسفية في 
القاتونين المصري والكويتي. 

٠‏ الفصل التاني؛ الأثر المثرتب على إلغاء القرار التعسفي. 
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الفصل الأول 
المحكمة المختصة لابطال القرارات التعسفية ف كلا 
من القانونين المصري والكويتي 


نتناول في هذا الفصل المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان قرارات 
الجمعية العمومية في كلاً من القاتونين المصري والكويتي. وميعاد رفع 
الدعوى في كلا القانونين ومن له الصفة في رقع هذه الدعوى على النحو 
الثالي: 
٠‏ المبحث الأول؛ المحكمة المختصة وميعاد رقع الدعوى في القائرن 
المصري. 
٠‏ المبحث الثاني المحكمة المختصة وميعاد رقع الدعوى في القائرن 
الكويتي. 
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المبحث الأول 
المحكمة المختصة وميعاد رفع الدعوى ل القانون المصري 


أعطى المشرع للمساهمين ذوي المصلحة الحق في طلب اليطلان: وكذلك 
الحق في مباشرة دعوى البطلان بأنفسهم. 


والأصل أن تختص المحاكم الاقتصادية بنظر كافة دعاوى اليطلان الثي 
تتعلق بقرارات الجمعية العامة لشركات المساهمة. 


وهو ما ستتناوله عل النحو التالي: 
٠‏ المطلب الأول المحكمة المختصة بنظر الدعوى. 


٠‏ المطلب الثائي؛ ميعاد رقع الدعوى. 
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المطلب الأول 
المحكمة المختصة بنظر الدعوى 


إن إمكانية أن يقرر أعضاء الجمعية العمومية بطلان قرارائها أمر غير 
جائز قانونا فبمجرد صدور القرار من الجمعية العمومية فإن آمر بطلان القرار 
من عدمه يختص به القاضي. ومن ثم فإن على كل مساهم يطلب البطلان أن 
يتوجه إلى المحكمة المختصة بذلك. وعليه قتختص المحاكم Mayle!‏ 
بنظر دعوى بطلان قرارات الجمعيات العمومية. 

وعل ذلك» تختص المحاكم الاقتصادية بنظر كافة دعاوى بطلان 
قرارات الجمعيات العمومية لشركات المساهمة؛ Joy‏ العكس من ذلك فإن 
دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية في فرنسا تختص بها المحاكم التجارية 
فقط وتكون المحكمة الواقع في دائرتها مركز الشركة هي المختصة بالفصل في 
دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية' 








BIN قبل إنشاء الحاكم الاقتصادية كانت دعوى البطلان ترفع أمام القضاء العادي أو‎ a 
Meh ی و‎ Nay Maa بحسب الأحوال. فلو کان سبب بطلان فرار وي‎ 
الدعوى لاججتياعهء وكانت الإدارة العامة للشركات هي التي وجهت ثلك الدعرى فبختص‎ 
بنظر دمرى البطلان في هذه الخالة. وذلك لان دمرة الإدارة للذكورة للجمعية‎ GLAD 
كان بطلان قرار الجمعية العامة راجعاً لاي سبب غر‎ UY العامة للاجتماع يمد‎ 
فيختص القضاء العادي بتظر الدعرى (حكم محكمة شيال القاهرة الابندائية د.5 تجاري‎ 
ترفع تلك الذعوى‎ SAS الدعرى رقم 915 لسنة 1988 يناريخ 27/ 33/ 1993) وعادة ما‎ 
أمام إحدى الدوائر التجارية؛ ولكن لو حدث وتم رفع هذه الدعوى أمام إحدى الدوائر الدتبك‎ 
فلا يموز الدفع هنا بعدم الاختصاص النوعي. لأن توزيع الاختصاص بين الدوائر التخصصة‎ 
التنظيم الإدازي الدائملي للعمل لا منطري على غالفة‎ Jed جهة القضاء العادي يعد من‎ Jats 
ثنك المخالفة إلا برقع الدعوى مثلاً أمام--القضاء‎ Gin القواعد الاختصاص النوعي. ولا‎ 
الإداري ني الوقت الي تختص بنظرها جهة القضاء العادي أو العكس د رضا السيد - المرجع‎ 
321 السابق ص‎ 

(2) د. رحاب داحلي - الجمعيات العمومية ودورها في إدارة شركات اللساهمة في ape‏ = 
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ومحكمة القضاء الادارى قد ذهيت لا أحكام لها" إلى أن "دعوة الجهة 
الإدارية لانعقاد الجمعية العمومية لا عد قراراً إدارياً ولا يجوز الطعن على ما 
يصدر من ذلك الاجتماع من قرارات بالبطلان أمام محكمة القضاء الإداري 
ly‏ الطعن بالبطلان يتعقد لمحاكم القضاء العادي” 

وتتلخص وقانع ذلك الحكم فيما يلي؛ 

أقام المدعون بصفائهم هذه الدعوى بموجب صحيقة أودعت قلم 
AS‏ المحكمة hy‏ يخ 2/ 6/ 2004ء وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ 
وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجمعية العامة للشركة (س) برئاسة 
المطعون ضده يوم الأربعاء 12/ 5/ 2004 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب 
عل ذلك من أثار أهمها التأشير في السجل التجاري وإلزام جهة الإدارة 
المصروفات والأتعاب. 

وذكر المدعون شرحاً للدعوى أن افيئة العامة للاستثيار قامث بتوجيه 
الدعوة لمساهمي شركة (س) لحضور اجتماع الجمعية العامة بمقر الفيئة وتحت 
رئاستهاء وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1/ 4/ 2003 للنظر في يعض المخالفات 
بناء عل توصية لجنة التفتيش» وانعقدت الجمعية المذكورة في موعدهاء وتيين 
قيام بعض الماهمين بيع أسهمهم للغيرء وتقرر اعثبار الجمعية في حالة 
انعقاد دائم ومستمر لين الاثتهاء من قحص تداولات الأسهم وبيان من له 
حق الحضور هذه الجمعيةء وظلت الجمعية تتعقد من تاريخ لآخر > كان 
انعفادها بتاريخ 12/ 5/ 2004 وفيها قررت عزل المدعي الأول باعتباره 
رئيس مجلس الإدارة للشركة المذكورة. 

> الفقه وأحكام القضاء - الطبعة الل - دار التهضة العربية 2017 ص 489. ص 490 

Burno Petit, Droit Commercial, Paris, 2007, P.110 

1 حكم محكمة القضاء الإنارى الدائرة 12 في الدعوى رقم 23120 السئة #كق جلسة 

La} - 2005 /3 /26‏ الطعون أرقام 4545: 4546 لسنة 47 جلسة 22/ 2/ 2003: والطعن 

رقم 6480 لسنة 43 بجا 5/ 4/ 2003 
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ونعى المدعون على هذا القرار aie‏ لأحكام القائون رقم 159 
لسنة 1981 لكون اجتاع الجمعية المتعقدة في 12/ 5/ 2004 باطل لعدم 
SUSI‏ النصاب» ولصدور القرار المذكور ترا استعمال السلطة 
والاتحراف بها من جانب افيئة pall‏ عليها. واختتم المدعون عريضة 
الدعوى بالطلبات سالفة البيان. 

ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 15/ 9/ 2004 وخلاها قدم الحاضر 
عن Bal‏ العامة JEW‏ مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً يعدم 
قبول الدعوى لانضاء القرار الإداري واحتياطياً رقض الدعوى. 

وبجلة 12/4/ 2004 كلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة إعداد 
تقرير بالرأي القانوني ني الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي؛ وأودعت 
اهيئة تقربراً بالرأي القاتوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى وني الموضوع 
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عل ذلك من آثار. وإلزام الجهة 
الإدارية المصروفات. 

وبجلسة 2005/2/19 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها ونصت 
على أنه؛ "ومن حيث أن المدعون يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار 
المطعون فيه الصادر من الجمعية العامة للشركة (س) المنعقدة برئاسة ممثل 
الجهة المدعى عليها بتاريخ 12/ 5/ 2004 وذلك فيا تضمنه من عزل المدعي 
الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة المذكورة مع ما يترتب عل ذلك من آثار 
أهمها التأشير بذلك في السجل التجاري وإلزام جهة الإدارة المصروفات. 

ومن حيث إنه عن مدى اختصاص المحكمة ولائباً بنظر الدعوى؛ فإن 
البين من الاطلاع عل الأوراق والمستندات أن شركة (س) هي شركة مساهمة 
مصرية خاضعة لأحكام قانون الشركاث رقم 159 لسنة 1981. 
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وحيث إن sat)‏ (59. 60. 63.62.61 76, 155. 160.158( من هذا 
القانون تتص على أن 

ومقاد ما تقدم - قي حدود النزاع الراهن - أن المشرع في قاتون شر كات 
المساهمة المشار إليه قد نظم كيفية انعقاد الجمعية العامة للمساهمين في شر كات 
المساهمة. وحدد اختصاصاتها وأسلوب وطريقة مياشرة هذه الاختصاصات» 
وقد استقر يقين المحكمة في هذا الشأن عل أن صدور قرار من الجمعية العامة 
للمساهمين في شر كات المساهمة بعزل رئيس مجلس إدارة إحدى هذه الشركات 
- كا هو الحال في الدعوى المائلة - إنما يعتبر من الأمور المتعلفة بإدارة شئون 
الشركة Ol‏ صاحب الاختصاص به طبقاً لأحكام القانون المذكور» وهو 
قرار يدور حول مسألة من مسائل القانون الخاص لتعلقه بإدارة شخص 
معنوي خاص (شركة (CAL‏ وهذا بخرجه من عداد القرارات الإدارية 
التي يختص مجلس الدولة بنظر المتازعات الخاصة بها حتى ولو صدر القرار 
من الجهة الإداريةء حيث إن محرد صدور القرار من جهة إدارية لا قلع عليه 
في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري الذي هو إفصاح الجهة 
الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطليه القانون عن إرادتها الملزمة بها ها من 
سلطة بمقتضى القواتين واللوائح بقصد إحداث قانوني معين مكنا وجائزا 
قانوناً ابتغاء تحقيق مصلحة عامة Uly‏ يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن 
يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه ويصرف النظر عن مصدره ومها 
كان موقفه في مدارج السلم الإداري. 

وتطبيقاً ا تقدم. ولا كان القرار المطعون فيه قد صدر من الجمعية 
العامة للشركة (س) النعقدة برئاسة مثل الجهة الإدارية المدعى عليها وقد 
تضمن عزل pall‏ الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة المذكورة» وهي 
إحدى شركات UNI‏ كما سلف Ol‏ ومن ثم فإن هذا القرار لا يعتير 
قرارا إداريا ما at‏ القضاء الإداري بتظره» ويصيح بالتالي الطعن فيه يإقامة 
الدعوى WU‏ خارجاً عن دائرة الاختصاص الولائي المتعقد هذه المحكمة 
ليدخل ضمن اختصاص محاكم القضاء العادي. الأمر الذي يتعين معه الحكم 
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يعدم اختصاص المحكمة ولاتياً بنظر الدعوى» وإحالتها بحالتها إلى محكمة 
جنوب القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص عملا بحكم المادة (110) من 
قانون المرافعات وباعتبار أن مقر الجهة الإدارية المدعى عليها GAN)‏ العامة 
GEM‏ يقع في دائرة اختصاص المحكمة المذكورة. 

وهذه OLY‏ فقد حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر 
الدعوى. وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص» 
aly‏ الفصل في المصروفات!"". 

وأيضاً فقد ذهبت لذات المقصد المحكمة الدستورية المليا(2)# عدة أحكام 
الها بان "الشركات التجارية من أشخاص القانون الخاص و تخضع لأحكامه. 
ومن ثم OF‏ المنازعة في القرارات الصادر بتطبيقها وتعيين مصفي ها تعد من 
منازعات القانون الخاص. ولا تعتبر من المتازعات الإدارية» ولا يغير من 
ذلك صدور قرار من الوزير المختص بتعيين المصفي. وذلك أن مجرد صدور 
قرار معين من جهة إدارية EY‏ عليه وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري 
وإنها يلزم حثى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه 
BB ul pay‏ ما دار القرار حول مسألة من مسائل القائون الخاص خرج 
القرار من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره: (ges‏ كان موقعه في 
مدارج السلم التجاري". 

وبالرغم من أن ذلك الحكم يرج الطعن بالبطلان على قرارات الجمعية 
العمومية من ولاية القضاء الإداري ويدخله في ولاية القضاء العادي. إلا أن 
ذلك يتنا مع ما يحدث عملا إذ أن القضاء الإداري هو الذي ينظر دعوى 





a‏ العمومية ودورها في إدارة شركات اللساهمة في ضصوء آزاه الفقه 





)2( القضايا أرقام 3 لسنة 6ق pa‏ جلسة 4/ 5/ 1991 ج دستورية ص 583 والقضبة رقم 10 
GIL‏ تناع جلسة 4/ 5/ 1991 ج دسئوربة ص 583 والفضية رقم 10 لسنة 18فى تنازع 
جلة 2/7/ 1998 ج8 ص 3534 


بطلان قرارات الجمعية العمومية إذا ما كان للجهة الإدارية دخل بقرار 
الجمعية العمومية”". 

اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر دعوى بطلان قرارات الجمعيات العامة , 

أناط المشرع بالقائون رقم 120 لستة 2008 بخصوص إنشاء المحاكم 
الاقتصادية في المادة (4) منه اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى 
التي تنشأ عن WE‏ تطبيق أحكام قانون الشركات رقم 159 RY‏ 1981 
وقانون اليئة العامة للرقابة المالية قاتون سوق رأس ا مال رقم 95 لسنة 
2 .: ومن ثم تختص هذه المحاكم بنظر دعاوى بطلان قرارات الجمعية 
العمومية لشركات المساهمة بعد ما كانت ترقع أمام الدوائر التجارية بمحاكم 
القضاء العادي - أيا ما كان سبب الطعن بالبطلان على القرار - فيا عدا ما 
سيق الإشارة إليه من اختصاص القضاء الإداري في الحالات التي يكون فيها 
قرار الجهة الإدارية المختصة (اليئة العامة للاستثار أو هيئة الرقاية المالية) 
هو المطعون عليه. 

وبناء على ذلك ووفقاً لحكم المادة الثائية من قاثون المحاكم الاقتصادية 
رقم 120 لسنة 2008 عل المحاكم العادية إذا ما كانت هتاك دعاوى مثداولة 
أمامها خاصة ببطلان قرارات الجمعيات العمومية لشركات المساهمة: أن تحيل 
تلك المحاكم ما يوجد لدا من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام 
القائون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها 
وبدون رسوم. وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر 
الاحالة مع تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى يبطلان 
قرارات الجمعية العمومية”* (المحاكم الاقتصادية). 





pees 0)‏ الرجع السابق ص 495 
)2( د سميحة القلبوي - الشركات التجاربة - الطبعة الخامسة - دار النهضة العربية 2011 
صن 955: د. رحاب eb‏ المرجع السايق ص 486 
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حيث إئه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض'!! أن 

"الاختصاص يسيب نوع الدعوى من النظام العام تقضي يه عكمة 
الموضوع من تلقاء نفسهاء ويعتير الحكم الصادر في الموضوع مشتملا lo‏ 
عل قضاء ضمني في شأن الاختصاص". 

و حكم صادر عن المحكمة الاقتصادية'”' قد قضت فيه بأنه؛ 

"قيا عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة 
تختص الدوائر الابتدائية با لمحاكم الاقنصادية دون غيرهاء بنظر المنازعات 
والدعاوى التي تجاوز قيمتها LA‏ ملايين جنيهاً أو كانت غير مقدرة القيمة: 
والني تنشأ عن تطبيق القانون الخاص بشركات المساهمة وشركة التوصية 
بالأسهم والشركات ذات المسثولية المحدودة رقم 159 لستة 1981. 

وبناء عل ما ورد ذا الحكم فتختص المحاكم الاقتصادية ليس قفط 
بالنظر في الدعوى الخاصة ببطلان قرارات الجمعية العمومية: ولكنها تختص 
بنظر الدعاوى التي يكون أحد أطرافها شركة مساهمة بالإضافة إلى أن يكون 
قيمة المال المتنازع عليه بالدعوى يتجاوز DA‏ ملايين جنيها أو غير مقدرة 
القيمة. 


(1) الطعن رقم 1004 السنة 65ق جلسة 7/ 5/ 1996 
 )2(‏ حكم صادر عن اللحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم 463 لسنة 2011 د9 اقتصادي جلسة 
2011/10/3 
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المطلب الثاني 
ميعاد رفع دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية 


القد قرر المشرع مدة قصيرة تنقضي فيها دعوى البطلان, إذ تنص الفقرة 
الخامسة من المادة 76 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن, 
"تسقط دعوى البطلان يمغي سنة من تاريخ صدور القرار» ولا يترتب على 
رفع الدعوى وقف القرار ما لم تأمر المحكمة الابتدائية التي يقع في 
دائرتها مركز الشركة بذلك”. 

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 161 من قائون الشركات على أنه؛ "لا 
يبوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ علمهم 
بالقرار المخالف للقانون”. 

والواضح من هاتين المادتين Ge]‏ اتفقتا في المدة الثي يجب أن ترقع خلاها 
دعوى البطلان وهي مدة سئة: إلا Le!‏ اختلفتا في تاريخ بدء احتساب هذه 
St‏ 











قررت المادة 76 أن احتساب مدة السئة يبدأ من تاريخ صدور 
القرار» ومن ثم وفقاً لتلك المادة يبدأ احتساب مدة السنة من أخر يوم اننهي 
فيه اجتماع الجمعية العمومية التي أصدرت القرار المطمون عليه باليطلان» 
Ob‏ المادة 161 حددت بداية هذه المدة بتاريخ العلم بالقرار» وكثيراً ما لا 
يكون تاريخ صدور القرار هو تاريخ العلم به. وأمام ذلك التعارض الذي 
أنى به المشرع متس يعدم الوضوح فهناك بعض الملاحظات Jo‏ ذلك. 

ففي البداية فإننا لا نستطيع أن نؤيد ما جاءت به المادة 1 16/ 3 شركات 
فيا يتعلق باحتساب بداية مدة السنة التي ترفع UE‏ دعوى بطلان قرارات 
الجمعية العمومية من تاريخ علم ذوي الشأن بالقرار المخالف للقانون وعلة 
ذلك يرجع إلى أن: 

٠‏ إن التسليم بذلك التص يُعد عقبة أمام المطالبة بتفعيل دور 
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الجمعيات العمومية» حيث أن ذلك النص سيجعل المساهم غير 
حريص عل حضور اجتهاعات الجمعية العمومية ومعرفة القرارات 
التي صدرت عن الاجتماع تاركا أمر العلم بها اتخذ في الاجتماع إلى 
محض الظروف والأحوال. 

وأيضا ob‏ التسليم هذا النص سيؤدي إلى عدم توفير الإستقرار 
لقرارات الجمعية العمومية» حيث إنها ستصبح مهددة دائما في أي 
وقت ومن أي مساهم يحنج بأنه لم يكن يعلم بالقرارء كي يطعن 
عليه OIL‏ وقد لا تتحقق واقعة العلم عند ذلك المساهم إلا 
بعد مرور ستوات على صدور القرار حيث يكون القرار قد تم 
تنفيذه ورتب آثاره القانونية: Gy‏ تلك الحالة سيكون افدف من 
دعوى البطلان هو طلب التعويض فقط إذا كان هناك ضرر دون 
طلب بطلان القرار ذاته الذي هو أساس الدعوى. 

إن الادعاء Ob‏ المساهم الذي تخلف عن رفع دعوى البطلان 
في الموعد المحدد كان لعدم علمه بالقرار المطعون عليه ادعاء 
قد يكون ممزوج بالتحايل والتدليس ولا يجد ما يبرره سوی في 
إهماله قي عدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية: وأيضا قإنه 
لا يتئاشى مع ذلك التقدم افائل في مجال الاتصالات الذي جعل 
الفرد باستطاعته معرقة أي معلومة في العالم وني أي وقت. ومن 
ثم فإنه يجوز للمشرع أن يضع مدة محددة للمساهم الذي لم يحضر 
Glee YI‏ بعذر مقيول يتمكن فيها باي الطرق سواء كان ذلك 
بإحدى الطرق الحديثة للاتصال أو غيرها من معرفة ما صدر عن 
الجمعية العمومية من قرارات وبعد اتتهاء تلك المدة يبدأ احتساب 
تاريخ رقع الدعوى. كا أنه يجوز للشركة أن تجعل ها موقعاً على 
شبكة المعلومات الدولية تنشر من خلاله القرارات التي اتخذتها 
الجمعية العمومية وتجعلل لذلك الموقع رقم سري تعطيه للمساهمين 
فقط وذلك للمحافظة على أسرار الشركة. وبذلك لا يجوز لذوي 
الشأن الادعاء يعدم العلم. 
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٠‏ إن المشرع جاء بتفرقة لا مبرر ها حين جعل نطاق طلب البطلان 
في المادة (161/ 3 شركات) مقصور فقط على القرارات المخالفة 
للقانون التي لم يعلم بها أصحاب الشأن» فلهاذا لم Jae‏ عدم العلم 
أيضاً سيب للبطلان في القرارات WAL‏ للنظام والقرارات 
التعسفية(". 

ويرى د. رضا السيد'”'- وتتفق معه ل هذا الرآي - آته ؛ لا يوجد تعارض 

بين المادتين سالفتي الذكر. ولكل منهما نطاق للتطبيق يختلف عن الأخرى. 

حيث تتعلق المادة 76 يدعوى البطلان التي ترفع ضد القرار الذي صدر 

متفقاً مع أحكام القانون ولكنه مشوب بالتعسف في استعمال حق الأغلبية: 

أما المادة 161 فتختص دعوى البطلان التي توجه ضد القرار الذي يصدر 

ne‏ للقانون ويؤيد تلك التفرقة ما يأي: 

٠‏ إن BUT‏ المادة 161 قد جاءت حاسمة في تحديد نطاق تطبيقهاء 
حيث ذكرت صراحة أن دعوى البطلان لا ترقع بعد سنة 
العلم بالقرار المخالف للقانون. ومن ثم فهذا النوع من القرارات 
فقط هو الذي يجب الطعن عليه خلال مدة سنة من تاريخ العلم به. 

3 وتحديد تاريخ العلم بالقرار المخالف للقانون كيداية لاحتساب مدة 
السنة بيدو أمر منطقي في ضوء أحكام هذا البطلان والأشخاص 
الذين هم حق الطعن عل هذا القرارء فقد أعطت المادة 161 
المذكورة حق الطعن لكل ذوي الشأن ولم تقصره على المساهمين في 
الشركة التي أصدرت جمعيتها العامة القرار المطعون عليه: وبالثالي 
فإن الطاعتين من غير المساهمين غالبا ما لا يعلمون بالقرار من تاريخ 

oboe, )3(‏ المرجع السابق ص480: ص 483 

Jean Hemard, Francois Terre, Pierre Mabialt, op, cit. P.542 

(2) د رضاالسيد - وقف وبطلان قرارات البجمعيات العامة في شركات اللساهمة - دار التهضة 

العربية هى 114 
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صدوره» وبالتالي قإته من الطبيعي أن يبدأ حقهم في الطعن عليه من 
تاريخ علمهم به وليس من تاريخ صدوره أما بالشبة للمساهمين 
الذين يريدون الطعن عل قرار الجمعية العامة المخالف للقانونء 
فإن الأمر لا يخلو من أحد فرضين. إما إنهم حضروا الجمعية العامة 
اللشركة أو تغيبوا بعذر pie‏ ففي هذه DEI‏ فإنهم يعلمون أو 
يفترض إنهم يعلمون بالقرار من يوم صدوره. وبالتالي فتاريخ 
العلم معاصر لتاريخ الإصدارء وإما إنهم لم يعلموا يموعد انعقاد 
الجمعية فالمفروض إنهم لا يعلموا بالقرار يوم صدوره وتكون 
العبرة إذن يتاريخ علمهم به. 
٠ه‏ إن المادة 76 SU WL‏ قد حددت نوعين من قرارات الجمعية 
يبوز الطعن عليها بالبطلان. 
النوع الأول؛ القرارات التي تصدر بالمخالفة للقانون وجاء النص عليه 4 
فقرتها الأولى؛ 
وهذا النوع هو ذاته الذي ورد النص عليه في المادة 1 16. ويخضع بالثالي 
كم هذه المادة الأخيرة فيها يتعلق بتاريخ بده احتساب مدة السئة التي ترفع 
في UE‏ دعوى OM‏ وهو تاريخ العلم به ومن ثم فكان الأولى بالمشرع 
الاكتفاء بتص المادة 161 وحذف الفقرة الأولى من نص المادة 76 لأنها تعتبر 
من قبل التزيد الذي يجب أن بتنزه المشرع عته. 
النوع الثاني؛ القرارات التي تصدر متفقة مع أحكام القانون ولكنها تنطوي 
على تعسف لا استعمال حق الأغلبية؛ 
وجاء النص عليه في اله من المادة 76 وهذا النوع من البطلان 
وققاً لن الفقرة الثالثة من هذه المادة لا يستطيع أن يشمسك به سوى فثتان ققط 
من المساهمين هما المساهمون الذين حضروا الاجتماع واعترضوا على القرار 
وأثبتوا ذلك يمحضر الجلسة؛ والمساهمون الذين تغيبوا عن الاجتماع بعذر 
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عقبول. ويسري هذا القرار قي مواجهة هؤلاء من تاريخ صدوره» ياعتيارهم 
حضروا الجمعية العامة التي أصدرته وكاتوا يعلمون بتاريخ انعقادها. وبالثالي 
فإن تفسير نص الفقرة الأخيرة من المادة 76 التي تقرر احتساب مدة السنة 
من تاريخ صدور القرار في ضوء نص الفقرة الثالثة من هذه المادة يؤدي إلى 
القول Ob‏ احتساب مدة السنة من تاريخ صدور القرار يتعلق فقط يالقرارات 
التي تصدر متفقة مع القانون وتنطوي عل تعسف الأغلبية”". 

ويلاحظ أن مدة الستة المنصوص عليها في المادة 76 هي مدة سقوط 
وليست مدة تقادم فلا يرد عليها الوقف أو الانقطاع» أما مدة السنة الواردة 
بالمادة 161 قهي مدة تقادم تخضع للوقف أو الانقطاع Sy‏ للقواعد العامة في 
القانون Gall‏ ويرى اليعض أنها مدة تقادم حتى لا يقع تناقض بين نصوص 
القائون الواحد وحتى لا يكون هناك تعارض بين نصوص المادتين 161:76 
من القانون رقم 159 لسنة 1981. إلا أن الراجح - وهو ما نؤيده - إنها مدة 
سقوط وليست مدة تقادم. 








وهوما أكدته المحكمة الاقتصادية .2 حكم Ng‏ حيث قضت بان؛ "دعاوی 
بطلان الجمعيات العمومية نظل سارية المفعول حتى عام كامل من تاريخ 
صدورها وبعد العام تسقط”. 

وني هذا الصدد قضت المحكمة بسقوط الحق للمساهمين الثلائة في 
إقامة دعواهم التي يطالبون فيها ببطلان محضر اجتاع الجمعية العمومية 
الشركة "بيتش سفاري" وبطلان القرارات الصادرة في هذا الاجتماع es‏ 
رأسها تعيين محمود إبراهيم محمد رئيسا لمجلس الإدارة. 

إوكان المتشمرون الثلاثة قد ذكروا في دعواهم أنهم عقدوا اتفاقاً 
مكتوبا مع فكري فوزي الجاولي رئيس الشركة الكاتثة في الكيلو 14 مرسى 
(1) د رضا السيد - اللرجع السابق ع115 ص 116 
 )2(‏ حكم محكمة القاعرة الانتصادية - الدائرة الاستنتافية جالة 34/ 7/ 2011 
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علم بالبحر الأحمر لشراء 90% من مجموع أسهم الشركة عل أن يظل المالك 
يمتلك النسبة المثبقية وقد بيعت هذه الصفقة مقابل 52 مليون جيه تم 
سدادها بمجلس العقد. 

أضافوا بعد وفاة البائع فوجئوا بتغيرات جوهرية في السجل التجاري 
oly‏ عل قرارات الجمعية العمومية ووصف هؤلاء المساهمين هذه الاجراءات 
والتغيرات بأنها باطلة ووصفوا هذه القرارات بالبطلان فأقاموا دعواهم 
المائلة أمام القضاء لتأكيد بطلانها لكن المحكمة أصدرت حكمها المتقدم 
بسقوط الحق في إقامة دعواهم. 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الأخيرة من المادة 76 
من القانون 159 لسنة 1981 تؤكد أن دعاوى البطلان تسقط بمضي عام 
كامل عل صدور هذه القرارات حيث انعقدت الجمعية وأصدرت قراراتها 
في 25 أبريل من عام 2009 ثم أقيمت دعوى البطلان في 23/ 2010/6 
أي بعد مرور أكثر من عام على إصدارها مما يجعلها تسقط كا قضت المحكمة 
Lal‏ بعدم قبول الطلب الفرعي الذي تقدم به هؤلاء المستثمرون وطالبوا 
بتتفيذ بنود عقد شراء أسهم الشركة لأنه غير مرتبط بموضوع الدعوى 
الأصلية ويختلف في موضوعه عنها. 





أما القانون الفرنسي؛ فقد حدد مدة سقوط الدعوى بثلاث سنوات 
اعتباراً من تاريخ القرار الخاطئ حيث قررت المادة 367 فرنسي Ob‏ المدة 
المقررة لرقع دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية هي ثلاث سنوات من 
تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية المراد الطعن عليه بالبطلان. 

es‏ ذلك فقد كان القانون الفرنسي ssi‏ وضوحاً وتحديداً من 
القانون المصري في شأن ميعاد رفع دعوى البطلان: فقرر ميعاداً ils‏ 
يبدأ منه احتساب المدة التي يجب في UE‏ رفع هذه الدعوى: U‏ كان توع 
القرار المطعون عليه باليطلان قتسري هذه المدة عل دعاوى بطلان الشركة 
والقرارات والتصرفات اللاحقة عل تكوينهاء با في ذلك قرارات تعديل 
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النظم الأساسيةء وتطبق هذه المدة علل جميع قرارات جمعيات المساهمين 
وقرارات مجلس الإدارة: ودون تفرقة بين حالات البطلان المطلق وحالات 
البطلان النسبي وهي مدة سقوط لا تقبل وققاً ولا تعليقاً. 

نخلص من ذلك أن المدة التي حددها القانون الفرنسي تتناسب كثيراً 
مع اعتبارات التو بين حماية مصلحة من تقرر له البطلان ومبدأ استقرار 
المعاملات قي حين Jon‏ المدة التي أتي بها القاتون المصري زهيدة بالنسبة 
لصاحب المصلحة”». 

وقد قصد المشرع من تحديد مدة السنة لرقع دعوى البطلان هو وضع 
حد لالات البطلان التي تبدد قرارات الجمعية العموميةء ومدة السئة هي 
مدة مقررة لرقع دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية بنوعيها العادية 
وغبر dala‏ وأيضا مدة الستة مقررة للطعن عل القرار بالبطلان أيا ما كان 
سيب الطعن سواء كان WEL‏ القانون أو النظام الأساسي أو التعسف في 
استعيال الحا" . 

والجدير بالملاحظة أن مدة السنة المقررة لرفع دعوى البطلات على 
قرارات الجمعية العمومية مقصورة فقط عل دعوى البطلان المنصبة على 
قرار صادر من الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون أو النظام أما إذا 
صدر القرار من الجمعية العمومية صحيح وغير مالف لأحكام القانون أو 
النظام ولكن تم تطبيقه بم يخالف أحكام القانون أو النظام من جاثب مجلس 
إدارة الشركة في تنطيق عليه الأحكام الخاصة برفع دعوى بطلان قراراث 
الجمعية العمومية وخاصة ما يتعلق بالمدة. 





حيث قضت محكمة النقض المصرية''' بان "حق مجلس إدارة الشركة 


() د محمد عبار تيبار - المرجع السابق ص 883. د. رضا السيد - الأرجع GAY‏ ص 117 

(2) د رحاب الي - المرجع السابق ص 480 

(3) حكم محكمة التقفى الصادر ني الطعون أرقام 93ء 623 3967 السلة 4ق جلسة 
13/ 6/ 2006 
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المساهمة في إصدار قرار يزيادة رأس الال المصدر. مؤداه. قصر اختصاص 
رئيس مجلس الإدارة في حالة تعرضه بالزيادة على استكيال الإجراءات 
اللازمة لإنفاذها. انفراده في إصدار قرار يذه الزيادة دون عرضه على 
الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة. أثره. عدم خضوع هذا القرار ND‏ 
شروط دعوى يطلان القرار الصادر من الجمعية العمومية". 

وتتلخص وقانع ذلك الحكم فيما يلي: 

إن النص في المادة 33 من القائون 159 لسنة 1981. وني المادة الأولى 
من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمادة 17 من اللائحة التتفيذية للقانون 
9 لسنة 1981 والمادة 18 20ء 33ء 30 على أنه "......" والنص في المادة 
18 من النظام الأساسي الشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها 
قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1989 والمادة 19 مئه عل أنه ". 
مفاده أن زيادة رأس مال الشركة المساهمة لا يكون إلا يناء على قرار يصدر 
من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بأغليية الأسهم الممثلة في الاجتماع 
وفقاً لبنود نظامها الأسامي متى كانت الزيادة في رأس المال المرخص به 
ويكون لمجلس إدارة الشركة هذا الحق بالتسبة لزيادة رأس المال المصدر 
متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار وذلك مع توافر شرط سداد رأس 
المال المصدر بالكامل قبل الزيادة: مع استيفاء الإجراءات التي حددها كل 
من القائون رقم 159 لسئة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 والنظام 
الأساسي للشركة. 

ولا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق [eae‏ حصله الحكم المطعون 
فيه وسائر الأوراق أن مجلس إدارة شركة مريوط للمزارع السمكية أصدر 
بتاريخ / / MIS‏ 

"قرر مجلس الإدارة تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة 
في اتخاذ إجراءات زيادة رأس الال بأسهم نقدية طبقا للمادة 18 من نظام 
الشركة..." 
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أعقبه أن قررت الجمعية العامة للشركة بتاريخ / / اعتاد تفويض 
رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية أعقبه 
أن أرسل رئيس مجلس الإدارة إلى مراقب حسابات الشركة خطابه المؤرخ 
/ / المتضمن تكليفه ببيان الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية لاعتهاده 
زيادة رأسٍ المال المصدر بأسهم نقدية لعدد عشرة ألاق سهم بقيمة أسمية 
0 جنيها مع علاوة إصدارة 15 جتيها فأرسل له الأخير كتايه المؤرخ / 
/ موضحا به الأوراق المطلوب استكافا لاتخاذ إجراءات زيادة رأس المال 
المرقق صورته بحافظة المستندات المقدمة بجلسة / / أمام حكمة الاستئناف 
من الطاعن في الطعن رقم ED‏ ق- 

وهو ما مؤداء أن التفويض الصادر من مجلس الإدارة سواء من 
الجمعية العامة أو من مجلس الإدارة كان قاصراً على مجرد استكيال المستندات 
والإجراءات اللازمة لزيادة رأس الالء دون أن يستطيل إلى منحه هذا الحق 
منفرداً سواء ما يتعلق بتحديد عدد الأسهم المطلوب زيادة رأس الال بها 
وقيمتها وتحديد علاوة الإصدار من عدمه. ومدى أحقية المساهمين القدامى 
في هذه الزيادة وإجراءات عرضها عليهم» وهي أمور في جملتها لم تعرض على 
مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للموافقة عليها على 
الرغم من أهميتها مع الإجراءات اللازم BIS‏ وفق ما جاء بكتاب مراقب 
الحسابات GT‏ الذكر لصحة وسلامة هذه الزيادة وتفاذها في حق المساهمين 
والجهات المعنية ومنها مصلحة الشركات وسوق المال. 

وكان التص في المادة 76 من القاتون رقم 159 KS‏ 1981 على 
أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر 
من الجمعية العمومية WELL‏ لأحكام القانون ولنظام الشركة... وتسقط 
دعوى اليطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار...” مفاده أن البطلان 
الوارد في هذه المادة إنا يواجه القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية 
متى صدرت WELL‏ لأحكام القانون ولنظام الشركةء وإذا كان قرار زيادة 
رأس الال محل خلاف إتها صدر من رئيس مجلس الإدارة متجاوزاً نطاق 
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التفويض الصادر له سواء من المجلس أو الجمعية العمومية: SL y‏ أعتبر الحكم 
المطعون فيه هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب عل ذلك قضاءء 
بسقوط الحق في طلب إيطاله بمضي ستة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد 
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه”. 

أصحاب الصفة ب رقع دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية؛ 

يجوز رقع دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية من كل من له 
مصلحة سواء كان من المساهمين أو الغيرء ولا كان البطلان مقرر لكل مّن 
له مصلحة كا هو وأضح من عبارات نص المادة 161 قإنه لا يجوز PW‏ 
أن بحكم به من تلقاء نفسه لعدم تعلقه بالنظام العام» كا يكفي لتمسك كل 
من له مصلحة في بطلان قرارات الجمعية العمومية أن تكون تلك المصلحة 
فعلية أو محتملةء أي أنه يجوز طلب البطلان إذا كان هناك مصلحة فعلية 
ومؤكدة سوف تتحقق لطالب البطلان بعد إبطال القرار» كما يستوي في ذلك 
أن تكون مصلحة طالب البطلان من المحتمل وقوعها أو عدم وقوعها بعد 
بطلان القرارء كما يستوي في ذلك أن تكون تلك المصلحة مادية أو أدبية: وقد 
bE‏ المشرع بالمادة 76 والمادة 161 شركات بتحديد الأشخاص الذين يحق 
هم رقع دعوى اليطلان. حيث أن هؤلاء الأشخاص يختلفون باختلاف توع 
القرار المطعون عليه بالبطلان. 

بالنسية للغرارات التي تصدر لصالح فئة من المساهمين أو للإضرار بهم 
أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة 
الشركة أي القرارات المنطوية على تعسف في استعمال الجمعية العمومية 
حقها ني إصدار القرار فلا يثبت الحق في الطعن في هذه القرارات إلا لفثتين 
من المساهمين وها الذين اعترضوا عليها في محضر الجلة أو الذين تغيبوا عن 
lee VI‏ الذي صدر فيه القرار بعذر مقبول» أما من حضر الاجتماع ووافق 
عل القرار فلا يكون له الطعن بالبطلان BY‏ موافقته تعني أنه قدر أن القرار 
ليس فيه إضرار بمصلحته؛ كما يحرم من هذا احق أيضاً من تغيب عن الحضور 
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يدون عذر مقبولء إذ أن غيابه يلا مبرر يعتبر إهمالاً من جاتيه. والقاعدة أن 
المرء لا يفيد من إهماله وأن الإهمال لا يصح أن يكون مصدراً لنشوء الحق. 

وتلك الحالة هي بطلان قرارات الجمعية العامة المتفقة مع حكم القاتون 
ولكنها تنطوي على تعسف في استعمال حق الأغليية 

أما فيا بالقرارات التي تصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام 
القانون أو النظام a gel!‏ فإن حق رقع الدعوى بيطلانجا مقرر لكل دي 
شان سواه كانوا من المساهمين أو من غير المساهمين بصرف النظر عبا إذا كان 
المساهمون حضروا الاجتاع أو تغيبوا بعذر مقيول أو غير مقبول وسواء واقق 
عل القرار أو رقضه. كبا بثبت أيضاً لداتن الشركة: كا أنه أيضاً pe‏ لحملة 
السندات وحصص التأسيس أن يطليوا إيطال قرارات الجمعيات العمومية 
المخالفة القانون أو النظام الأساسي وذلك إذا أصابهم ضرر'". 

وقد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية'*: "ببطلان اجتاع الجمعية 
العمومية لشركة شبكة المحامين العرب المتعقد يتاريخ 30/ 3/ 2009... 
انیا على أن اتعقاد الجمعية العمومية قد تم دون إعلان المدعي وخلو 
إخطار الدعوة من بيان جدول الأعمال. 


حيث أن المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 تنص على أنه؛ " ومع 
عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من 
الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وأنه يترتب على 
الحكم باليطلان في هذه الحالة اعتبار القرار als‏ لم يكن بالنسبة إلى ot‏ 
المساهمين. فمن قم فإنه يكون قد ثبت Ue‏ بطلان اجتماع الجمعية العامة 
المنعقد في 30/ 3/ 2009 والمحكمة تجيب المدعي لطلبه وتقفي ببطلان 
() د رضا السيد - المرجع السابق صن 178 ص 1۲9 د. رحاب داخلي - المرجع السابق ص 
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)2( حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الثدائرة 6 استئناق في الدعرى رقم 1756 LS‏ ١ق‏ اقتصادية 
القلعرة جلسة 8/ 2/ 2011. 
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محضر الجمعية العامة العادية لشركة شيكة المحامين العرب خدمات المحامين 
المعلوماتية المؤرخ 30/ 3/ 2009 وبطلان جميع القرارات الصادرة عنه...". 

وعل ذلك فإن دعوى البطلان ضد القرارات التي لا تخالف ost‏ 
ولكن يشوبها تعمسف في استعمال الحق: يباشرها المساهمون الذين حضروا 
الاجتماع واعترضوا عليها أو تغيبوا بعذر مقبول؛ أما القرارات التي جاءت 
عل خلاف أحكام القانون فإن الحن ني الطعن عليها يثبث لكل ذي مصلحة 
سواه كان من المساهمين أو من الغير". 


(1) .د رضا السيد- للرجع السابق ص120 
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المبحث الثاني 
المحكمة المختصة وميعاد رفع الدعوى يذ القانون الكويتي 


نص المشرع الكويتي في الققرة الثانية من المادة 1 25 من قاتون الشر كات 
الكويتي رقم 25 لسئة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسثة 2013 Jo‏ أنه: 

”جوز الطعن عل قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية الي 
يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قيل عدد من مساهمين 
الشركة يملكون خة عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدرء ولا يكوتوا 
ot‏ وافقوا عل تلك القرارات» وتسقط هذه الدعوى ge‏ شهرين من 
تاريخ قرار الجمعية العامة وللمحكمة في هذه الحالة أن ay‏ القرارات أو 
تعدها أو تلغيهاء أو ترجئ تتفيذها حتى تجري التسوية المناسبة لشراء أسهم 
المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة". 

ويتضح من هذه المادة أن المشرع الكويثي أعطى الحق لعدد من 
المساهمين بشرط أن يمتلكوا 157 من رأس مال الشركة المصدر ولا يكونوا 
ممن قد وافقوا عل تلك القرارات» الطعن عل قرارات الجمعية العامة العادية 
وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتضح من ذلك أن 
الطعن عل تلك القرارات يكون أمام المحكمة المختصة ويظهر ذلك من 
عبارة "وللمحكمة أن....” أي أن القضاء يكون هو المتاط به النظر في الطعن 
عل قرارات الجمعية العامة ولكن السؤال يثور le‏ هي المحكمة المختصة 
بنظر الطعن على تلك القرارات؟ 

كا أن المشرع الكويتي قد حدد مدة معينة للطعن عل هذه القرارات 
وهي مدة سقوط كا قرر في المادة 251/ 2 "...وتسقط هذه الدعوى بمقي 
شهرين من تاريخ قرار الجمعية”. 
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وهو ما ستتئاوله بالبحث fe‏ النحو التالي: 
٠‏ المطلب الأول» اختصاص المحاكم الكويتية بنظر دعوى اليطلان. 
٠‏ المطلب الثاني؛ مدة سقوط دعوى اليطلان. 


المطلب الأول 


اختصاص المحاكم الكويتية بنظر دعوى البطلان 


ما لا شك فيه: أنه حينم يقرر أحد المساهمين في الشركة اعتراضه على 
قرارات الجمعية العمومية واتجاه إرادته للطعن على تلك القرارات فإن عليه 
أن يلجأ إلى القضاء المخثص أي إلى المحكمة المختصة بتظر هذا الطعن. 

وكيا سلف فإن المشرع المصري يقرر الاختصاص للمحاكم الاقتصادية 
بنظر الطعن على قرارات الجمعية العمومية وتي حالات محددة يقرر 
الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري وذلك إذا ما كانت للجهة الإدارية 
دخل بقرار الجمعية العمومية. وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري 
والمحكمة الإدارية العليا - كا سلف - إلا أن المشرع الكويتي لم يأخذ بهذا 
النظر فقد ذهب إلى أن ما تتخذه وزارة التجارة والصتاعة (الجهة الإدارية 
المنوطة بمراقبة شركات المساهمة) في شأن مراقية شركات المساهمة إنها يكون 
تنفيذاً لأحكام قانون الشركات. 

وهوما أكدته محكمة التمييز الكويتية'' ب حكم لها حيث نصت على أن؛ 
القرار الإداري هو الذي تفصح به جهة الإدارة عن إراداتها الملزمة با u‏ 
من سلطة القوانين واللوائح» بقصد إحداث آثر قانونی معين متى كان ممكتا 
قانونا وكان الباعث عليه مصلحة le‏ وهو يتميز عن del‏ الإدارة التي 
تخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية المختصة تو يا بنظر المنازعات RY‏ 
يأن الأول يجب أن يكون مسبوقاً أو مصحوياً بقصد إحداث آثر قانوني معين 
سواه كان إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها بالإرادة المنفردة 
الملزمة للسلطة الإداريةء في حين أن تلك الأعمال سواء كانت مادية أو 
إجراءات تتفيذية تباشرها جهة الإدارة تنفيذاً لأحكام القانون... ومن ثم 














(1) الطعون أرقام 58: 561: 567 لسنة 2001 تجاري/ 3 Like‏ 26/ 10/ 2002 
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فإن ما تنخذه وزارة التجارة والصناعة من قرارات في شأن مراقية شركات 
المساهمة يكون تنفيذاً لأحكام قانون الشركات» ومن ثم فإن قرار الوزارة 
بدعوة الجمعية العامة للشركة لبحث المخالفات التي وقعت من رتيس أو 
أعضاء مجلس الإدارة يكون تتغيذاً لأحكام انون الشركات ولا يصدق عليه 
وصف القرار الإداري عا تختص بنظره الدائرة الإدارية بالمحكمة AAS‏ وإذ 
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم 
اختصاص الدائرة التجارية بنظر التزاع قإنه يكون قد التزم صحيح القانون 
ويمضي النعي على غير أساس". 

ويتضح من الحكم أنه برج الطعن بالبطلان عل قرارات الجمعية 
العمومية من ولاية القضاء الإداري ويُدخله في ولاية القضاء العادي. 

Uy‏ كان المشرع الكويتي لم ينشأ محكمة مختصة بنظر التزاعات التي 
تتم بشأن الشركات Us‏ فعل المشرع المصري بإنشائه المحكمة الاقتصادية 
بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 وجعل اتعقاد الاختصاص بصفة 
أصلية ذه المحاكم في شأن نظر دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية 
للشركات ولا كان الاختصاص الأصيل في الكويت هو لجهة المحاكم أي 
القضاء العادي قتختص المحاكم المدنية بقضايا المتازعات التجارية. 

وبناء على ما تقدم. تختص yall‏ التجارية بالمحكمة الكلية في الكويث 
بنظر دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية حيث نصت المادة 1/34 من 
قانون المرافعات على ذلك بقوفا "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابثدائياً في 
جيع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية. 
وذلك مالم ينص القائون على خلاف ذلك" 

فتختص المحكمة الكلية IS‏ الطلبات المدنية والتجار 
قيمتها على خسة ألاف دينار» وبالطليات غير مقدرة Ra‏ 





ية التي تزيد 





pee 0)‏ عبد القناح - الوسيط في قاتون للرافمات الكوبتي - قاتون القضاء للدني الكويتي 
- الكتاب الأول - الطبعة الثائية - مؤسسة دار الكتب 2011 الكويت ص 385 
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المطلب الثاني 


مدة سقوط دعوى البطلان 


لقد قرر المشرع الكويتي مدة قصيرة جداً تنقضي فيها دعوى البطلان 
حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 251 من قاتون الشركات رقم 25 لسئة 
2 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 - وهي مادة مستحدثة قي قائون 
الشركات فلم ينص عليها قانون الشركات الملغي رقم 15 لسلة 1960 - 
عل أنه: "يوز الطعن عل قرارات الجمعية العامة.... وتسقط هذه الدعرى 





بمقي شهرين من تاريخ قرار الجمعية.." 





وعل ذلك فمدة الشهرين وققا لنص المادة 251/ 1 شركات كويتي 
يتم احتسابها من تاريخ صدور القرار المخالف للجمعية العامة سواء أكانت 
عادية أو غير عادية وهي القرارات التي تصدر متفقة مع القاثون ولكنها 
تنطوي عل تعسف الأغلبية وإجحاف بحقوق الأفلية ويلاحظ أن مدة 
الشهرين المنصوص عليهم في المادة سالفة الذكر هي مدة سقوط وليست مدة 
تقادم فلا يرد عليها الوقف أو الانقطاع. 

ويلاحظ أن مدة سقوط دعوى اليطلان وهي مدة الشهرين كا حددها 
الع الكويتي هي مدة قصيرة جدا بالمقارنة بالمدة التي حددها المشرع 
المصري في المادة 76 من قاتون الشركات رقم 159 لسنة 1951 وهي مدة 
سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة المنطوي عل تعسف الأغليية. 

وكذلك القانون الفرنسي الذي حدد مدة أكثر من كلا المشرعين المصري 
والكويتي فقد قر في المادة 367 شركات فرنسي بأن المدة المقررة لرفع دعوى 
يطلان قرارات الجمعية العمومية هي ثلاث ستوات من تاريخ صدور قرار 
الجمعية العمومية المراد الطمن عليه. 
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ويلاحظ أن المشرع الكويتي قد سلك منهج المشرع الفرضي في كونه 
أكثر وضوحاً وتحديداً عن المشرع المصري قيا a‏ ميعاد يدء احتساب مدة 
السقوط المنصوص عليها ني OE‏ رفع دعوى اليطلان. فقررا ميعاداً واحداً 
يبدآ مته احتساب المدة التي يجب خلاها رقع هذه الدعوى. إلا أن المشرع 
الكويتي Lal‏ كان أكثر تحديدا من المشرع الفرتسي في هذا الصدد. فالمشرع 
الفرنسي قرر يده سريان مدة الثلاث سنوات الت رفع خلاها دعوى البطلان 
من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية أيا كان نوع القرار المطعون عليه 
بالبطلان - lay‏ للقانون الفرنسي - تسري هذه المدة على دعاوى بطلان 
الشركة والقرارات والتصرقات اللاحقة عل تكوينهاء با في ذلك قرارات 
تعديل النظم الأساسيةء وتطبق هذه المدة على جميع قرارات جمعيات المساهمين 
وقرارات مجلس الإدارةء ودون تفرقة بين حالات البطلان المطلق وحالات 
البطلان النسبي. 

أما المشرع الكويتي فقد كان أكثر وضوحاً قرر في الفقرة الأولى من المادة 
1 ميعاد سقوط دعوى البطلان وهي شهرين Lal‏ لمخالفة قرار الجمعية 
العامة للقانون أو عقد الشركة ولكنه جعل في هذه الحالة بده احتساب مدة 
الشهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة: 
أما في الفقرة الثانية من المادة 251 وهي الخاصة ببطلان قرار الجمعية العامة 
لانطوائه على تعسف من الأغلبية فقرر سريان مدة الشهرين من تاريخ صدور 
قرار الجمعية العمومية وفقط. 

ونخلص من ذلك» أن المدة التي حددها القانون الفرنسي تتناسب كثيراً 
مع ااا حماية مصلحة من تقرر له البطلان وميد استقرار 
المعاملات في حين بر المدة التي قررها المشرع الكويتي زهيدة جداً بالنسبة 
تصَاحب اقلت إلا أن المشرع الكويتي قد يكون له حكمة في ذلك وهي 
حماية مصلحة الشركة من زعزعة مصيرهاء حيث أنه قصر الحق في رقع هذه 
الدعوى لمن ل يوافقوا على هذه القرارات» وهو يفترض حضورهم أو علمهم 
هذه القرارات الصادرة عن الجمعية العامة. 
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والجدير بالملاحظةء أن مدة الشهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية 
العامة تسري فقط على القرارات التي يكون قبها تعسف من الأغلبية أو 
القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام القاتون أو التظام. أما إذا كان القرار 
قد صدر من الجمعية العامة صحيح وغير الف لأحكام القانون أو النظام 
ولكن تم تطبيقه بها يخالف أحكام القانون أو النظام من جانب مجلس إدارة 
الشركة قلا تتطبق عليه الأحكام الخاصة برقع دعوى بطلان قرارات الجمعية 
العمومية وخاصة قبا يتعلق بالمدة. 

من له الصشة 2 رفع الدعوى, 


أعطى المشرع الكويتي الح في رفع دعوى بطلان قرارات الجمعية 
العمومية التي تنطوي على إجحاف يحقوق الأفلية لعدد معين من المساهمين 
وقصره عليهم فقط دون غيرهم واشترط شروط معينة لكي يكون هم الحق في 
رقع هذه الدعوى فنص في الفقرة الثائية من المادة 1 25 من قاتون الشر كات 


رقم 25 لسئة 2012 المعدل بالقاتون رقم 97 لسنة 2013 عل أن: "...ويتم 
الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشرة بالماثة من رأس 
مال الشركة المصدرء ولا يكونوا من واققوا عل تلك القرارات..." 

ويتضح من نص هذه المادة أن من له حق رقع دعوى بطلان قرارات 
الجمعية العامة للتعسف من الأغلبية هم المساهمون الذين يملكون 151 من 
رأس مال الشركة المصدرء ويجب ألا يكونوا قد وافقوا Jo‏ تلك القرارات 
المطعون عليها. 

ولا كان BI‏ في رفع دعوى البطلان يتعقد لكل من له مصلحة من 
المساهمين الذين يملكون /15 من رأس مال الشركة ولم يوافقوا على تلك 
القرارات فإنه لا يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه لعدم تعلقه بالنظام 
العام. 





أن من تغيب عن الاجتماع يدون عذر مقبول يحرم من هذا الحق؛ إذ أن 
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غيايه بلا مبرر يعتبر همالا من جائبه» والقاعدة أن المرء لا يقيد من إهماله وأن 
الاهمال لا يصح أن يكون مصدراً لنشوء الحق. 

وقضت اللحكمة المدئية الكويتية'': "بعدم قبول الدعوى لرفعها من 
غير ذي صفة وألزمت المدعين بالمصروفات وعشرين ديتارٌ مقابل أتعاب 
المحاماة" 

وتتلخص وقانع Spe!‏ أن٠‏ 

"أقام المدعون الدعوى بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب في 
2012/5/8 وأعلنت قانوناً بطلب الحكم أولاً بإلزام المدعى عليه بتقديم 
كافة المستندات ELI‏ بالصحيفةء GE‏ بتمكينهم من فحص دفاتر شركة 
5 ووثائقها وجرد صندوق الشركة والبضائع والأوراق المالية والوثاتق 
EN‏ لحقوق الشركة والشركاء وإلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب 
الفعلية وقالوا بياناً ها أنه بتاريخ 12/ 10/ 1983 تأسست شركة (....) 
بموجب العقد الأسامي المشهور برقم 51643 جلد + تم تغبير اسمها إلى 
شركة (.....) وبتاريخ 23/ 6/ 1989 تم دمج تأسيس الشركة وجميع عقود 
التعديل اللاحقة له ليصيح العقد الموثق برقم 1 جلد 217 وقد اتقق في 
المادة 14 من العقد على تعيين مجلس رقابة للشركة مشكل من ....... وبتاریخ 
7 3/ 1996 توق إلى رحة الله تعالى.... ثم تنازل الشريك... عن كامل 
حصصه بموجب عفد التعديل رقم 3925 جلد ١‏ بتاريخ 31/ 5/ 2006: 
مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى رقم 6520/ 2008 ضد الشركة المدعى عليها 
طليين بإلزام مديرها المسئول بدعوة الجمعية العمومية لاستكمال النصاب 
القانوني لتشكيل مجلس رقاية SAU‏ بدلاً من العضوين سالفي الذكر 
أو تعيين مجلس رقابة جديد صدر الحكم في الطعن بالتمييز رقم 407/ 
0 تجاري/ 4 بتمييز الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستناف رقم 
gE 2009 12‏ يإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام HL‏ ضده بصفته 












(1) الحكم رقم 2976 لسنة 2012 نجاري كل) 22 جلة 9/ 4/ 2013 
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المدير المسثول لشركة (....) بدعوة الجمعية العمومية لتشكيل مجلس رقابة 
للشركة. 

BU,‏ لذلك الحكم عقد اجتاع الجمعية العمومية للشركة المذكورة 
بتاريخ 26/ 6/ 2011 يحضور مأمور التنفيذ الجبري بإدارة التنفيذ و/[.87 
من الشركاء المالكين لرأس مال الشركة ووافق ما نسبته 251 من الشركاء 
الحاضرين على تعيين مجلس رقابة يتكون من المدعين ولم يوافق الممثل القانوني 
اللشركة وقد ذيل المحضر بتوقيع جميع الحضور وإعمالا BW‏ 207 من قانون 
الشركات فإنه يحق لمجلس الرقابة فحض دفاتر الشركة وسجلاتها وميزائيثها 
وقد دأب المدعى عليه بصفته في حجب تلك المعلومات عن الشركاء وعدم 
تمكين مجلس الرقاية من أداء دوره ققد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات عل النحو الثابت بمحاضرها مثل 
خلاها الطرفان كل بوكيل وقدم وكيل المدعين ثلاثة حوافظ من المستندات 
من بين ما طويت عليه صور ضوئية من 1 - عقد تأسيس الشركة المدعى 
عليها رقم 1643 ه جلد4 2 - عقد تعديل الشركة رقم 31 جلد/ 217 
بتاريخ 2 6/ 1989 3 - حصر وراثة المرحوم.. 4 - الحكم 
الصادر تي الطعن رقم 407/ 2010 تجاري/ 4 بتاريخ 26/ 5/ 2011 5 - 
محضر إنيات حالة تنفيذا للحكم السابق مؤرخ 26/ 2011/6 6 - الحكم 
الصادر في الاستثناف رقم 1150م2011 مستعجل/ 2. 

كا قدم مذكرة بدفاعهم صمموا فيها عل الطلباث وقدم وكيل الشركة 
المدعى عليها أربعة حوافظ من المستندات من بين ما طويت عليه عه 
ضوئية من 1 - محضر اجتاع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة ب 
6 2011/6 2 - الحكم الصادر في الدعرى رقم 2001/4137 SAE‏ 
كلي/ 22 3 - كاب من المدعين وآخرين إلى مدير إدارة التنفيذ بطلب إرسال 
كتاب إلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل للتأشير يقرارات الجمعية 
العمومية في 26/ 6/ 2011 بتعيين مجلس رقابة 4 - صور أحكام وصحف 











223 


دعاوى متداولة بين المدعين وآخرين والممثل القانوني للشركة المدعى عليها 
وبموجب صحيفة معلنة أدخلت pall‏ عليها WS‏ من وكيل وزارة العدل 
لشئون التسجيل العقاري ووكيل وزارة التجارة والصناعة بطلب تقديم ما 
تحت يدهما من مستندات دالة على إجراء أي تعديلات عقد تأسيس الشركة 
يفيد تعيين مجلس رقابة هاء كا قدم مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب 
الحكم يعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطيا رفض الدعوى 
وإلزام رافعها با مصاريف والأتعاب والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم 
مجلسة اليومء 

وحيث أنه عن الدقع يعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة 
فهو في de‏ ذلك بأئه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الصفة في الدعوى 
تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الح فيها حال ثبوت الثزام المدعي عليه 
به ومسئوليته عنه» وأن تحري توافر أي عدم توافر هذه الصفة هو من مسائل 
الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متى استندت إلى أسباب 
ميررة. 

لما كان ذلك وكان المدعون قد أقاموا دعواهم بطلب تمكينهم من قحص 
دفاتر الشركة ووثائفها وإلزام ممثلها القانوني يتقديم المستندات اللازمة لذلك 
استنادا إلى المادة 207 من قاثون الشركات Uy‏ كان المدعون قد استتدوا في 
إثبات صفتهم في الدعوى إلى محضر إثبات الحالة المؤرخ 26/ 2011/6 
والذي حرر نفاذاً للحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 407/ 2010 
تجاري/ 4 القاضي منطوقه بإلزام المدير المسثول بدعوة الجمعية لتشكيل مجلس 
رقابة للشركة وإِدْ كان الثابت من مطالعة محضر إئيات الحالة المذكور وكذا 
صورة محضر الجمعية العمومية للشركة المدعى عليها بذات التاريخ BM‏ 
Lee‏ طي مستندات طرفي الدعوى أنه تم التصويت على تعديل المادة 
4 من عقد تعديل الشركة المدعى عليها الموثق يرقم 31 جلد 217 بتاريخ 
2 6/ 1989 الخاصة بتعيبن مجلس رقابة للشركة مكون من المدعين وقد 
وافق من يمثل 2517 من الشركاء على تعديل تلك المادة ولم يواقق الشريك 
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(....) عل تعديلها واثنهى محرر المحضر إلى أن النصاب المقرر لتعديل المادة 
المذكورة وتعيين مجلس رقابة جديد وهو ثلاثة أرياع ملاك رأس مال الشركة 
لم يكتمل ولم تعديل تلك المادة كما لم يوقع من وافق على تعديلها على حضر 
اجتماع الجمعية العمومية الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى عدم صدور 
قرار من الجمعية العمومية للشركة المدعى عليها بتعيين مجلس رقابة جديد 
ها وإذ أقام المدعون دعراهم WU‏ بصفتهم أعضاء مجلس رقاية الشركة 
المدعى عليها وهو ما لم يثبت بالأوراق فإن الدعوى تكون قد أقيمت من غير 
ذي صفة ويضحى الدقع الميدى من المدعى عليها قد واقق صحيح الواقع 
والقانون وتقغي به المحكمة على ما سيرد بالمنطوق" 
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الفصل الثاني 
الأثر المترتب على إلغاء القرار التعسفي 


مما لا شك فيه أن بطلان قرارات الجمعية العامة لشركات المساهمة 
يتسم يطايع خاص نظراً للآثار التراكمية التي ترتبها قبل القضاء ببطلانها. 

وتعتبر دعوى البطلان في ب بعض التواحي وكأنها دعوى الشركة بالقدر 
الذي يكون ها انعكاسات تمس الشركة جيعها. وتعتبر Lal‏ دعوى فردية 
يقيمها أصحاب المصلحة لحاية مصالحهم الشخصيةء لذلك ل يُعتد بالحكم 
الفاضي برفض الدعرى سوى في مواجهة الأطراف الحاضرة أو المثلة في 
الدعوى. ويستطيع بقية أصحاب المصالح من المساهمين أو all‏ إقامة دعوى 
جديدة» ويرى البعض أنه ليس هناك ما يمئع أن تكون هذه الدعوى مينية 
عل أسباب مشابهة للدعوى المتقضية؛ والواقع أن هذا الرأي يبدو إنه يتسيب 
في إخاق الضرر. ويضاعف من خاطر الدعرى. ومع ذلك يؤكد أن الضرر في 
الحقيقة لا يكون إلا نظرياً إلى حد 1% 

ويترتب عل الحكم بالبطلان. سواء كان مطلقاً أو نسيياً. | ينتج أثره 
داخل الشركة أثراً مطلقاء وذلك باعتبار أن القرار المطعون فيه كان لم يكن 


881 .د محمد عيار تيبار - المرجع السابق ص‎ )1( 
Jean Hemard, Francois Terre, Pierre Mabialt. op, cit. P. $24, $25. 
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بالنسبة لجميع المساهمين. لا فرق بين من ياشر دعوى البطلان أو لم يباشرهاء 
وسواء أكان معارضاً للقرار محل البطلان أم كان من مؤيديه: OY‏ الجمعية 
العامة صاحية القرار تتصرف على Yl‏ وحدة قانوتية غير قابلة للانقسام 
داخل الشركةء وقراراتها ها قوة القانون؛ وبالتالي بطلان أحد هذه القرارات 
ينتج أثره قي الداخل بالنسية للجميع» كما أن هذا الحكم يصدر في مواجهة 
الشركة بوصفها شخص معنوي يمثل المساهمين بالكامل. 

وإذا كان أثر الحكم بالبطلان شامل يؤدي إلى إلغاء القرار في مواجهة 
جيع المساهمين. فإن هذا البطلان لا يمتد أثره بأئر رجعي للإضرار بحقوق 
الغير التي استقرت قي الفترة ما قبل الحكم به» ولا يشمل هؤلاء الدائتين 
الذين تعاملوا مع الشركة على أساس القرار المطعون 1D‏ 

Joy‏ ذلك Of‏ إزالة الأضرار الناتجة عن القراراث الصادرة عن أغلبية 
AL!‏ ني الجمعيات العامة. والتي يكون من شأنها الإخلال بالمساواة بين 
المساهمين يتحقق إما عيناً عن طريق إبطال القرار التعسفي واعتباره كأن لم 
يكن وإما بطريق التعويض عن طريق تقرير تعويض مادي يكفي بر الضرر 
أو الأمرين معاً. 

ولا شك أن أفضل سبيل لإزالة الأضرار النانجة عن القرار التعسفي 
oe‏ الصادر عن الأغلبية باطلاً - كأن لم يكن - لا أثر له» بحيث 

ليع الأغلبية أن تتمسك بأي حت اتج عنه بعد إبطاله» ولكن Ail‏ 

TEER STE hh a‏ ل 
القرار التعسفي آثاره عل أن تكتفي يطلب التعويض عن الأضرار التي 
لحقتها. وهذا هو التعويض يمقابل وني أحوال أخرى قد لا يكون البطلان 
فبلزم فوقه الحكم بالتعويض SP‏ 
(1) د قايز نعيم رضوان - الشركات النجارية - دار التهضة العربية 2000: 2001 ص 488 د. 

محمد عيار As‏ المرجع السايق مى 882 
)2( د محمود غتار لحد بربري - قانون اللعاملاث الشجاربة - الشركاث النجارية - الطبعة ‏ = 
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وهو ما ستتناوله في مبحثين على التوالي: 
٠‏ المبحث الأول؛ اعتبار القرار als‏ لم يكن. 


٠‏ المبحث الثائي؛ سلطة المحكمة في إصدار حكم كيديل للقرار 
الباطل. 


= الثانية - دار النهضة العرببة 2006 ص 353 د عبد الفضبال محمد مد - اللرجع السابق 
ص 159 
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المبحث الأول 


اعتبار القرار كآن لم يكن 


إذا صدر قرار الجمعية العامة بالأغلبية المتطلية ومستوقياً الشكل 
المطلوب ولكته صدر مشوياً بالتعسف فإنه يكون قراراً تعسقياً» والجزاء 
الذي يُفرض عل القرار التعسفي هو البطلان طبقاً لرأي الفقه الفرنسي وأن 
القرار ليس له أي تأثير كمسوغ قانوني أو كوسيلة تفرض عل مساهمي الأقلية 
ن تبعا لذلك. وإذ بُدأ في تنفيذه OP‏ اليطلان يمتد إلى القرار 
أثر رجعي. ويمئل البطلان حماية لمساهمي الأقلية ضد السلطة 
المطلفة للاغلبية عندما تستعمل في غير مصلحة هؤلاء المساهمين أو بالأحرى 
في غير مصلحة LS AN‏ 


وتصدى المشرع المصري حالة القرارات التعسفية في نص المادة 76 من 
القائون رقم 159 لسنة 1 وكذلك المشرع الكويتي تصدى ها في نص 
المادة 2/251 من القاتون رقم 25 لستة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 
لسئة 2013. 

وعل ذلك. يُعد البطلان هو الجزاء الأمثل والطبيعي لمخالفة قرارات 
الجمعية العمومية لأحكام القاتون أو النظام أو التعسف في استعمال الحق: 
حيث إن القضاء بالبطلان يعيد الأمور إلى تصابها العادل عن طريق إعادة 
المساهمين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إصدار القرار الشوب بالتعسف 
وذلك بأثر رجعي. 

ومتى صدر الحكم بالبطلان فإنه يرتب آثاره يصورة ماثلة على جميع 
الأطراف ذات الصلة بالقرار» حيث إنه يصعب القول Ob‏ قرار الجمعية 
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العمومية يكون باطلاً بالنية الأحد الأطراف وصحيحاً بالنشية الغيرهم: 
للك فإن قرار الجمعية العمومية يرتب أثار بالنسبة للمساهمين وبالنسية 

ومن ثمء يمكن القول بأنه يترتب عل الحكم ببطلان قرار الجمعية 
العمومية اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين. 

ويتضح من ذلك» أن أثر الحكم بالبطلان هو أثر شامل يلغي القرار 
بالنسبة لجميع المساهمين سواء من باشر متهم دعوى البطلان أو من لم يباشرها 
وسواء أكان من المؤيدين للقرار أو من المعارضين لصدوره ومع ذلك فقد 
حرص المشرع عل حماية الغير حسني النية المتعاملين مع الشركة حيث لا 
يمتد أثر البطلان للإضرار بحقوقهم التي اكتسبوها من خلال تعاملهم مع 
الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان» ونظراً OY‏ 
القرار محل اليطلان صادر عن الجمعية العامة وهي بمثابة الجهاز الأعل في 
الشركة فإن ذلك يضيق من مجال سوه نية الغير الذين يتعاملون مع الشركة 
عل ضوء هذا القرارء لذلك يجب التوسع ف حسن النية في هذا امقام 
مالم يكن هذا الغير عل صلة مصلحية وئيقة مع من أسهموا في اتخاذ القرار 
الباطل وبادر بالتعامل مع الشركة مغتناً ما استجد من معطيات نائهة عن 
القرار الاطلء أو كان الت عل صلل بسجلس الإذارة وقد عمل الجاس عل 
صدور القرار Ur‏ لقعة خاصة بهء كا لا يعتبر علم الغير يمياشرة دعوى 
البطلان قريتة قاطعة على سوء النية ىا لا يترتب عل رقع دعوى البطلان 
وقف Lis‏ القرار ما لم تأمر المحكمة PME‏ 





)0 د رحاب الي - للرجع السابق ص 497 د. عبد الفضيل محمد لد - المرجع السايق ص 
160 

Andree Puttemens, Actualites En Droit des socictes, Paris. 2006. p.37. 
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المطلب الأول 


آثار بطلان قرارات الجمعية العمومية بالنسبة للمساهمين 


لقد أورد المشرع المصري نصاً GE po‏ المادة 76 من قاتون الشركات 
رقم 159 لسنة 1 يقضي بإبطال القرارات التعسفية الصادرة عن 
الأغليبةء ويلاحظ أن المشرع المصري يقصر حق طلب البطلان على الأقلية 
المعارضة أما المساهمون السلبيون الذين تغيبوا يدون عذر مقبول» أو حضروا 
glee VI‏ ولم يكن هم رأي فإنهم لا يستطيعون طلب البطلان. فالمشرع قصد 
حماية الأقلية الجادة. وبطبيعة الخال يمق أن تطلب الأقلية البطلان متى توافر 
هذا الشرط؛ ولو تمثلت الأقلية في مساهم واحد. Uy‏ كان قدر مساهمنه في 
رأس مال الشركةء أما المساهم السلبي قليس له أن يطلب البطلان'". 

وتتحدث الفقرة الرايعة من المادة 76 سالفة الذكر عن أثر الحكم بالبطلان 
فتنص على أن؛ "يترتب عل الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسية 
إلى جيع المساهمين؛ وعل مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في 
إحدى الصحف البوميةء وفي صحيفة الشركات". 

أما المشرع الكويتي فقد أورد نصاً صريماً في المادة 2/251 من قانون 
الشركات رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لستة 2013 يقضي 
ببطلان القرارات الصادرة من الجمعية العامة وتكون مجحفة بحقوق الأقلية 
حيث نص عل أله: 

"يجوز الطعن عل قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي 
يكون فبها إجحاف بحقوق الأفلية ويم الطعن من قبل عدد من المساهمين 
بالشركة يملكون خمسة من رأس مال الشركة المصدرء ولا يكونوا 


() د عبد الفضيل محمد لحد - المرجع GL‏ صن 160 
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من وافقوا عل تلك القرارات» وتسقط هذه الدعوى يمضي شهرين من تاريخ 
قرار الجمعية: وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدها أو تلغيها 
أو ترجئ تتفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط 
ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة". 

ويتضح من هذا النص أن المشرع الكويتي قد نبج مسلك يختلف عن 
المشرع المصري فقد اشترط لطلب بطلان قرارات الجمعية العمومية أن يطلبه 
عدد من المساهمين يملكون 1517 من رأس مال الشركة ولا يكونوا ممن وافقوا 
عل تلك القرارات. كما أن المشرع الكويتي لم ينص صراحة على آثر الحكم 
بالبطلان كما فعل المشرع المصري في هذا الصدد في الفقرة الرابعة من المادة 76 
من القانون رقم 159 لسنة 1981 حيث نص ”يترتب عل الحكم بالبطلان 
اعتبار الفرار كأن لم يكن....”. 

كا أن المشرع الكويتي وضع سلطات واسعة للمحكمة التي تنظر 
دعوى البطلان فقرر أن "للمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو 
تعدها أو تلغيهاء أو ترجئ تتفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم 
المعترضين بشرط ألا ينم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة. 

إلا أنه وفقاً للفواعد العامة فمفهوم اليطلان هو إعادة الخال إلى ما كان 
عليه. 


وبالتالي فيمكننا القول بأن المشرع الكويتي قصد وضع عدة حلول أمام 
المحكمة الني تنظر البطلان فإما أن تصدر حكمها ببطلان القرار وبالتالي 
اعتبار القرار كأن لم يكن: وإما أن تقرر إحدى الحلول التي وضعها CAM‏ 
كيديل للحكم بالبطلان. أي أن المشرع الكويتي قد وسع من سلطات 
المحكمة التي تنظر دعوى اليطلان بعكس المشرع المصري الذي قلص من 
سلطات المحكمة. 

Joy‏ ذلك. فإنه يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار کان لم يكن 
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بالنسبة لجميع المساهمينه قمتى فضي بالبطلان أحدث آثاره بالنسية إلى جميع 
المساهمين من طليه منهم ومن لم يطلبه ومن عارض القرار ومن أيده. فيعتير 
القرار J als‏ يكن بالنسية إليهم جميعاً OY‏ حكم البطلان يصدر قي مواجهة 
الشركة وهي شخص معتوي يمثل المساهمين Meek‏ 

إلا أن البطلان هتا يصطدم بحقوق الغير التي تعلقت بالشركة نتيجة 
هذا الفرار التعسفي. وفي هذا الفرض فإن هناك مصلحتين متعارضتين كلتاهما 
جديرة بالحماية ومحل تزاع فعل الجانب الأول المساهمين - معارضين أو غائيين 
عن الجمعية العامة - أصحاب مصلحة في بطلان القرار التعسفي لاعتدائه 
عل حقوقهم؛ fey‏ الجائب الآخر الغير صاحب المصلحة في التمسك بالقرار 
المعيب ورغبته في إنتاج Bl‏ 

وقد استقر القضاء الفرنسي على أن البطلان يتنج أثره إذا ترتب 
عل تقص الأهلية أو أحد عيوب الرضاء كذلك لا يكون ليطلان القرار 
انعكاس عل الروابط القانونية التي تربط الشركة بالغيرء وبالتالي لا يستطيع 
الغير التمسك بالدفع بالبطلان في مواجهة الشركة من أجل التخلص من 
الالتزامات المفروضة Made‏ 


ee )1(‏ شفيق - الوسيط في القانون التجاري اللصري - مكثية النهضة للصربة - الطبعة 
الثالثة سنة 7975 ص 607 د. محمد فريد العريني - الشركات النجاربة - المشروع التجازي 
لماعي بين وحدة الإطار القاتوني وتعدد الأشكال - دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية سنة 
008 20288 رحاب Jol‏ المرجع GAN‏ ص 857 
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المطلب الثاني 


آثار الحكم بالبطلان بالنسبة للغير 


إن آثار الحكم بالبطلان هي آثار شاملة لكل المساهمين. قوجب أن 
يلغى القرار الصادر عن الجمعية العامة بالنسبة لحميع المساهمين - كا سلف 
- سواء من باشر منهم دعوى اليطلان أو من لم يباشرهاء وسواء أكان من 
المؤيدين أو من المعارضين لصدور هذا القرار. 

إلا آن حرص المشرع - المصري والكويتي - على حاية الغير حسن 
النبة المتعامل مع الشركةء قد جعل أثر هذا البطلان لا يمتد للإضرار بحقوق 
الغير التي اكتسيها جراء تعامله مع الشركة - ووفقا لقرار الجمعية العامة 
للشركة قبل صدور هذا البطلان - ما لم يكن هذا الغير على دراية HEL‏ هذا 
القرار الباطلء وذلك يعني أن لا يكون هذا الغير عل صلة وثيقة مع من 
أسهموا في اتخاذ هذا القرار الياطل: أو كان هذا الغير عل علاقة بمجلس 
إدارة الشركةء وقد عمل هذا المجلس عل صدور هذا القرار الباطل حتى 
le‏ منفعة خاصة لصالح هذا الغيرء ولا يترتب على وقف تنفيذ القرارء ما 
لم تأمر المحكمة بذلك هذا بالاضافة إلى أن الحكم باليطلان لا يخل بالحق في 
المطالبة بالتعويض عند ABV‏ 

فإبطال القرار التعسفي الصادر عن الأغلبية لا يجب أن يلحق الضرر 
بالغير حسني النية الذين وثقوا بالشركةء ولم يكن في استطاعتهم تقدير 
الدواقع التي حركت سياسة الأغلبية قبل دخوفم في معاملات وروابط 
قائوئية مع الشركة. 

ومن هنا فإن حماية مصالح الغير تعوق Del‏ الأثر الرجعي للإبطال 
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بكافة آثاره: فالقرار التعسفي الفرض أنه صحيح من الثاحية الشكلية ولا 
يمثل أي مخالفة للقانون أو لنظام الشركة قهو قرار معيب يسيب الدافع إلى 
إصداره. ولا شك أنه ليس في مقدور الغير طبقاً للمجرى العادي للأمور 
أن يعلم بدوافع الأغلبية عند اتخاذ القرارء ومن ثم يكون من حقه أن يستئد 
إلى الظاهرء ومن هنا فإن بطلان القرار يمثل تهديداً مصالح هذا الغير حسن 
النيةء وقد تكون حقوق الغير أولى بالرعاية من حقوق مساهمي الأقلية'"". 

غير أن المشرع اشترط أن يكون الغير حسن النية paw‏ الاعتداد بالبطلان 
في مواجهته. أي لا يعلم أثتاء تعامله مع مثلي الشركة بمخالفة القرار لأحكام 
القانون أو النظام الأساسي ويعتير حسن النية متى كان لا يعلم أو لم يكن في 
مقدوره أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في القرارء وهذا ما أكدته صراحة 
المادة )1/76( والمادة )1/161( من قاتون الشركات المصري رقم 159 
السنة 1981 wd‏ الاخلال بحقوق الغير حسن PD‏ 
أنه في بعض الحالات قد يكون الغير سى النية. ققد يكون هذا 
الغير قد تعاقد مع الشركة وهو يعلم بمخالفة القرار للقانون أو النظام أو 
أن ذلك القرار الذي تعامل بموجبه مع الشركة قد مخض عن تعسف من 
الجمعية العموميةء أو حتى كان يمقدوره أن يعلم تلك المخالفة قفي تلك 
الحالة فإن البطلان يرتب آثاره في مواجهة ذلك الغير سيئ الثبةء ويتحمل 
تبعات ذلك بالكامل. 

والجدير بالذكرء أن جرد العلم برقع دعوى بطلان القرار لا ينهض 
قرينة على سوء نية الغير ذلك أن المشرع المصري ذاته قد قرر في المادة (76/ 5) 
من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أنه: "لا يترتب على رفع الدعوى 
ذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك”. 








وقف 


() د عبد الفضيل محمد أعد - المرجع SL‏ ع162٠‏ ص 163 
(2) د محمد عبار نيبار - مرجع السابن ص 892. د. رحاب داعي - لأرجع السابق ص 497 
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ويرى البعض أنه حتى إذا لم تكن لدى الغير المعلومات الكافية عن 
القرار الباطلء فإنه يجوز للمدعي أي المساهمين أو الشركة إثبات سوء نية 
الغيرء في حين يرى البعض الآخر ضرورة التوسع في اقتراض حسن النية 
بحسبان أن صدور قرار من الجمعية العمومية أعل سلطة في الشركة المساهمة 
يضيق من مجال سوه نية الغيرء إلا إذا كان هذا الغير - كا سلف - يعلم 
. البطلان. أو له صلة مصلحية وثيقة مع من أسهموا ني اتخاذ القرار 
seu‏ أو كان ممن سعي مع أعضاء مجلس الإدارة لاستصدار القرار Ur‏ 
لمصلحة خاصة به . 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز pa‏ التمسك بخطأ نعيين المشرفين 
عل إدارة الشركةء للتخلص من التزاماته عندما تكون ١ ANS‏ 
أشهرت ع واس به الود راود مهد 











قرارات تعييتهم بصورة غير قانونيةء ولكن إذا كان إشهار قرارات تعيين تعيين 
المشرفين يساعد عل اكتشاف المخالفات القانونية ذه القرارات فإن المشرع 
الفرنسي أراد بهذا الإشهار تصحيح تلك القرارات بغرض إدخال ES‏ 
والأمان في العلاقات Paes‏ 

وقي جميع الأحوال وققاً لنص المادة (76/ 4 شر كات مصري) فإنه يتعين 
عل مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية 
وني صحيفة الاستشار» حيث أنه يجب عل مجلس الإدارة إحاطة المساهمين 
IS‏ تطورات قرارات الجمعية العمومية: ومن أهم تلك التطورات الحكم 
ببطلان قرارات الجمعية العمومية أو عدم بطلانهاء كا أن اليطلان ليس هو 
الجزاء الوحيد WEL‏ قرارات الجمعية العمومية أحكام القانون أو اللائحة 
ees)‏ لأرجع السابق ص 497 د محمد عبار تببار - للرجع السابق ص 882 
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أو النظام الأساسي» بل يجوز بجاتب الحكم بيطلان قرار الجمعية العمومية 
المطالبة بالتعويض عتد الاقتضاء فإذا صدر قرار الجمعية العمومية بالمخالفة 
الشروط صحته الشكلية والموضوعية جاز لمن أصايه ضرر من المساهمين أو من 
الغير حسن التية أن يطلب بطلان القرار أو الجزء من القرار الذي وقعت فيه 
المخالفة مع طلب التعويض عا أصابه من الضرر الذي وقع عليه من جراء 
WE‏ قرار الجمعية العمومية لشروط صحته القانونية. 

ومن جماع ما ققدم فإنه يمكتنا القول بأنه إذا كان الغير قد دخل في 
تعاملات مع الشركة وصدر قرار بالجمعية العامة بشأن التصديق عل هذه 
المعاملات وكان حسن النية أي يهل التعسف الذي شاب القرار أو العيب 
الذي حل به: فإنه طبقاً للقواعد العامة فإن القرار يبقى متتجاً لآثاره رغم 
معارضة جميع الشركاء على القرار سواء المؤيدين أو أ 
الغير هنا أولى بالرعابة ولا يكون أمام الأقلية سوى الاكتفاء بالتعويض عن 
الأضرار التي لحقت بهم. 

ولكن في بعض الحالات قد يكون الغير سى النية: وقد يكون مسخراً 
من جانب الأغلبية أو شريكاً ها وعندئذ يكون للاقلية اث 
الغير وإذا ثبت سوء النية من خلال الوقائع التي استند ها القرار فإن الجزاء 
يكون البطلانء ولا يكون للغير التمسك بالقرار الصادر بالتصديق على 
التصرفات مع الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة Hee‏ ويكون للمساهمين 
اللجوء إلى القضاء بدعوى بطلان القرار مع تعويضهم عن الأضرار التي 
لقت ہم. 

إلا أن الصعوية تكمن في معرقة تواقر حسن النية لدى الغير الذين 
يدخلون مع الشركة في تعاملات» فيبدو واضحاً يأن حسن النية لا يمكن 
إدراكه عندما تتجاوز الأغليية بسلطتها المخولة ا بالقاتون أو النظام OY‏ 
المتعاقدين يفترض بينهم العلم التام بالقاتون أو نظام AS AN‏ 


(1) د عاد محمد أمين - الرجع السابق ص 544: ص 545. د. عبد القضيل محمد أحعد  -‏ = 
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Joy‏ ذلك إذا اتخذت الأغلبية قراراً بالتصرف في بعض أصول الشركة 
مقابل ثمن بخس فإن هذا القرار إذا كانت الأغلبية Gage‏ منه إلى إشعار 
الاق بتردي أوضاع الشركة ومن ثم الانسحاب متهاء فإنه يكون قراراً 
تعسفياً يمكن طلب إبطاله إذا ثيت أن المتصرف إليه كان Lat‏ سى النية 
يعرف نوايا الأغليية: أما على العكس من ذلك إا ثبت أن هذا المتصرف إليه 
كان حسن I‏ بأن كان يعتقد أنه يجري صفقة رابحة Of‏ الأفلية هنا يجب أن 
تقنع بالتعويض 

ويلاحظ أنه عند زيادة رأس مال الشركة بمقتضى قرار قصد منه تحقيق 
مكاسب لبعض المساهمين عن طريق حق الاكتتاب بالأولوية هم. فإن هؤلاء 
المساهمين لا يمكنهم التمسك بصفتهم كمكتبين جددء أي غرياء بالنسبة 
لقرار زيادة رأس مال الشركة OY‏ سوه النية متواقرء كذلك فإن الخلف العام 
أو الخلف الخاص للمساهين القدامى لا يعتبرون أغيارً بالنسبة للقرارات 
التي شارك أسلافهم في اتخاذها تطبيقاً لقاعدة أن الشخص لا يملك أن يعطي 
أكثر مما allay‏ 





وكذلك إذا تغيرت Le‏ الشركة إلى جنسية أخرى فإن العلاقة 
التعاقدية بين الشركة والغير تخضع للقانون الأجنبي. وهذا يفترض في الغير 
العلم الثام Ob‏ الخضوع هنا يكون للقانون الأجنبي لأنه من شأن تخي 
هذه الجنسية للغير لا يكتسبون بموجبها Ul‏ حقوق ints‏ هذا Sasi‏ 
وبالمقابل إذا كان القرار (ZU‏ عن السلطا 
وأن الباعث أو المحرك للقرار ييدو متعسفاً قيه. فإن العملية لبدو سليمة أو 
صحيحة Oly‏ الغير لا يفترض فيه علمه بالعيب الخقي الذي شاب العملية 
ومن شأنه آلا oH‏ بالبحث عن نوايا المصوتين عند كل تصويت؛ والواضح 
غالبا أن حسن نية الغير هتا تبدو متجنية OY‏ الغير هم أنفسهم أصحاب 





= الرجع السابق ص 163 
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الشأن قي سلب حقوق أقلية المساهمين في الشركة وني هذه الحالة فإن الأغلبية 
هي المسئولة عن التعويض إذا ما ثبت أن القرار مشوب عتاصره على تعسف 
أو بعبارة أخرى عندما يستخدمون بسوء نية سلطتهم في التصويت. 

ويقع هنا عبء الإثبات على المدعي وهم مساهمو الأقلية بتوافر سوء نية 
أعضاء LEY‏ عند إجراء عملية التصويت وغالباً تبدو الصعوبة في عملية 
الإثبات- كما سلف - إلا أن القاضي يمكته اثتداب خبير بصفة خاصة عندما 
لا يوجد دلائل عل وجود التعسف ويتضح هذا ب اصة عند قرار توزيع 
Wack‏ أن القاضي عليه الأمر بوقف الدعوى إذا كان ظاهر الأوراق 
تدل فعلاً على وجود تعسف من جانب الأغليية عند استعماها لسلطتها في 
النصويت مستعينا بالنصوص التشريعية أو في بعض الحالات لم يترك المشرع 
للفاضي أية سلطة في تقدير ما إذا كان القرار مشوباً بالتعسف - کا في حالة 
ائتهاك القواعد التي SE‏ نصاب الحضور اللأغلبية واتتهاك القواعد العامة 
للدعوة والاعلان عن حضور الجمعية LT‏ 

وقد يرى القاضي أن الأنسب هو الحكم بالتعويض بمقابل بدلاً من 
الحكم باليطلان حيث يكون للقاضي اختيار طريقة جبر الضرر الأكثر ملاءمة. 

وقد أكد المشرع الكويتي على سلطة المحكمة 2 اتخاذ وسائل بديلة عن 
البطلان فقررة نص المادة 2/251 أنه: "... وللمحكمة أن تؤيد القرارات أو 
تعدها أو تلغيهاء أو ترجئ نتفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم 
المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة". 





)01 د عياد محمد أمين - المرجع السايق ص 545. 546 
cit. 7‏ بوه Pierre Coppens‏ 
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المبحث الثاني 
سلطة المحكمة ‏ إصدار حكم كبديل للقرار الباطل 


إن الحكم ببطلان قرار الأغلبية يؤدي إلى جبر الضرر الذي حاق بأقلية 
المساهمين عن طريق إعادة الوضع إلى ما كان عليه» غير أن الحكم باليطلان لا 
يمل باحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء وجب على مجلس الإدارة نشر 
الحكم باليطلان وذلك وفقاً لنص المادة 76/ 5 من قاثون الشركات المصري 
رقم 159 لسنة 1981 كا يجوز للمساهمين طلب حل الشركة قضائيا وهو 
جزاء يخضع لتقدير المحكمة. 

أما المشرع الكويتي فقد نص صراحة عل وسائل بديلة للحكم 
بالبطلان وذلك في المادة 2/251 من قانون الشركاث رقم 25 لسئة 2012 
المعدل OSL‏ رقم 97 لسنة 2013 حيث نصت عل أنه: "كما يجوز الطعن 
عل قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية الثي يكون فيها إجحاف 
بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة 
عشرة بالماثة من رآس مال الشركة المصدرء ولا يكونوا ممن وافقوا على تلك 
القرارات: وتسقط هذه الدعوى بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية 
العامة وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدها أو تلغيهاء أو 
ترجئ تنفيذها حتى تجري التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا 
يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة". 

وعل ذلك؛ يمكتنا القول بأن المحكمة تتمتع بسلطات واسعة لانصاف 
الأفلية وهو ما ستتناوله في هذا المبحث fo‏ التحو التالي: 

٠‏ المطلب الأول؛ تعويض مساهمي الأقلية عن الأضرار SAN‏ على 


القرار التعسفي. 
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٠‏ المطلب الثاني؛ الحل القضاتي للشركة كجزاء تعسف الأغلبية. 
٠‏ المطلب الثالث» الانسحاب من الشركة عن طريق التتازل عن 
الأسهم. 


المطلب الأول 


تعويض مساهمي الأقلية عن الأضرارالمترتبة على القرار التعسفي 





طيقاً للقواعد العامة فإن كل من سبب ضرراً للغير يلتزم بالتعويض» 
وبالتطييق عل قانون الشركات إذا سيب قرار الأغلبية ضرراً بمساهمي الأقلية 
فتلتزم الأغليية بتعويضهم عن الأضرار الي لحقتهم من جراء هذا القرار 
أي أنه يقصد بالتعويض هنا عن الأضرار الناتجة عن القرارات التعسفية 
الصادرة من BN‏ ليية جبر الضرر الناتج عن الإخلال بالمساواة بين مساهمي 
الأغلبية ومساهي الأقلية بصورة تكقل صيرورة المساهمين المضرورين عل 
قدم المساواة مع باقي المساهمين. ذلك أن القرار التعسفي قد يسيب إخلالا 
بالمساواة بين المساهمين كالقرار الصادر يتوزيع أرباح على بعض المساهمين 
دون البعض الآخر أو Sts‏ بعض المساهمين في الأسهم الممثازة الصادرة من 
الشركة دون ياقي المساهمين: أو القرار الصادر بتقليل قيمة الأسهم فيؤدي إلى 
الإضرار بمساهمي الأقلية متى أر أدوا التصرف في أسهمهم. 

عندئذ فإن جير الضرر في المثال الأخير لا يتحقق إلا بإلزام الأغلبية 
بدفع تعويض يعادل الفرق يبن سعر الييع والسعر الذي كان يمكن البيع به 
فيا لو لم يصدر القرار a‏ فالتعويض يحقق إعادة التوازن بين مساهمي 
الأقلية والأغليية وذلك يتعويضهم ا مادي عن الفارق بين الييع والسعر الذي 
كان يمكن البيع به قبل صدور القرارء أي أنه يجب على مساهمي الأغلبية 
أن يقوموا برد ما حصلوا عليه من مزايا ومبالغ مادية؛ وأن يُعاد توزيع هذه 
المبالغ على كل المساهمين وذلك من الناحية ا لكن من التاحية العملية 
جرت المحاكم على القضاء بدقع oe‏ تمثل الفارق بين الحسابات المقابلة 
لمساهمي الأغليية ومساهي EGY‏ 








(1) د.عباد محمد أمين - للرجع السابق ص 547: د عبد الفضيل محمد لحد - الرجع السابق 
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ولكن هذا النعويض يستلزم لإمكان الحكم به أن يثيت المساهم المضرور 
أن ضرراً محققاً قد لحق يه من جراء غالفة قرار الجمعية العمومية لأحكام 
القانون» Jog‏ المضرور أن يثبت أيضاً مقدار هذا الضرر الواقع sale‏ ولكن 
لا يمكننا إغفال الصعويات العديدة العملية التي تبعل الحكم بالتعويض 
il‏ يالغ الصعوبة؛ فضلاً عن صعوبة إثبات الضرر وقدره» ويصعب تحديد 
الأشخاص الذين يمكن إسناد الخطأ إليهم» فالأغلبية بصفتها أغليية» هي 
الثي انخذت القرارات التعسفية وليس oe‏ مجموعة من الأشخاص يمكن 
النظر إليهم بذواتهم ومعاملتهم كل واحد عل اتفراد. قالأغلبية هي المسثولة 
وهي بذلك مجموعة من الأشخاص المجهولين مثلهم ني ذلك مثل الأصوات 
التي تمثلها هذه الأغليية وذلك على خلاف الال بالنسبة لمسئولية المديرين 
الذين يسهل تحديدهم. 

وتحديد صانعي القرار يتم عن طريق البحث عن المستفيد من القرار 
الصادر» فالمستفيد من القرار هو عادة الذي يعمل على استصداره؛ ومتى تحدد 
صانعوا القرار التعسفي فإنهم يتحملون وحدهم كاملل التعويض طلما قامت 
علاقة السببية بين القرار التعسفي والضرر الذي لحق بالأقلية: والمسثولية 
لا تتحدد بحسب مساهمة كل من صانعي القرار في رأس مال الشركة. ولا 
تنقسم بل هي مسئولية عن كامل الضرر بصرف النظر عن مقدار مساهمة 
pile‏ القرار في رأس مال الشركة وهي مسئولية تضامئية وفقا للقواعد 
العامة لذلك فقد ذهب المشرع إلى أنه في حالة من يُعزى إليهم سبب البطلان 
تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن قيا Me‏ 

وعل ذلك فمسئولية الأغليبة هنا تضامنية في التعويض الواجب طبقاً 
للرأي الراجح في الفقه الفرنسي OY‏ هؤلاء المساهمين بمارسون التصرفات 
(1) د رحاب داعل - المرجع السابق ص 488 ص 499 د. عبد القضبال محمد أحاد - المرجع 
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الضارة للمساهمين المعارضين والغائبين. وقد يكون لأعضاء مجلس الإدارة 
السيطرة في الجمعية العامة خاصة إذا كانوا يحوزون أغلبية رأس الال الممثل 
بالاجتماع ولا بوجد حظر على تصويتهم وتصيح الأغليية في يد أعضاء مجلس 
الإدارة ees‏ يكون قرار الجمعية متفقا مع ما Ga‏ إليه أعضاء مجلس 
الإدارة وبعيدا عن مصلحة الشركة. فإذا استعمل مجلس الإدارة سلطاته 
عل هذا النحو عُد متجاوزاً لحدود سلطاته ويكون قرارها مشوباً بالتعسف 
ويكون للمساهمين الذين أصابهم ضرر اللجوء إلى القضاء لرقع دعوى 
المسثولية على أعضاء مجلس الإدارة. 

وقد asl‏ المشرع الفرنسي على أن أعضاء مجلس الإدارة ياعتيارهم 
مساهمين أصحاب صوت بالجمعية العامة وغالباً ما يكون ن هم سلطة الأغلبية 
Op ph‏ بالنعويض عن الأضرار المتحققة من جراء القرار الصادر عثها 
باعتبارها أخطاء شخصية متعمدة من جاتبهم يستهدقون منها تحقيق مصالح 
بعيدة عن مصالح الشركة وبالتالي يكون التعويض مستحقاً في الذمة 
المالية هؤلاء مساهمي الأغليبة الذين استفادوا من القرار سواء مساهمين أو 
أعضاء مجلس الإدارة. 

ويرى بعض الفقه المصري''' آئه؛ يمكن تحديد هؤلاء الذين تسببوا في 
صدور القرار التعسفي حتى يتجنب باقي مساهمي الأغلبية دعوى المسئولية 
ومطالبتهم بالتعويض وذلك عن طريق تحديد المستفيد من القرار لأن المستفيد 
من القرار يسعى دائياً لاستصداره؛ وني حالة وجود علاقة سببية بين القرار 
التعسفي والضرر تُلقى المسثولية على هؤلاء. 











(1) د عبد الفضيل محمد أعد - اللرجع السايق ص 
ede )2(‏ المرجع اللسايق ص 47ء ص 548 
cit. 18‏ بوه Pierre Coppens,‏ 
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المطلب الثاني 


حل الشركة كجزاء لتعسف الأغلبية 


يمثل حل الشركة قضاءٌ جزاءاً Geet‏ عل تعسف الأغلبية OY‏ 
جزاءها بطلان القرار الصادر عنها فضلاً عن التعويض المناسب للمساهمين 
المضرورين: فإن الأفلية ها أيضاً طلب حب الشركة ق 
الأغلبية مما سبب ضرراً بمصلحة الشركة وبأقلية المساهمين. 





ويستند حل الشركة قضاء !إلى نص المادة 1/530 مدئي مصري والتي تنص 
رز للمحكمة أن gat‏ بحل الشركة بتاء على طلب أحد الشركاء 
شريك بها تعهد به أو لأي سيب آخر لا يرجع إلى الشركاء. ويقدر 
القاضي ما ينطوي عليه هذا السيب من خطورة تسوغ الحل ويكون باطلا كل 
اتفاق يقضي بغير ذلك". 

ويتضح من ذلك أن أقلية المساهمين تتمتع بحق طلب حل الشركة 
قضائياً إذا كان لديا من الأسياب العادلة ما يبرر ذلك على أن استجابة 
المحكمة لذلك الطلب تتوقف على قدر الضرر الذي لحق الأقلية وعدم وجود 
أية حلول أخرى لبر ذلك الضررء وفض الخلاف بين الأغليية والأقلية 
بالإضافة إلى تلف الظروف المحيطة بتشاط الشركة . 

ومن ثم فإن نص المادة سالفة الذكر ما هو إلا تطبيق ad‏ عام 
وبتطبيقها عل الشركات المساهمة فالأغليية حين تستخدم سلطاتها المخولة ها 
بالقانون أو النظام لتحقيق أغراض شخصية على حساب مصلحة الشركة أو 
مصلحة أفلية المساهمين Gb‏ بذلك تكون قد أخلت بتنفيذ التزاماتها المخولة 
ها بالقاتون أو النظام باستخدام سلطتها. ذلك أن استخدام الأغليية لسلطتها 








gee )(‏ شايف - الرجع السابق ص 431 
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ناشئ عن التزام عقدي يقابله التزام الأقلية بقيول قائون الأغلية Oly‏ صدور 
قرارات لا تقبلها الأقلية يمثل إخلالاً عقدياً يكون ممه للأقلية اللجوء إلى 
القضاء مطاليين حل الشركة إذا كان من OLE‏ القرا ارات الصادرة با ro‏ 
يشوبها التعسف ويمثل إخلالاً بمصلحة الشركة وإضراراً بأقلية المساهمينة 
ويكون للقاضي سلطة تقديرية في مدى الاستجابة إلى مطلب الأقلية حل 
الشركة بسبب وجود قرار تعسفي. OV‏ وجود القرار التعسفي قد لا يكون 
من الجدي ما يستدعي لحل الشركة يسيب وجود مثل هذا القرار oly‏ الضرر 
الذي قد يلحق بمصلحة الشركة مؤقاً ويزول مستقيلاً وغسك الاقلية بحل 
الشركة ينم هنا عن تعسف من جاتبها وإضراراً بالأغلبية أو بالشركة لأنه طبقاً 
للقواعد العامة إن استعمال الحق يكون متعسفاً فيه إذا أثبت أن من استعمل 
حقه لم يستعمله بغرض تحقيق أي مصلحة له وإتها لمجرد إلحاق الضرر بغيره 
أي بمصلحة مجموع الشركاء الآخرين بالشركة بهدف الاستفادة سواء يصورة 
مباشرة أو غير مباشرة. 

فإذا كان المشرع أعطى للاقلية حقوقاً فل آلية UE‏ هؤلاء في مواجهة 
تعسف الأغلبية إلا أنه لا po‏ أن تستعمل هذه الحقوق بغرض عرقلة سير 
الشركة بالمعارضة لصدور قرارات بالجمعية العامة تهم حياة الشركة''. 





فحل الشركة المساهمة قضائياً وعل خلاف شركات الأشخاص Thee‏ 
غير مألوفة من الناحية العملية وهو حل نادر الوقوع في العمل كجزاء على 
تعسف الأغلبية©, 

وبناء على ما تقدم؛ فإن طلب حل الشركة قضاء لتعسف الأغليية يخضع 
لتقدير القاضي» فلابد أن يتحقق القاضي من أن الأقلية قد لحقها ضرر لا 
يمكن جبره بمجرد إبطال القرار التعسفي أو التعويض عنه» فيجب أن 
تكون للأقلية مصلحة في حل الشركة لا تتحقق بإبطال القرار التعسفي أو 
ees )1(‏ المرجع اللسايق ص 550 ص 551 

(2) د غاي شايف - للرجع السابق ص 431 
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التعويض. أو قيام مساهمي الأفلية بالتنازل عن أسهمهم إلى الغير والخروج 

من الشركة JL‏ إذ قد لا يكون من الميسور لمساهمي الأقلية التصرف في 
الأسهم إما لورود قيود نظامية على التداول: وإما OY‏ القرارات التعسفية قد 
ألحقت بالشركة أضراراً هبطت معها قيمة أسهمها في البورصة هبوطاً شديداً 
وقد يكون للمساهم مصلحة قي حل الشركة كأن يستعيد براءة اختراع كان 
قد قدمها كحصة عينية في الشركة. وقد تكون الشركة قد كوئت احتياطيات 
كبيرة وكانت أصوها ذات قيمة ضخمة بحيث يريد المساهم الحصول على 
نصيبه في فائض التصفية بدلاً من جرد الحصول على قيمة أسهمه عند التنازل 
عتها. 

والحق أن طلب حل الشركة يبدو جزاءاً عنيفاً وشديداً تقع عاقبته ليس 
فقط عل بعض المساهمين ولكنه يصيب كل المساهمين. ويضع le‏ لمشروع من 
الممكن أن تكون del‏ جيدة» ومن ثم فإن القضاء لا يستجيب من الناحية 
العملية لطلب الحلء إلا إذا كان عد بعض الماهمين لالتزاماتهم قد 
ترتب عليه فشل حياة الشركة؛ بحيث يفقد كل أمل في إمكانية استمرارها. 

ومن هنا Op‏ حل الشركة Lad‏ يبدو حلاً نادراً الوقوع في العمل كجزاء 
عل تعسف Pad‏ 









)0 د عبد القضيل محمد أحد - اللرجع السايق ص 171 ص 172 
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المطلب الثالث 


الانسحاب من الشركة عن طريق التنازلعن الأسهم 


يُعد حق المساهم في التنازل عن أسهمه من الحقوق الأساسية التي 
يتمع بها المساهم وهو من الأصول التي يقوم عليها نظام شركات AN‏ 
وقد حرص المشرعان المصري والكويتي على تأكيد حق المساهم في التنازل 
عن أسهمه. كا أجازا في تفس الوقت وضع بعض القيود على تداول الأسهم 
بشرط ألا تؤدي تلك القيود إلى حرمان المساهم بصفة مطلقة من حقه في 
التنازل عن أسهمه. 

لذلك يبوز لأقلية المساهمين الانسحاب من الشركة عن طريق التصرف 
بها بملكون من أسهم إذا رأوا في ذلك مصلحتهم'". 

والانسحاب من الشركة أمراً وارداً الحدوث كثيراً في شركات 
الأشخاص والشركات ١‏ وقد أجازته المادة 1/529 من التقنين Gall‏ 
صراحةء إذ نصت عل أنه "نتتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت 
مدتها غير معينة» عل أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء 
قبل حصوله: والا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لاتق" فالشريك 
في الشركات Gall‏ وشركات الأشخاص التجارية يحق له أن ينسحب من 
الشركة بإرادته المتفردة. 

وكل اتفاق يحرم الشريك من الاتسحاب من الشركة يُعد ياطلاًء بيد أن 
حق الشريك في الانسحاب ليس مطلقاً قمن الممكن أن ترد يعض الضوابط 
عل حق الانسحاب» كأن يرد نص في النظام يريط الانسحاب بصدور حكم 
من القضاء ينبت حدوث تعسف في قرارات الأغلييةء وأن يتم الانسحاب 











(1) د. حسني الصري - مدى حرية الانضيام إلى الشركة والانسحاب متها دار الفكر الع 
القاعرة 1985 مى 80ء د. Gb‏ شايف - الرجع السابق ص 428 
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خلال مدة معينة من صدور هذا الحكم؛ كأن يشترط أن يتم الانسحاب خلال 
الشهرين التاليين لصدور الحكم. 

أما في شر كات المساهمةء فإن الشريك لكي ينهي علاقته بالشركة: قبل 
انقضاء مدتبا المنصوص عليها في النظام: ليس أمامه إلا وسيلة واحدة» تتمثل 
في التصرف في أسهمه. 

أن خروج المساهم من الشركة عن طريق التنازل عن أسهمه أمر 
تحوطه يعض العيوب. فقد تكون أسهم الشركة غير مقيدة في جدول إحدى 
بورصات الأوراق المالية وعندئذ يكون السوق المحتمل لأسهم الشركة 
ضيقاً جداً. ومن يكون المساهم الذي يريد التصرف في أسهمه تحت رحمة 
المديرين ومساهمي EY‏ إذ يصبحون هم المشترين المحتملين للأسهمء 
وقضلاً عن ذلك. فإن J‏ ة السهم الحقيقية قد تكون أكبر من سعر البيعه إذ 

من المعلوم أن هناك ظروفاً عديدة تساهم في تحديد قيمة الأسهم منها سمعة 
الشركة ومكانتهاء ومقدار ما توزعه من أرياح؛ وما SU‏ من أصول» وقيمة 
الاحتياطي. وقيمة الاستهلاكيات الثي تم استقطاعهاء وعنصر المضارية في 
مستقبل المشروع. 

ومن هناء فإن التنازل عن الأسهم قد لا يكون أنسب السبل أمام 
المساهم للحصول عل نصيبه قي الشركة إذ قيمة السهم السوقية قد تكون 
أفل بكثير من قيمته في Glo‏ موجودات الشركة: وعندئذ يفضل أن يحصل 
على قيمة أسهمه عن طريق تقدير صاني أصول الشركة وهو ما تجيزه بعض 
التشريعات وقد تكون الوسيلة Jl‏ هي حصول المساهم المنسحب عل حقه 
في قيمة أسهمه مقدرة وققاً لأخر ميزانية. 

bes‏ هذا النحوء يكون الانسحاب من الشركة ذا طبيعة مزدوجة: فهو 
من احية عنصر عقاب لتعسف الأغلييةء ومن احية أخرى» عتصر حماية 
للأقلية: فالاتسحاب وسيلة ضغط نموذجية تمتلكها الأقلية تمكنها من إلزام 
الأغلبية ياحترام حقوق الأقلية» والانسحاب يعني نوعاً من الاحتجاج على 
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سياسة الشركة ومن ثم يمكن أن يحدث bg‏ من الآثار السلبية على الث ركت 
وهو ما لا يقبله مساهمو الأغلبية. 

ويلاحظ أخيراً أن الانسحاب من الشركة لا يقدم إلا حلاً فردياً لشكلة 
ذات طبيعة جماعية: وهي تعسف الأغلبية الواقع Je‏ الأقليةء فالانسحاب 
لا يتمخض عته إلا حماية المصالح الخاصة للمنسحب. على حين أن حقوق 
الأقلية تجمعها قكرة رئيسية bby‏ أن مياشرة حقوق Sap GUY‏ في 
المقام الأول إلى مباشرة نوع من الرقابة على سلطة الأغلبية: الأمر الذي يعود 
بالفائدة ليس فقط عل مساهمي الأقلية بل عل الشركة AMI‏ 





(1) د عبد الفضيل محمد أمد - المرجع السايق مص 2176 178 


255 


256 


إن الشركات التجارية وأهمها شركات المساهمة تحكمها فكرة النظام 
الفانوي» حيث تفوم عل إدارتها هيئات: تأي على رأسها الجمعية العامة 
للمساهمين. وهذه الجمعية هي - نظريا - صاحية السلطة العليا في الشركة 
باعتبارها تمثل مصائح كل المساهمين ومصالح الشركة كشخص معنوي. ومن 
ثم تتخذ الفرارات التي BS‏ إدارة حياة الشركة. 

وتباشر الجمعية العامة سلطتها في تسيير أمور الشركة iy‏ لقاعدة 
الأغلبية. وبال مقابل يجب حاية الأقلية من التعسف الذي قد يصدر من 
الأغلبية عند انخاذ القرارات قي الجمعية العامة. 

وهو ما دعا الفقه والقضاء للجوء إلى فكرة التعسف في استعمال 
الحق وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني. ومن ثم يكون لأفلية المساهمين 
الاستعانة بنظرية التعسف في استعمال الحق المعروفة في القانون المدني YX‏ 
حقوقهم وذلك إذا ما انحرفت الأغليية عن مسلك الرجل المعناد وأصدرت 
قرارات تنطوي عل إخلال يحقوق الأقلية. لما كان لصاحب الحق أن بفيد من 
حقه» وذلك بالاستفادة بمضمونه عن طريق مباشرة المكثات والسلطات التي 
BILE‏ لصاحبه والتي base‏ القانون. فإن القانون في تنظيمه للحقوق 
وتحديده للضمونها أو السلطات التي Ue‏ لأصحابا يوفق بين كافة ا مصالح 
سواء كانت مصلحة عامة أو مصلحة خاصة. 
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ولذلك of‏ الشخص له أن يستعمل حقه في الحدود التي أجازها 
القانون دون أن يتجاوزهاء ولكن قد يحدث أن يستعمل الشخص حقه في 
الحدود التي رسمها له القانون ومع ذلك يترتب على هذا الاستعمال ضرراً 
للغيرء وهو ما يسمى "بالتعسف في استعهال الحق”. 

وباستقراء أحكام القضاء Of‏ الثابت أنه كثيراً ما يحدث أن تصدر 
الجمعيات العامة للمساهمين قرارات غالفة بوضوح لمصالح بعض المساهمين 
أو الشركةء وإذا كانت أغلبية الجمعيات العامة تكون قد استعملت حقها 
قي att‏ قرارات طبع لقاعدة قائون EY!‏ فإن هذه الأغلبية تكون قد 
استعملت هذا الحق استعمالا تعسفياء وأساءث إلى مبدأ سيادة الغلبية ذاته 
وجردت سلطات الجمعية العامة من غاياتها الحقيقية: ونأت بها عن ا مدف 
من تقريرها. 

كا أنه قد تسبب تصرفات أعضاء مجلس الإدارة الخاطئة ضرراً للشركة 
نفسها كشخص معنوي أو قد تلحق ضرراً شخصياً يأحد المساهمين أو SA‏ 
متهم أو تحدث ضررا يصيب القير ويستطيع كل من مسه ضرر شخصي من 
جراء الخطأ الصادر عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم تحريك دعرى 
السئوليةء فأعضاء مجلس الإدارة مسئولون حثى لدى الغير عن الضرر الذي 
ينشأ عن جميع أعمال الغش. كالاحتيال أو إساءة الأمانة والافلاسء وعن كل 
We‏ للقانون كتلك المتعلقة بالميزانيات غير الصحيحة أو المزورة: أو بأنصبة 
الأرباح الصوريةء أو عن أعبال التقليد والمزاحمة غير المشروعةء وكذلك 
يكونوا مسئولون عن WE‏ نظام الشركة وتكون مسئوليتهم تجاه المساهمين 
أو تجاه الغيرء وقد تكون مسئولية تعاقدية أو تقصيرية. 

لذلك كان من الضروري» بيان الوسائل التي تستطيع القلية الالتجاء 
إليهاء حتى تتمكن من الدفاع عن مصالحها إزاء القرارات الغير بريئة الصادرة 
عن المجموعات المسيطرة fo‏ مقاليد الأمور في الجمعيات العامة للمساهين» 
بحكم حصول هذه المجموعات على غالبية الأصوات فيها. 
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للك قرر كل من المشرع المصري والكويتي بطلان قرارات الجمعية 
العامة التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية كتلك القرارات التي تصدر 
الصالح فئة معينة من المساهمين أو الاضرار بهم أو تلك الثي تحقق نقع خاص 
لأعضاء مجلس الإدارة مع التضحية بمصالح الشركة. 

وذلك oly‏ على طلب الماهمين الذين اعترضوا عل القرار وأثبتوا 
اعتراضهم في محضر الجلسة. أو الذين تغيبوا بعذر مقبول» ويجوز للإدارة 
العامة للشركات أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا قدموا أسباب جدية 
لذلك وفقاً لنص المادة 76/ 2ء 3 من قانون الشركات المصري رقم 159 
السنة 1981. أما المشرع الكويتي ققد اشترط أن يتم الطعن على قرارات 
الجمعية العمومية من عدد من مساهي الشركة الذين يملكون خسة عشر 
UL‏ من رأس مال الشركة المصدر ولا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات 
(م251/ 2 من قانون الشركات الكويتي رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقائون 
رقم 97 لسنة 2013). 

5 ويب دائياً رفع دعوى البطلان قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار 
وفقاً للقانون المصري (م76/ 5) أما المشرع الكويتي ققد حدد مدة شهرين 
لسقوط دعوى البطلان من تاريخ صدور قرار الجمعية. 

وتختص محكمة القضاء الإداري ني مصر بنظر دعوى البطلان إذا كانت 
اهيئة العامة للشركات هي الني أقامتهاء أما الاختصاص الأصيل فينعقد 
للمحاكم الاقتصادية؛ إلا أن المشرع الكويتي لم يحدد اختصاص محكمة معينة 
لنظر النزاع قوققا للاختصاص العام تختص المحاكم الابتدائية بدائرة تجارية 
بنظر دعوى البطلان. 

ويترتب على الحكم باليطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع 
المساهمين حتى الذين لم يرفعوا دعوى البطلانء وعللى مجلس الإدارة نشر 
ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة AS SN‏ 
إلا أن المشرع قد أعطى للمحكمة اتخاذ وسائل يديلة عن الحكم باليطلان» 
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فللمحكمة أن تؤيد القرارات أو تعدها أو Gab‏ أو ترجئ تنفيذها حتى 
تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين يشرط ألا يتم شراء هذه 
الأسهم من رآس مال الشركة. 

التوصيات 

1. تفعيل نظام حوكمة الشركات» وذلك بالنص عل قواعد وضوابط 
الحوكمة باعتبارها قواعد UYU‏ آمرة» وإسباغ الطابع الالزامي 
عليهاء حيث أنها نظام للحد من التعسف في الشركة. 

2. وضع ضوابط ومعايير واضحة للتعسف في إدارة الشركة والنص 
عليها في قانون الشركات لتجتب اللجوء إلى القراعد العامة في 
القاتون Gull‏ التي جاءت على سبيل المثال ما يعطي المحكمة سلطة 
واسعة في تقرير التعسف من عدمه. 

3. إنشاء محاكم متخصصة في الكويت لنظر دعاوى الشركات 
والدعاوى التجارية؛ مثلها قعل المشرع المصري بإنشاء المحاكم 
الاقتصادية بالقاتون رقم 120 لستة 2008. 





4. زيادة المدة التي يشم UIE‏ رقع دعوى اليطلان في كلاً من القانون 
المصري والقانون الكويتي أسوة بالقائون الفرنسي الذي جعلها 
ثلاث ستوات. حيث أن مدة شهرين التي نص عليها القانون 
الكويتي مدة قصيرة جداً لكي يرقع خلاها المساهم المتضرر دعوى 
البطلان. 

5. نناشد المشرع الكويتي بتعديل نص الادة 251/ 2 من القانون رقم 
5 لسنة 2012 المعدل يالقانون رقم 97 لسنة 2013 فيا يتعلق 
بالمساهمين الذين يحق هم الطعن في قرارات الجمعية العمومية 
حيث اشترط Ob‏ يمتلكوا 15 من رأس مال الشركة؛ وهي نسبة 
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قد تكون مجحفة بحقوق الأقلية في الطعن على قرارات الجمعية 
العمومية. 

. التحديد والوضوح في ميعاد بدء احتساب المدة التي يجب Bre‏ 
رفع دعوى البطلان وذلك في القانون المصري. 

. تقليص السلطة الواسعة الثي منحها القانون الكويتي للمحكمة في 
نظر دعوى البطلان OY‏ في ذلك إضاعة قوق الأقلية. 
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